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  مذكرة من رئيسة مجلس الأمن    
، من فريق الخـبراء     )٢٠١٣ (٢٠٩٥من القرار   ) د (١٤طلب مجلس الأمن، في الفقرة        

  . ه تقريرا نهائيا يضمنه استنتاجاته وتوصياته أن يقدم إلي)٢٠١١ (١٩٧٣المنشأ عملا بالقرار 
 الـوارد   ٢٠١٤فبرايـر   / شـباط  ١٥وبناء على ذلك تعمم رئيسة المجلـس التقريـر المـؤرخ              

  ). انظر المرفق(من فريق الخبراء 

 
  

 .٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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  المرفق
 رئيــسة مجلــس الأمــن مــن  موجهــة إلى٢٠١٤فبرايــر / شــباط١٥رســالة مؤرخــة     

  )٢٠١١ (١٩٧٣فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 
  

 )٢٠١١ (١٩٧٣يشرّفني باسم أعضاء فريق الخـبراء المنـشأ عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن                   
  .)٢٠١٣ (٢٠٩٥من القرار ) د (١٤رفق طيه التقرير الذي أعده الفريق وفقا للفقرة أن أ

  
  مسنخليل ) توقيع(

  المنشأ فريق الخبراء المعني بليبيا منسق
  )٢٠١١ (١٩٧٣ عملا بالقرار

  
  ديلوويسيمون ) توقيع(

  خبير
  

  كاتوليسبراين ) توقيع(
  خبير

  
  بيريجيوفانا ) توقيع(

  خبيرة
  

  تيسييريسسافانا ) توقيع(
  خبيرة
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 )٢٠١١ (١٩٧٣التقريــر النــهائي لفريــق الخــبراء المنــشأ عمــلا بــالقرار       
  ليبيابشأن 
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  موجز  
 ١٩٧٣ أنـشأه مجلـس الأمـن عمـلا بـالقرار            يقدِّم التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء الـذي            

، تحلــيلا للمعلومــات المتعلقــة )٢٠١٣ (٢٠٩٥ ومــدد ولايتــه أخــيرا بموجــب القــرار  )٢٠١١(
 وتـشمل حظـر الأسـلحة وتجميـد الأصـول           )٢٠١١ (١٩٧٠ بتنفيذ التدابير التي فرضها القـرار     

ــسفر، ثم التغــييرات الــتي وردت في القــرارات اللاحقــة      ٢٠٠٩  و)٢٠١١ (١٩٧٣وحظــر ال
فتــرة  تباعـا، خـلال ال  )٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠١٦  و)٢٠١١(

.  حــتى تــاريخ هــذا التقريــر٢٠١٣أبريــل / نيـسان ٣الممتـدة مــن تــاريخ إعــادة تعــيين الفريــق في  
 توصية موجهـة إلى كـل مـن مجلـس الأمـن             ١٥ويعرض التقرير أيضا استنتاجات الفريق ويقدم       

 والــدول الأعــضاء، بمــا فيهــا ليبيــا، مــن أجــل )٢٠١١ (١٩٧٠واللجنــة المنــشأة عمــلا بــالقرار 
ويتوخى الفريق أيضا إلقاء الضوء علـى حـالات عـدم الامتثـال             . تحسين تنفيذ التدابير المذكورة   

  .المنبنية على ما حصل عليه من بيانات ومعلومات موثقة
حـدة  يستند تقييم الفريق إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وهيئـات الأمـم المت               

ــرة المـــشمولة      ــاء الفتـ ــالأمر أثنـ ــة بـ ــا مـــن الجهـــات المهتمـ ــة وغيرهـ ــة والمنظمـــات الإقليميـ المعنيـ
وقام الفريـق أيـضا أثنـاء الفتـرة ذاتهـا بـرحلات تقييميـة عـدة إلى ليبيـا وإلى أنحـاء                       . بالاستعراض

أخـــرى مـــن أفريقيـــا وأوروبـــا والـــشرق الأوســـط، قـــام خلالهـــا بعمليـــات تفتـــيش الأســـلحة   
ت له الفرصة، والتقى بالجهات الرئيـسية المعنيـة ومـن ضـمنها بعثـة الأمـم المتحـدة                   سنح ما متى

  . بلدا ككل، وسافر إلى ليبيا تسع مرات١٥وزار الفريق خلال الفترة . لتقديم الدعم في ليبيا
ــات الأمــم          ــة وهيئ ــراد والمنظمــات الإقليمي ــتي عُقــدت مــع الأف ــشاورات ال وبفــضل الم

 تمكـن الفريـق مـن أن        ،نـب المعلومـات الـتي وردت مـن الـدول الأعـضاء            المتحدة المعنية، إلى جا   
يحصل، عملا بولايته، على معلومات وفيرة تشمل تطور الأوضـاع الـسياسية والأمنيـة في ليبيـا                 

  .وتأثيرها في المنطقة
  تنفيذ حظر الأسلحة

 ما زال تـدفق الأسـلحة إلى ليبيـا ومنـها إلى الخـارج يـشكل أحـد العقبـات الكـبرى في                        
ورغـم التطـورات الإيجابيـة الطفيفـة الـتي أحـرزت            . سبيل الاستقرار داخل البلد والمنطقة ككل     

في إعادة بناء القطاع الأمني اللـيبي، لا تـزال الأسـلحة بمعظمهـا تحـت سـيطرة جهـات مـسلحة                      
  .غير تابعة للدولة كما لا تزال نظم مراقبة الحدود ضعيفة

  

http://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2016(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�


S/2014/106*

 

6/119 14-23998 
 

ثلاث الماضـية مـصدرا رئيـساً للأسـلحة غـير           لقد أصبحت ليبيا على مدى الـسنوات ال ـ         
وواصــل الفريــق طــوال فتــرة ولايتــه التحقيــق في الأدلــة المتــصلة بنقــل الأســلحة إلى  . المــشروعة

وتـدل الحـالات   . بلدا، يـشمل ذلـك الحـالات المتعـددة الـتي أشـير إليهـا في التقريـر الـسابق                    ١٤
تجـار، تـشمل نقـل أسـلحة جـوا      الخاضعة للتحقيق على مجموعة شديدة التنوع مـن عمليـات الا    

. برعاية حكومية أو نقلها على أيـدي كيانـات إرهابيـة وإجراميـة بـرا وبحـرا إلى بلـدان مجـاورة                     
 بمـا في    -وهذا يدل على تأثير نقـل الأسـلحة خـارج ليبيـا في تـأجيج التراعـات وانعـدام الأمـن                      

سـلحة وتتعـدد الـشبكات       في قارات عدة، تتباين فيهـا المتطلبـات المتعلقـة بالأ           -ذلك الإرهاب   
ومـن المـرجح أن يـستمر هـذا     . والجهات المستعملة ويختلـف التمويـل والطرائـق ووسـائل النقـل      

  .الوضع في المستقبل
، أخطـــر عـــدة دول أعـــضاء اللجنـــةَ )٢٠١١ (٢٠٠٩ مـــن القـــرار ١٣وفقــا للفقـــرة    

وبـالرغم مـن أن إنـشاء إدارة المـشتريات          . دة عـسكرية إلى الـسلطات الليبيـة       بعمليات نقـل أعت ـ   
العسكرية في ليبيا شكّل تطورا مهما مكّن مـن إخـضاع إجـراءات الـشراء لمزيـد مـن المـساءلة،          

فمـا زالـت ثمـة تـساؤلات حـول          . فإن الفريق قلق من عدد من الحالات التي لم يُبـتَّ فيهـا بعـد              
ــة للمــش   ــة مركزي ــدام رقاب ــصال محــددة داخــل     انع تريات العــسكرية، وعــدم وجــود جهــات ات

ــة       ــدفاع، والغمــوض القــائم فيمــا يتعلــق بهوي ــشتري الأســلحة، عــدا وزارة ال ــوزارات الــتي ت ال
  .الجهات المستعمِلة، وقدرة القوات المختلفة على إدارة مخزوناتها من الأسلحة وتأمينها

ليبيـا بمـا ينتـهك حظـر الأسـلحة،          الفريق قلق أيضا من عمليـات نقـل الأسـلحة إلى            إن    
ويشمل ذلك الأسلحة المسلَّمة إلى القـوات الوطنيـة مـن دون إخطـار وكـذا الأسـلحة المـسلمة                    
إلى الجهات المستعمِلة غير التابعة للدولة، ولا سيما إلى السوق المدنيـة الـتي يـشتد فيهـا الطلـب                   

 بـدوره في انتـشار الأسـلحة    وهذا الأمـر يـساهم   . على بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والذخيرة     
  .خارج ليبيا
  حظر السفر

 شخـصا ممـن أدرجهـم المجلـس أو اللجنـة في             ٢٠قرر مجلـس الأمـن حظـر الـسفر علـى              
ــرة       ــه الفق ــنص علي ــا ت ــا لم ــسفر وفق ــوعين مــن ال ــرار  ١٥قائمــة الممن  )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن الق

ويعتقــد الفريــق أن القائمــة بحاجــة إلى أن تــستوفى . )٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ٢٢ والفقــرة
فخمـسة مــن  . جـد عـن الأشـخاص العـشرين مـن معلومـات وطـرأ علـى أحـوالهم مـن تغـير            بمـا 

) منــهم قيــد الاعتقــالحيــث يوجــد ثلاثــة (هــؤلاء العــشرين قــضوا، وأربعــة يوجــدون في ليبيــا  
انظـر  (وسبعة آخرون يوجدون في بلدان أخرى، فيمـا لا يـزال مجهـولا مكـان أربعـة أشـخاص          

  ).٢٨٧  و٢٨٦الفقرتين 
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قام الفريق بالتحقيق في عدة تقارير إعلامية تفيد بأن أربعـة أشـخاص خاضـعين لحظـر                    
 قـد  -  فركـاش البرعـصي   هم عائشة القذافي ومحمد القـذافي وهانيبـال القـذافي وصـفية       - السفر

وردا علـى استفـسارات   . ٢٠١٢أكتـوبر  /غادروا الجزائر وسـافروا إلى عمـان في تـشرين الأول       
الفريق، أشار كل من سلطات عمان والجزائر إلى أن عائشة القذافي ومحمـد القـذافي قـد غـادرا                   

ن ، أشـارت سـلطات عمـان إلى أ        ٢٠١٤فبرايـر   /وفي شـباط  . الجزائر وهما موجـودان في عمـان      
ــا في عمــان ولــيس لهــا معلومــات      هانيبــال القــذافي وصــفية فركــاش البرعــصي لا يقطنــان حالي

  .إضافية عن مكان وجودهما
ويواصــل الفريــق أيــضا تحقيقاتــه في التواطــؤ المزعــوم مــن أجــل تهريــب ســعد القــذافي        

، وهــو مــن ضــمن مــن تــسري علــيهم إجــراءات تجميــد  ٢٠١١وأســرته إلى المكــسيك في عــام 
  .وحظر السفرالأصول 

  تنفيذ إجراءات تجميد الأصول
لقد انتقل الفريق حاليا في تركيز جهوده إلى التحقيـق في أمـوال الأشـخاص المـدرجين                 

وحصل الفريق على تفاصيل إضافية بشأن سعي سعد القذافي ومـن يـرتبط             . في قائمة الجزاءات  
ويوجــد المزيــد مــن   . لهابــه إلى إخفــاء الأمــوال الخاضــعة لإجــراء التجميــد ونقلــها واســتعما       

المعلومات ضمن سجلات يحتفظ بها بعض الدول الأعضاء، وقد طلب الفريق الاطـلاع عليهـا               
  .وما زال ينتظر الاستجابة لطلبه

ــا أو         ــق بحــسابات مــصرفية وشــركات يملكه ــق معلومــات مهمــة تتعل وردت إلى الفري
ءات، وتوجـد في عـدد مـن        يسيطر عليها أشخاص آخرون ممن أسماؤهم مدرجة في قائمة الجـزا          

وقد طُلب مزيد من المعلومات من تلـك الـدول بغيـة تعـرّف الأصـول المخبّـأة          . الدول الأعضاء 
التي يسري عليها إجراء التجميد، وتعيين الأشخاص الآخرين الذين ساعدوا المدرجةِ أسمـاؤهم             

دات، ومــن ويجــري حاليــا تحليــل موسّــع للمــستن . في القائمــة علــى انتــهاك إجــراءات التجميــد 
وقد حُـدّد موقـع أصـول       . المتوقع أن يشرع هذا التحليل الباب أمام المزيد من مسالك التحقيق          

. ذات قيمة عالية يُزعم أنها ملك للكيانات أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمـة الجـزاءات               
  .وقدم الفريق طلبا لإجراء زيارات تفتيشية وما زال ينتظر الموافقة على طلبه

ت التحقيقات عن حالات أخرى في بعض الدول الأعضاء الأفريقية عن وجـود             كشف   
وفي إحـدى الحـالات، أدى هـذا      . قصور في قدراتها التشريعية عن تنفيذ تـدابير تجميـد الأصـول           

أمـا الـدول الأعـضاء المعنيـة بهـذه الحـالات            . الأمر إلى تبديد مليوني دولار كان ينبغي أن تجمّـد         
ويعتقـد الفريـق مـع ذلـك أن هـذه المـشكلة مستـشرية في        .  معالجتـه فهي تدرك الوضـع وتحـاول   

المنطقة، وهو يقوم بتحريات إضـافية للتحقـق مـن فعاليـة تنفيـذ تـدابير تجميـد الأصـول وممـا إذا              
  .كانت تنفَّذ أصلا
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أمــا الجهــود الــتي بــذلها الفريــق في إســداء المــشورة للــدول الأعــضاء في مــسألة مطالبــة     
 أصــول يُــزعم أن أشخاصــا مــدرجين في قائمــة الجــزاءات ســرقوها، فقــد  حكومــة ليبيــا بإعــادة

وقـد أبلـغ الفريـق الـدول     . أبانت عن بعض الغموض فيما يتعلق بوسائل بلـوغ ذلـك وشـرعيته          
ويتضمن هذا التقرير اقتراحات بشأن سبل معالجة هـذه         . الأعضاء المعنية واللجنة رأيَه في الأمر     

  .القضية وفقا للمبادئ القانونية
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  معلومات أساسية  - أولا  
 ٢٠٩٥يمكن تتبع تطور نظام الجزاءات المفروضة فيما يتعلق بليبيا حتى صـدور القـرار                 - ١
  ).S/2013/99( في تقرير الفريق السابق )٢٠١٣(
 ترتيبات تزيـد مـن تخفيـف حظـر الأسـلحة      )٢٠١٣ (٢٠٩٥تضمن قرار مجلس الأمن    - ٢

  . المفروض على ليبيا فيما يتصل بالأعتدة العسكرية غير الفتاكة
لمتعلـق بالمـساعدة     ا ٢قامت اللجنة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير باستيفاء الإشعار رقـم             - ٣

علــى تنفيــذ حظــر الأســلحة، حيــث أصــبح الإشــعار ينــسجم والتغــيير الــذي طــرأ علــى حظــر     
 وكــذلك يــشير إلى جهــة الاتــصال الليبيــة المنــشأة   )٢٠١٣ (٢٠٩٥الأســلحة بموجــب القــرار  

الاطلاع على جميع إشعارات المساعدة علـى التنفيـذ         ويمكن  . حديثا لتنسيق مشتريات الأسلحة   
  ). www.un.org/sc/committees/1970/index.shtml(في الموقع الشبكي للجنة 

  
  الولاية والتعيين  - ألف  

ــة فريــق الخــبراء لمــد )٢٠١٣ (٢٠٩٥مــدد المجلــس بموجــب قــراره    - ٤ ــة عــشر  ولاي ة ثلاث
مـساعدة اللجنـة علـى الاضـطلاع بولايتـها علـى النحـو المحـدد في                : شهرا، للقيـام بالمهـام التاليـة      

؛ جمع وفحص وتحليل المعلومـات الـواردة مـن الـدول،            )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٢٤الفقرة  
صة، والمنظمـات الإقليميـة والأطـراف المعنيـة الأخـرى فيمـا يتعلـق           وهيئات الأمم المتحـدة المخت ـ    

ــرارين     ــررة بموجــب الق ــدابير المق ــذ الت ــصيغتهما )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠بتنفي ، ب
يتعلق بحـالات    سيما فيما  ، ولا )٢٠١٢ (٢٠٤٠  و )٢٠١١ (٢٠٠٩ب القرارين   المعدلة بموج 

ة عدم الامتثال؛ تقديم توصـيات بـشأن الإجـراءات الـتي قـد ينظـر المجلـس أو اللجنـة أو الحكوم ـ                     
الليبيــة أو الــدول الأخــرى فيهــا لتحــسين تنفيــذ التــدابير ذات الــصلة بهــذا الأمــر؛ تقــديم تقريــر    

 يوما من بعد تعيينـه، وتقـديم تقريـر نهـائي            ٩٠مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد لا يتجاوز          
  .  يوما من قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته٦٠إلى المجلس في موعد أقصاه 

ــة الأمــم         - ٥ ــق علــى أن يعمــل، في ضــوء مراعــاة مــسؤولية بعث ــضا الفري شــجع المجلــس أي
المتحــدة لتقــديم الــدعم في ليبيــا، علــى مــساعدة الــسلطات الليبيــة علــى مكافحــة الانتــشار غــير   
المشروع لجميـع الأسـلحة ومـا يتـصل بهـا مـن عتـاد بكـل أنواعـه، بمـا في ذلـك قـذائف الـدفاع                            

وإدارتهــا، وعلــى أن يواصــل ويعجــل تحقيقاتــه فيمــا يتعلــق بعــدم   الجــوي، وتــأمين حــدود ليبيــا  
الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتـصل بهـا مـن عتـاد إلى ليبيـا                     

ــرارين          ــد الأصــول بموجــب الق ــام تجمي ــيهم أحك ــسارية عل ــراد ال ــوال الأف ــها، وأم  ١٩٧٠ومن
ــرارات  )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١( ــدلين بموجـــــب القـــ  ٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠٠٩، المعـــ
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، وشجع البعثة والحكومـة الليبيـة علـى دعـم الفريـق فيمـا يجريـه                 )٢٠١٣ (٢٠٩٥  و )٢٠١٢(
من تحقيقات داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيـسير عبـوره والـسماح                  

  . له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء
خـبراء   ، وأعيد تعيين أربعـة    ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤ في   )٢٠١٣ (٢٠٩٥القرار  اتُّخِذ    - ٦

، ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ٣٠وجرى تعـيين خـبير إقليمـي جديـد في           . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣في  
ويـضم الفريـق    . ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١١كما عُـيّن منـسق وخـبير أسـلحة جديـد في             

  . خبيرين اثنين في الأسلحة وآخريْن في الشؤون المالية وخبيرا إقليميا واحدا
  

  المنهجية  - باء  
مايو بعد تجديد ولايته على اعتماد منهجية منـسجمة والنـهجَ           / أيار ١١اتفق الفريق في      - ٧

  . الذي اتبعه في السابق، على نحو ما هو مبين أدناه
 كفالة الامتثال للمعايير التي أوصى بها الفريـق العامـل غـير الرسمـي    يصمـم الفريق على   - ٨

وتـدعو  . )S/2006/997( التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامـة المتعلقـة بـالجزاءات في تقريـره             
الملموســة   منــها والأدلــةى التحقــقالــتي جــرتلــك المعــايير إلى الاعتمــاد علــى الوثــائق الأصــلية  

وإذا  .أمكـن ذلـك   وملاحظات الخبراء الميدانيـة، بمـا في ذلـك التقـاط الـصور الفوتوغرافيـة، مـتى       
باســتخدام مــصادر  تعــذّر القيــام بتفتــيش ميــداني، يــسعـى الفريــق إلـــى التـثـــبت مــن المعلومــات 

مُوليـاً بـذلك قيمـة     ن بلوغـه، متعددة ومستقلة لكي يفـي على النحو المناسب بـأعلى معيـار يمك ـ  
 الفريـق  لـئن كـان  و .الأحـداث  أعلى لبيانـات الجهـات الفاعلـة الرئيـسية والـشهود الـذين عـاينوا       

 در معلوماتـه  ا مـص  كـشف أقصى قدر ممكن من الشفافية، فإنـه سـيمتنع عـن            ب يرغب في التحلي  
إلى مخـاطر غـير   إلى تعريضها هي أو غيرهـا  تلك المصادر  قد يؤدي فيها كشفالتي  في الحالات

ؤمنَّـة  الم فوظـات المحالأدلـة ذات الـصلة بالموضـوع في    يَعْمَـد إلى إدراج  و سـلامتها،  مقبولـة تهـدد  
   .الأمم المتحدةلدى 
   .يلتزم الفريق بالحياد في التحقيق في حالات عدم امتثال أي طرف  - ٩
ــيح          - ١٠ ــى أن يت ــدا عل ــيعمل جاه ــصاف، وس ــأعلى درجــات الإن ــذلك ب ــق ك ــزم الفري  يلت

يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أيـة معلومـات متاحـة في التقريـر، يمكـن بـشأنها            للأطراف، حيثمـا 
 في موعـد  ثم الـرد عليهـا  الأطـراف، لكـي تقـوم باستعراضـها والتعليـق عليهـا        الاستـشهاد بتلـك  

 في أن فإنـه سـينظر  للدقـة،  منه مبدأ الحق في الرد وتوخيا  وحرصا من الفريق على ترسيخ     .محدد
  . بموجز وتقييم لمدى مصداقيتهاويشفعها،  تردأي طعون اريرهيرفق بتق
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تقـويض حيـاده وعـن أي     ترمـي إلى    يحافظ الفريق على استقلال عملـه عـن أي جهـود              - ١١
  .وجود تحيزلإثارة الانطباع عن محاولات 

  
  التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات  -جيم   

ــق    - ١٢ ــذ تعيينــه في   ٣٢أجــرى الفري ــارة من ــسان ن٣ زي ــل /ي ــه فيهــا إلى  ٢٠١٣أبري ، توج
دولة مـن الـدول الأعـضاء في أفريقيـا وأوروبـا والـشرق الأوسـط، منـها تـسع زيـارات إلى                        ١٦
وفي أثناء زياراته إلى ليبيا، سافر إلى طرابلس ومصراتة، وواجه قيودا على تنقلاتـه خـارج                . ليبيا

  .طرابلس بسبب صعوبات لوجستية وأمنية
ــا الوســطى    علــى صــعيد المنطقــة   - ١٣ ــة أفريقي ــونس وجمهوري ــدا وت ــق إلى أوغن ، ســافر الفري

، وموريشيوس والنيجـر، حيـث التقـى        )لحضور مؤتمر (وجمهورية تترانيا المتحدة ومالي والمغرب      
بالمعنيين بالأمر من ممثلي السلطات الوطنية والبعثات الدبلوماسـية الأجنبيـة والمنظمـات الدوليـة               

وســافر الفريـق أيـضا إلى أرمينيــا وإسـرائيل وتركيــا    . تمـع المـدني  ات غـير الحكوميــة والمج والمنظم ـ
وفرنسا ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، حيـث التقـى بالـسلطات               
المعنيــة للحــصول علــى المعلومــات الــتي تعينــه علــى تنفيــذ ولايتــه، بطــرق منــها إجــراء عمليــات  

ضا إلى إحاطــات قدمتــها المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة واســتمع الفريــق أيــ. تفتــيش ميدانيــة
  . في ليون بفرنسا، وناقش معها سبل التعاون في المستقبل) الإنتربول(

ــى         - ١٤ ــره المؤقــت عل ــا تقري ــورك في خمــس مناســبات عــرض خلاله ــق إلى نيوي ســافر الفري
الجــزاءات وعقــد اللجنــة، وشــارك في حلقــة عمــل نظمتــها الأمانــة العامــة لفائــدة أفرقــة رصــد   

وســافر .  دولــة عــضوا في الأمــم المتحــدة٣١اجتماعــات مــع ممثلــي البعثــات الدائمــة لمــا عــدده  
الفريق إلى واشنطن العاصمة، حيث عقد اجتماعات مـع ممثلـي البنـك الـدولي وصـندوق النقـد              

  .الدولي ووزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة
). انظر المرفـق الثـاني  ( رسالة رسمية ١٥٤ولة بالتقرير، أرسل الفريق    خلال الفترة المشم    - ١٥

وتباينت درجة استجابة الدول الأعضاء لمـا وجهـه لهـا مـن طلبـات للحـصول علـى معلومـات،                     
قــدم بعــضها ردا شــاملا وفي الوقــت المناســـب، وردّ آخــرون بدرجــة أقــل مــن ذلــك، بينمــا    إذ
ويخـص الفريـق بالـشكر      ). انظـر المرفـق الثالـث     (ط  يردّ البعض الآخـر علـى تلـك الطلبـات ق ـ           لم

الدول الأعضاء التي قـدمت ردودا علـى طلباتـه بالحـصول علـى معلومـات واسـتجابت لطلباتـه                    
ويعــرب الفريــق عــن . زيارتهــا، ويحــث الــدول الأعــضاء الــتي لم تفعــل ذلــك علــى التعــاون معــه 

  .الطلبات د على بعض هذهامتنانه للجنة لما قدمته من دعم في التعجيل بالحصول على ردو
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خلال الولاية الحالية، حافظ الفريق على علاقات تعاون طيبـة مـع بعثـة الأمـم المتحـدة            - ١٦
ويـود الفريـق أن     . للدعم في ليبيا، التي زودته بدعم لوجستي وفـني قـيّم خـلال زياراتـه إلى ليبيـا                 

  . على دعمها المستمر لهيخص بالشكر شعبة الاستشارات والتنسيق لقطاع الأمن التابعة للبعثة
  

  السياق السياسي والأمني  - دال  
  لمحة عامة  -  ١  

لقــد تزايــد مظــاهر الانقــسام والاســتقطاب في الــساحة الــسياسية الليبيــة خــلال ولايــة      - ١٧
وانتـصبت أمـام الحكومـة الليبيـة     . الفريق الحالية، وأحدقت بالبلد تهديدات أمنية داخلية خطـيرة  

ــها     تحــديات خطــيرة تهــدد ســلط   ــة، من تها بــسبب وجــود عــدد مــن الجهــات غــير التابعــة للدول
وتعـاني الحكومـة    . الجماعات المسلحة والشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنيـة        

من ضعف مؤسسات الحكم، وضعف قدرتها على معالجـة المـسائل الأمنيـة وقـدرتها علـى إدارة                  
 لـصالحه   مية إلى تحديد الأموال الـتي حولهـا نظـام القـذافي           مواردها المالية، بما في ذلك الجهود الرا      

  .واستعادتها
لا تزال معظم ترسانات الأسلحة خاضعة لسيطرة جماعات مـسلحة غـير تابعـة للدولـة                 - ١٨

ولـــيس في مقـــدور مؤســـسات الحكـــم أن تفـــرض ســـيطرة تامـــة علـــى حـــدود ليبيـــا وموانئهـــا 
وحـال عـدم    . خـل ليبيـا وفي المنطقـة المحيطـة بهـا          ومطاراتها، مما يسهم في انعدام الأمن عمومـا دا        

الاستقرار والجمود السياسي دون تحقيق نمو اقتصادي، فقد ظلت معدلات إنتاج النفط خـلال              
الفترة المشمولة بالتقرير دون المستويات التي كانـت عليهـا قبـل الثـورة بـسبب المـشاكل التقنيـة                    

، ٢٠١٣سـبتمبر   /وفي أيلول . لمنشآت النفطية ومحاصرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ل      
أعلنت شخـصيات بـارزة في شـرق البلـد عـن إنـشاء شـركة نفـط إقليميـة لبيـع الـنفط، غـير أن                         
رئيس الوزراء، على زيـدان، هـدد بـإغراق أي ناقلـة نفـط أجنبيـة تـشحن إمـدادات الـنفط مـن                        

  . موانئ غير خاضعة لسيطرة الحكومة
 عائـدات الـنفط في دفـع المـنح وزيـادة المرتبـات وتوسـيع             كان النظـام الـسابق يـستخدم        - ١٩

وقــد أبقــت الحكومــة الحاليــة علــى هــذه الممارســة، غــير أنــه إذا كــان   . نطــاق الإعانــات الماليــة
باســتطاعة ليبيــا أن تتحمــل هــذه المبــالغ الكــبيرة مــن النفقــات لبــضع ســنوات، فلــن يكــون في     

ويؤيــد هــذا الاســتنتاج انخفــاض . لطويــلمقــدورها أن تواصــل تنفيــذ هــذه الــسياسة في الأجــل ا
  .)١(، إلى جانب انكماش الاقتصاد الحقيقي في الفترة نفسها٢٠١٣توقعات إنتاج النفط لعام 

_________________ 

  )١(  IMF Country Report No. 13/150 ،Libya 2013 article IV consultation ،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13150.pdf. 
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  التطورات السياسية  -  ٢  
ــسياسية الحــادة إضــافة إلى        - ٢٠ ــالتقرير الانقــسامات ال ــرة المــشمولة ب اســتمرت خــلال الفت
ــة، حيــث لجــأ    مــا ــا   اقتــرن بهــا مــن تحــديات أمني ت الأطــراف الفاعلــة إلى اســتخدام القــوة فعلي
ــد باســتخدامها لتحقيــق مطامحهــا   أو ــة    . التهدي ــدما بعملي وحالــت هــذه القلاقــل دون المــضي ق

  . الانتقال السياسي في ليبيا
  

  التغييرات المتعددة التي طرأت على خريطة الطريق لعملية الانتقال السياسي    
، وهـو أعلـى سـلطة سياسـية في     ٢٠١٢ العام في عـام      في أعقاب انتخاب المؤتمر الوطني      - ٢١

 شهرا لقيادة عملية الانتقـال الـسياسي في البلـد بمـا يـشمل           ١٨البلد، مُنح المؤتمر في البداية مدة       
وقـرر المـؤتمر الـوطني العـام مـؤخرا          . صياغة مـشروع دسـتور جديـد وإجـراء انتخابـات جديـدة            

وفي وقـت كتابـة هـذا التقريـر، كانـت      . ٢٠١٤ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٤تمديد ولايتـه حـتى      
 لاختيــار هيئــة لــصياغة الدســتور  ٢٠١٤فبرايــر / شــباط٢٠تخطــط ليبيــا لإجــراء انتخابــات في  

 موعـدا   ٢٠١٤أغسطس  /وتحدد هذه الخطة الانتقالية الجديدة شهر آب      .  عضوا ٦٠تتألف من   
ان جديـد بحيـث     نهائيا لصياغة دستور ليبي جديد، وتـنص علـى أن يجـري في إثـره انتخـاب برلم ـ                 

ووافـق المـؤتمر الـوطني العـام،     . ٢٠١٤ديسمبر / كانون الأول٢٤يتسلم مهامه في موعد أقصاه   
، علــى تعــديل خريطــة الطريــق الــتي وضــعها، وذكــر أنــه ســينتخب  ٢٠١٤فبرايــر / شــباط٣في 

، إذا تـبين لـه، بحلـول مطلـع         ٢٠١٤يونيه  /مؤتمرا جديدا ورئيسا يتولى رئاسة الدولة في حزيران       
ــ ــايو /ارأي ــول        ٢٠١٤م ــها بحل ــن مهمت ــة صــياغة الدســتور م ــهي هيئ ــألا تنت ــالا ب ــة احتم ، أن ثم

  .الصيف فصل
  

  قانون العزل السياسي    
، قــانون العــزل الــسياسي الــذي يحظــر علــى  ٢٠١٣مــايو / أيــار٥أقّــرت الحكومــة، في   - ٢٢

الـسابق مـن تقلـد    الأفراد الذين شغلوا طائفة عريضة من المناصب السياسية والإدارية في النظـام      
وأبرزت مناقشة قانون العزل السياسي خلافا واسعا حـول         . الوظائف العامة لمدة عشر سنوات    

. معايير إقصاء أولئك الأفراد من شـغل مناصـب عامـة وأسـهم في تعزيـز الاسـتقطاب الـسياسي          
وقــد لجــأت بعــض الجماعــات المــسلحة إلى العنــف والتهديــد باســتخدام القــوة في مــسعاها إلى    

  .يز مواقفها إزاء هذا القانونتعز
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  الجهود المبذولة في مجال العدالة الانتقالية    
.  قانونـا بـشأن العدالـة الانتقاليـة        ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٢سن المؤتمر الوطني العام في        - ٢٣

ويقضي القانون بالإفراج عن جميـع مـن لا يزالـون محتجـزين بـدون أن تتخـذ بحقهـم إجـراءات                      
وأفـاد عـدد مـن منظمـات        .  يومـا مـن صـدوره      ٩٠م إلى القضاء في غضون      قضائية، أو تسليمه  

حقوق الإنسان ووسائط الإعلام أن آلاف الأشخاص ما زالـوا رهـن الاحتجـاز منـذ الإطاحـة                  
بنظــام القــذافي، بعــضهم تحتجــزه الحكومــة وبعــضهم الآخــر يقبــع في ســجون تــديرها جماعــات  

  . مسلحة غير تابعة للدولة
 الإجــراءات الممهــدة لمحاكمــة ســيف الإســلام     ٢٠١٣ســبتمبر /لــول أي١٩بــدأت في   - ٢٤

واختلفـــت .  شخـــصا آخـــر٣٦القــذافي ورئـــيس المخـــابرات الـــسابق، عبــد االله الـــسنوسي، و   
. الحكومة الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية التي كان مجلس الأمن قد أحال إليهـا هـذه المنازعـة                 

 الإسـلام وعبــد االله الـسنوسي بتهمــة ارتكــاب   وقـد أصــدرت المحكمـة قــراري اتهـام بحــق ســيف   
جــرائم ضــد الإنــسانية، كمــا أصــدرت أمــرين بإلقــاء القــبض عليهمــا، وطلبــت تــسليم ســيف    

وقوبل هذا الطلب بالرفض نظرا إلى أن السلطات المحلية الـتي تحتجـزه في          . الإسلام القذافي إليها  
  .الزنتان رفضت تسليمه إلى السلطات الوطنية في طرابلس

  
  التحدي الذي تواجهه الحكومة بسبب النداءات الداعية إلى إقامة نظام اتحادي    

في ظــل ازديــاد الانقــسام الــسياسي علــى الــصعيد الــوطني وتعثــر جهــود تحقيــق العدالــة    - ٢٥
 ففـي . الانتقالية والمـصالحة الوطنيـة، دعـت بعـض الجماعـات الـسياسية إلى الأخـذ باللامركزيـة                 

ر المجلــس الانتقــالي في برقــة في شــرق ليبيــا إعلانــا مــن جانــب  ، أصــد٢٠١٣يونيــه /حزيــران ١
نـوفمبر، أعلـن    / تـشرين الثـاني    ٣وفي  . واحد بإنـشاء برقـة إقليمـا اتحاديـا في إطـار الدولـة الليبيـة               

ومـن بـين الأسـباب      .  عـضوا  ٢٥الاتحاديون في شرق ليبيا عن تشكيل حكومـة إقليميـة قوامهـا             
رحها لأسباب اتخـاذ هـذه الخطـوات، مـا تعتـبره عـدم اهتمـام               التي ذكرتها القيادة الإقليمية في ش     

  .الحكومة المركزية بمنطقتها
  

  التطورات الأمنية  -  ٣  
ــا تــدهورا شــديدا    - ٢٦ فقــد تفاقمــت حــوادث ســرقة  . تــدهور الوضــع الأمــني العــام في ليبي

ــات      ــسياسية والهجمــ ــالات الــ ــة والاغتيــ ــات القبليــ ــسطو والخطــــف والمنازعــ ــسيارات والــ الــ
اكات المـــسلحة والـــتفجيرات باســـتخدام الأجهـــزة المتفجـــرة المرتجلـــة، واســـتمرت       والاشـــتب
ولم يزل ذلك الوضع يؤثر تأثيرا كـبيرا في اسـتقرار الحكومـة ويـضر بـأمن الـسكان                   . المظاهرات
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المحليين وأحوالهم المعيشية، وسـاهم في اسـتفحال حدتـه ارتفـاع معـدل حيـازة الأسـلحة الناريـة            
  . جهود لترع السلاح ومراقبة الأسلحة فعليابين السكان وانعدام أي

تعثــر تحــسن الوضــع الأمــني مــن جــراء بــطء إعــادة بنــاء القطــاع الأمــني وعــدم وضــوح   - ٢٧
ولا تـزال   . المسؤولية عن شؤون الأمن فيما بين رئيس الوزراء والحكومة والمـؤتمر الـوطني العـام              

منيـة التابعـة للدولـة تعمـل بـشكل          الجماعات المسلحة التي تُعـد نظريـا جـزءا مـن المؤسـسات الأ             
، كمـا أن العديـد      ٢٠١٣مستقل على الرغم مما أثارته من رد فعل شـعبي قـوي في أواخـر عـام                  

وتــدفع الحكومــة . مــن الأجهــزة الأمنيــة يمثــل جماعــات أو منــاطق أو انتمــاءات سياســية محــددة  
 ولا يـزال العديـد      .أموالا لبعض الجماعات المسلحة لقـاء حمايـة الـوزارات والمكاتـب الحكوميـة             

  .من المقاتلين السابقين يدينون بالولاء لقادتهم أو قبائلهم أو مدنهم
ــدريب        - ٢٨ ــدعم والت ــوفر ال ــة ي ــة والإقليمي ــدان والمنظمــات الدولي ــد مــن البل ــزال العدي لا ي

فمـؤتمر رومـا المقـرر أن       . للحكومة الليبية في جهودها الرامية إلى تعزيز قدرة مؤسـساتها الأمنيـة           
ــا في آذار تعقــد ، ســيركز بدرجــة كــبيرة علــى  ٢٠١٤مــارس /ه المجموعــة الدوليــة لأصــدقاء ليبي

ومنذ إنشاء بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا وهـي               . الدعم المقدم دوليا لتعزيز الأمن في ليبيا      
تقوم في جملتها مهامها بمساعدة الحكومة الليبية على اسـتعادة الأمـن العـام، وإنـشاء مؤسـسات          

ويتــضمن ذلــك وضــع سياســة وطنيــة لإدمــاج المقــاتلين .  وتنــسيق شــؤون الأمــن الــوطنيفعالــة،
الــسابقين في قــوات الأمــن الــوطني الليبيــة أو تــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم في الحيــاة المدنيــة،         

  .والتصدي لانتشار الأسلحة غير المشروع
 وموانئهـا والمنافـذ     يساعد الاتحاد الأوروبي الحكومة الليبيـة في الـسيطرة علـى حـدودها              - ٢٩

وتقدم بعض الدول الأعـضاء، بمـا فيهـا إيطاليـا وتركيـا والمملكـة المتحـدة والولايـات                   . الأخرى
وهذا التدريب مـن شـأنه   . المتحدة، برامج تدريب لفائدة فئات من قوات الأمن الوطني في ليبيا     

بـين التحـديات    أن يعزز قدرة الحكومة، ولكن الاتجاهـات الأخـيرة تـدل علـى التـشابك القـائم                  
السياسية والأمنية في ليبيا، وتدل علـى الحاجـة الملحـة إلى إجـراء حـوار وطـني شـامل مـن أجـل                

  .معالجة المسائل السياسية الجوهرية التي تؤثر في مقومات الأمن الأساسية في ليبيا
  

  ازدياد الأخطار التي تتهدد أمن الأشخاص    
. لحكومـة الليبيـة، ولا سـيما في شـرق البلـد            الأخطار التي تهـدد أمـن مـوظفي ا         تازداد  - ٣٠

فقــد وردت أنبــاء عــن وقــوع عــدة اختطافــات واغتيــالات وهجمــات في جميــع أنحــاء ليبيــا           
واختطــف رجــال مــسلحون رئــيس . اســتهدفت مرافــق رعايــا أجانــب ومــسؤولين دبلوماســيين

، ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول١٠الــوزراء اللــيبي، علــى زيــدان، مــدة وجيــزة في طــرابلس في 
  .يناير/ كانون الثاني١١كما قتل مسلحون مجهولون نائب وزير الصناعة الليبي في سرت في 
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  التهديدات الناشئة عن الجماعات الإرهابية    
استغل مزيج معقد من الجماعات التي ترتبط بتنظيم القاعـدة أو تـستلهم أفكـاره حالـة                   - ٣١

وقامــت جماعــات مثــل جماعــة . ن البلــدشارها في أنحــاء كــثيرة مــتــالفوضــى الــسائدة لتوســيع ان
أنصار الشريعة في ليبيا والعناصـر المـسلحة المرتبطـة بتنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي                     
بشن هجمات، واستغلت غياب السلطة الحاكمة في كثير مـن أنحـاء البلـد لتجتمـع بالـشبكات                  

ــن        ــا والــشرق الأوســط م ــة في شمــال أفريقي ــة الأخــرى العامل أجــل تخطــيط أنــشطتها   الإرهابي
وكان القبض على قياديين إسلاميين ناشطين بـارزين، همـا نزيـه عبـد الحميـد الرقـي                  . وتنسيقها

، وسـيف   ٢٠١٣أكتـوبر   /في طـرابلس في تـشرين الأول      ) المعروف أيضا باسم أبـو أنـس اللـيبي        (
، حـسبما   ٢٠١٣ديـسمبر   /في كـانون الأول   ) المعـروف أيـضا باسـم أبـو عيـاض         (االله بن حسين    

  .رد في التقارير، برهانا على انجذاب الجماعات الإرهابية إلى ليبياو
  

  استمرار انعدام الأمن    
في أعقــاب المواجهــات المــسلحة الخطــيرة الــتي وقعــت في العاصــمة بــين جماعــات مــن      - ٣٢

مصراتة وطرابلس، لقي عشرات المتظـاهرين مـصرعهم في الاحتجاجـات الـشعبية علـى وجـود                 
وفي إثــر تلــك الاحتجاجــات، انــسحبت بعــض الجماعــات المــسلحة مــن   . الجماعــات المــسلحة

غير أن استمرار حالة انعـدام الأمـن في طـرابلس           . ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١طرابلس في   
  .يبرهن على عظم التحدي الذي تواجهه الحكومة الليبية في بناء قدراتها الأمنية

 ذات التوجهـات الإسـلامية المتطرفـة        ففي شرق ليبيا، تشكل بعض الجماعات المسلحة        - ٣٣
التي لها صلات بأطراف خارج حدود ليبيا خطرا علـى الاسـتقرار وتـسهم في انتـشار الأسـلحة        

يونيه، قامت قوات تابعة لدرع ليبيا، وهو عبارة عـن          / حزيران ٨وفي  ). ٤٣انظر أيضا الفقرة    (
ــصورة مــستقلة      ــضم جماعــات مــسلحة وتعمــل ب ــشكيلة ت ــرة  وإن كانــت تخــضع ن (ت ــا لإم ظري

وفي إثـر هـذا   .  متظاهرا في مقرهـا في بنغـازي     ٣١، بإطلاق النار فقتلت     )مؤسسات أمن الدولة  
ولا يــزال حــل . الحــادث، اســتقال رئــيس أركــان الجــيش اللــيبي، يوســف المنقــوش، مــن منــصبه

الجماعات المسلحة المستقلة وإخضاعها لسلطة الحكومة الليبيـة بـشكل كامـل أحـد التحـديات                
  .  والسياسية الكبرىالأمنية
تــصاعدت أيــضا حــدة القتــال بــين القــوات الخاصــة التابعــة للحكومــة وجماعــة أنــصار     - ٣٤

نـوفمبر عـن    /الشريعة الإرهابية، إذ أسفر تبادلهما إطلاق النار في أنحاء بنغازي في تـشرين الثـاني              
يط بهـا  ومنذ ذلك الحين، أصبحت القوات الحكوميـة في بنغـازي ومـا يح ـ     . مقتل تسعة أشخاص  

ولا يزال استمرار انعدام الأمن في شرق ليبيـا يعرقـل           . هدفا للاغتيالات والتفجيرات الانتحارية   
  .جهود مكافحة انتشار الأسلحة
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لا تزال قدرة الحكومـة الليبيـة علـى بـسط سـلطتها الكاملـة في الجنـوب محـدودة جـدا،               - ٣٥
ود الوطنيـة قـد دخلـت جنـوب ليبيـا           وتفيد تقارير عديدة بأن الجماعات الإرهابية العابرة للحد       

  .انطلاقا من بلدان مجاورة، من ضمنها مالي والنيجر
بالإضــــافة إلى التهديــــدات الإرهابيــــة والأمنيــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة، تــــشكل   - ٣٦

فقــد وقعــت اشــتباكات بــين  . الانقــسامات الداخليــة المتعــددة مــشكلة كــبرى في جنــوب ليبيــا  
لجماعــات المــسلحة المرتبطــة بهــا وأنــصار القــذافي المزعــومين، كمــا    القــوات المــسلحة الليبيــة وا 

وفي إثـــر هـــذه . وقعـــت اشـــتباكات بـــين قبيلـــة التبـــو والقبائـــل العربيـــة في الـــصحراء الجنوبيـــة 
فمظـاهر التـوتر تـسود المنطقـة بـسبب        . الاشتباكات، أعلن المؤتمر الـوطني العـام حالـة الطـوارئ          

يطرة على الحدود وعلـى حقـول الـنفط، والتراعـات المتعلقـة             التراعات الناجمة عن الرغبة في الس     
ولا تـزال المنطقـة الجنوبيـة       . بجنسية قبائـل معينـة، والـسيطرة علـى طـرق التـهريب المـدرة للـربح                

  .أيضا تواجه تحديات أمنية وسياسية تتعلق بما يعترض النازحين من صعوبات
  

  السياق الإقليمي    
الفريـق إلى بلـدان في جميـع أنحـاء المنطقـة، أثـار المحـاورون        خلال الزيارات الـتي قـام بهـا        - ٣٧

. الحكوميون موضوع تأثير التطورات التي تشهدها ليبيا في أوضاع الأمـن المحلـي لتلـك البلـدان                
فقــد ســاهم ازديــاد تــوافر الأســلحة عــاملا في اســتقواء جهــات غــير تابعــة للــدول تتنــازع مــع     

لحة، والمقاتلين أحيانا، مـن ليبيـا تـتم بـوتيرة أكثـر        وباتت عمليات نقل الأس   . السلطات الوطنية 
انتظاما وبكميات كبيرة إلى ثلاث مناطق جغرافيـة هـي الجمهوريـة العربيـة الـسورية عـبر لبنـان                   

  ). هاء أدناه- انظر الفرع ثانيا(وتركيا، ثم مصر فمنطقة الساحل 
ا تونس والجزائـر ومـصر،       قد اتصلت الحكومة الليبية بعدد من البلدان في المنطقة، منه           - ٣٨

ودعـا المـؤتمر الـذي عقـد     . لمناقشة شؤون التعاون الأمني والسبل الكفيلـة بتعزيـز مراقبـة الحـدود        
ــشرين الثــاني  ــاط في ت ــوفمبر /بالرب ــدريب في مجــال أمــن    ٢٠١٣ن ــشاء مركــز إقليمــي للت ، إلى إن

  .الحدود تشارك فيه بلدان شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى
    

  تنفيذ حظر الأسلحة  -ثانيا   
  مراقبة الأسلحة في ليبيا  -ألف   

زال معظـم التحـديات الـتي حـددها الفريـق في تقريـره الـسابق فيمـا يتعلـق بانتـشار                تلا    - ٣٩
ولا يزال المـدنيون والجماعـات المـسلحة        . الأسلحة داخل ليبيا وانطلاقا منها، مستمر حتى الآن       

عظـم الأسـلحة الموجـودة في البلـد، كمـا أن عـدم جـدوى                المستقلة أيـضا هـم مـن يـتحكم في م          
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الـنظم الأمنيـة وضـعف الـضوابط الحدوديـة يظـلان مـن بـين العقبـات الرئيـسية الـتي تحـول دون             
  .مكافحة انتشار الأسلحة

تركز ولايـة الفريـق علـى الأسـلحة الداخلـة إلى البلـد والخارجـة منـه، ولكـن عمليـات                        - ٤٠
يـا لا تـزال نـشطة للغايـة، سـواء مـن خـلال المعـاملات التجاريـة                 نقل العتاد العسكري داخل ليب    

ــصدي        أو ــة التـ ــم طريقـ ــة لفهـ ــالغ الأهميـ ــر بـ ــذا أمـ ــالقوة، وهـ ــات بـ ــى المخزونـ ــتيلاء علـ الاسـ
  .الأسلحة لانتشار

يتمثل أحد العوامل التي تحرك عمليات نقل الأسلحة إلي ليبيا في اتساع حجم الـسوق                 - ٤١
ين بـسبب قـوة الطلـب العـام، وذلـك إضـافة إلى تلبيـة احتياجـات                  يالسوداء لبيع الأسلحة للمدن   

ويمتلك كثير من المواطنين الليبيين أسلحة لحمايـة أنفـسهم         . قوات الأمن الحكومية من الأسلحة    
  ).١- دال -انظر الفرع ثانيا (بسبب ضعف قطاع الأمن العام 

المــدنيين أو تــسجيل  أي بــرامج ذات أهميــة لــترع ســلاح ٢٠١٣لم تنفــذ ليبيــا في عــام   - ٤٢
، ســن المــؤتمر الــوطني العــام قانونــا يجــرم حيــازة   ٢٠١٣ديــسمبر /وفي كــانون الأول. الأســلحة

  .الأسلحة، ولكنه لم يُنفذ حتى الآن
ــة المــصدر الرئيــسي لانتــشار       - ٤٣ تــشكل ترســانات الأســلحة التابعــة لجهــات غــير حكومي

وإعـادة الإدمـاج لا تـزال محـدودة     الأسلحة خارج ليبيا، ولكن جهود نـزع الـسلاح والتـسريح          
أما الألوية المسلحة التي تربطها صلات رسمية بقوات الأمن، فتحافظ على سيطرتها علـى              . جدا

ويطبق بعضها، إلى حد ما، تدابير لمراقبة ترساناتها وتأمينـها، بمـا في ذلـك بـدعم مـن                   . أسلحتها
ون وقوع حـوادث وتحويـل مـسار        غير أن ذلك ليس كافيا للحيلولة د      . الجهات الدولية الفاعلة  

  .تلك الأسلحة
يــة لإدارة أســلحتها  الــضوابط الــتي تفرضــها قــوات الأمــن والــدفاع الوطنيــة الليب تتــسم  - ٤٤

وأعربــت . زالــت قائمــة مــا  مخــاطر تحويــل مــسار الأســلحة كمــا أن، وتأمينــها بعــدم الوضــوح
  أسـلحة  مـسارات شـحنات   مصادر ليبية وأجنبية متعددة في ليبيا عن قلقها مـن احتمـال تحويـل               

ومـن الـصعب التأكـد مـن        .  مخزونات خاضعة لسيطرتها    مأخوذة من  موجهة للقوات الوطنية أو   
 إجـراءات   أي وجود عملية رصد مستقلة لعمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا، ولا            م لعد ذلك نظراً 

شـحنات مـن    وتتسلم القوات الحكومية بانتظام     . رصد لكيفية إدارة العتاد عند وصوله إلى ليبيا       
أهميـة  بلـدعم الـدولي     لذلك يتسم ا  .  بشكل سليم  ةدارالإتخزين و الالأعتدة الجديدة التي تستلزم     

  . بالغة في هذا الصدد
اعتماد القطاع الأمني الليبي علـى طائفـة مـن الجماعـات المـسلحة في               فإضافة إلى ذلك،      - ٤٥

ــمنياً   ــني ضـ ــام يعـ ــن العـ ــوفير الأمـ ــع  تـ ــدة مـ ــسام بعـــض الأعتـ ــال اقتـ ــات  احتمـ .  تلـــك الجماعـ
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 أن بعــض أفــراد قــوات الأمــن قــد يبيعــون أســلحة الخدمــة الــتي   بعــض المــصادر أيــضاً وذكــرت
ســـيما المـــسدسات، الـــتي يرتفـــع الطلـــب عليهـــا في أوســـاط المـــدنيين الليبـــيين   ، لاعهـــدتهم في
  ). ١- دال - الفرع ثانياً انظر(

جماعــات علــى يــد ة عــدة ســرقات لأعتــدة القــوات الوطنيــوقــوع جــرى الإبــلاغ عــن   - ٤٦
 باســم يــشار إليــه اًفعلــى ســبيل المثــال، هــاجم أشــخاص مــسلحون مجهولــون معــسكر. مــسلحة

ــسكر ” ــهر آب“٢٧معـ ــارير . ٢٠١٣أغـــسطس / في شـ ــة وزعمـــت تقـ ــات إعلاميـ أن الولايـ
المتحدة قدمت تدريبات للقوات الليبية في المعـسكر، وأن بنـادق ومـسدسات ومعـدات للرؤيـة                 

واتصل الفريق بالولايات المتحدة للاستفسار عـن تلـك         . )٢(ي قد سُرِقَت  الليلية ومركبات هامف  
وردت الولايـات المتحـدة أن      . الادعاءات ومعرفة التوقيـت الـذي جُلِبَـت فيـه الأعتـدة إلى ليبيـا              

. المعــسكرلم يعثــر عليهــا واعتــبرت مــسروقة مــن  إلى عهــدة ليبيــا بعــض الأصــناف الــتي نقلــت  
  . ن السلطات الليبية مزال الفريق ينتظر رداً وما
من بين المصادر الأخرى لانتشار الأسلحة في ليبيا مخزونات الذخائر القديمـة مـن عهـد                  - ٤٧

سـيطرة  تحـت   زالـت    نظام القـذافي الـتي لا تـزال تحتـوي علـى كميـات كـبيرة مـن الأعتـدة ومـا                     
خزونـات  هـذه الم  إدارة  و لتـأمين  المعمـول بهـا   وبوجـه عـام تتـسم التـدابير         . الأطرافمجموعة من   

 بانتظــام، ناهيــك إلى وجهــات أخـرى  وتـسريبها بالـضعف الــشديد، ممـا أدى إلى نهــب الأعتــدة   
، وقـع انفجـار     ٢٠١٣نـوفمبر   /ففـي تـشرين الثـاني     .  بوقـوع انفجـارات    وجود مخاطر كبيرة   عن
يبـدو  و.  شخـصاً  ٤٠ أسـفر عـن مقتـل        ، ليبيـا  في جنوب منطقة التخزين بمدينة براك الشاطئ       في

 بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا،  لمــا أفــادت بــه  ووفقــاً. لــصوصن صــنيع أن الانفجــار مــ
دُمِّـر منـها    والـتي   ،  ٤٧عـددها    البالغ   إحدى مناطق تخزين الذخائر الليبية    هي  براك الشاطئ    فإن
. زالـــت آلاف الأطنـــان مـــن الـــذخائر غـــير مؤمنـــة في البلـــد ومـــا. )٣(أثنـــاء الثـــورةمخزنـــا  ٢١
لمـساعدة  مـن خـلال ا    لإجـراءات المتعلقـة بالألغـام وشـركاؤها         ادائـرة    بـه تقوم  العمل الذي    إنو
والحيلولـة  مكافحـة انتـشار الأسـلحة       وتطهيرها يتـسم بأهميـة بالغـة في          تأمين مناطق التخزين   في

  ).)ج (٢٨٥الفقرة انظر ( وقوع الحوادث دون
 عـن تـدمير   ٢٠١٤فبرايـر  /فيما يتعلق بالأسـلحة غـير التقليديـة، أعلنـت ليبيـا في شـباط         - ٤٨

، الـذي   )yellowcake(أما بالنسبة لمسحوق اليورانيوم المركز      . مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية   
_________________ 

، Theft of US weapons in Libya involved hundreds of guns“، Fox news”ل، انظــر، علــى ســبيل المثــا  )٢(  
ــول ٢٥ ــبتمبر /أيلـ ــى  ، ٢٠١٣سـ ــاح علـ ــال متـ -http://www.foxnews.com/politics/2013/09/25/theft-us :والمقـ

weapons-in-libya-involved-hundreds-guns-sources-say/.  
 &http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=1773377انظر  )٣(  

language=en-US.  
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 عن وجود مخـاطر بتحويـل       ٢٠١٣عام  إعلامية  أثار مخاوف المجتمع الدولي عقب تداول تقارير        
 زيـارة   بانتظـار ا  أنها اتخذت تدابير إضافية لتأمين المخزون، وأنه      بأبلغت ليبيا الفريق    فقد  مساره،  

للفريق أن مسحوق اليورانيـوم لا يمثـل        ، الذين أوضحوا    ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    من  
وحـتى الآن، لم يوثـق الفريـق أي عمليـات نقـل      . يخضع لمعالجـة مكثفـة  ما لم     شديداً  أمنياً خطراً

  .  إلى الخارجلهذا العتاد
  

  ليبية في مجالي الأمن ونزع السلاحالمساعدة المقدّمة إلى السلطات ال  - باء  
تتلقـى  أثار الفريق في السابق بعض الشواغل بشأن عمليات نقل العتاد العسكري الـتي                 - ٤٩

ــة  ــارات بـــشأنها اللجنـ ــيما الأعتـــدة  إخطـ ــة علـــى النحـــو الـــسليم، ولا سـ ، S/2013/99(الفتاكـ
المــستخدمين وكــان الــشاغلان الرئيــسيان همــا عــدم وضــوح هويــة       . )٥٣ إلى ٤٧ الفقــرات

ــة عمليــات النقــل        ــة لهــا صــلاحيات مراقب ــة رسمي ــة مــشتريات ليبي ــهائيين، وعــدم وجــود هيئ الن
ــشواغل  هــذه ويــضاف إلى. العــسكرية ــشهده قطــاع الأمــن الرسمــي    ال التجــزؤ الحــالي الــذي ي

 مختلفــة مــن التعــاون مــع    بمــستويات ليبيــا، ووجــود عــدة جماعــات أمنيــة متوازيــة تتمتــع        في
  .الرسمي القطاع
ــرار     - ٥٠ ــاذ القــ ــب اتخــ ــة    )٢٠١٣ (٢٠٩٥عقــ ــالة مؤرخــ ــة رســ ــيس اللجنــ ــث رئــ ، بعــ
وأن تـستعمل   للتنـسيق،   جهـةً    إليهـا أن تعـيّن     يطلـب    ا حكومـة ليبي ـ    إلى ٢٠١٣أبريـل   /نيسان ٣

ــستخدشــهادة  ــهائي، م الم ــعالن ــأمين     وأن تطل ــضمان ت ــا ل ــى الإجــراءات المعمــول به ــة عل  اللجن
  لـدى الأمـم المتحـدة      وفي رسـائل متبادلـة بـين اللجنـة والممثـل الـدائم لليبيـا              . الأسلحة والذخيرة 

 ليبيـا جعلـت   ت اللجنـة أن حكومـة       غَبلِ، أُ التي تلت القرار  نيويورك على مدار الأشهر القليلة       في
العسكرية بوزارة الدفاع جهة التنسيق الوحيدة المعنية بمشتريات الأسلحة الـتي           إدارة المشتريات   

ي المـسؤولين الوحيـدين     إخطـار اللجنـة بـاسمَ     ذلـك   وشمـل   . تقوم بها جميع الوزارات والوكـالات     
ــالتوقيع باســم    ــة       . الإدارةالمخــولين ب ــدائم اللجن ــل ال ــغ الممث ــدة، أبل ــة الأعت ــق بحماي ــا يتعل وفيم

 لديها قواعد وإجراءات لتخزين الأعتدة وتسجيلها وتوزيعهـا،         “حة والذخائر إدارة الأسل ” أن
  .  على الجيش والشرطةوأن تلك القواعد تطبق تطبيقا صارماً

 يعد إنـشاء إدارة المـشتريات العـسكرية والتعـيين الرسمـي للمـسؤولَيْن المفوضَـيْن تطـوراً                   - ٥١
ــاً ــات   هام ــيح الاضــطلاع بعملي ــ يت ــع الخــضوع ل شراء ال ــم ــساءلة  ق ــن الم  /وفي آب. در أكــبر م

ــز     ٢٠١٣أغــسطس  ــدفاع لتعزي ــها وزارة ال ، حــضر الفريــق حلقــة عمــل عــن المــشتريات نظمت
  . قدرات الإدارة

التنفيذيـة في عمليـة المـشتريات       مـن الناحيـة     بعض أوجه القـصور     وجود  يلاحظ الفريق     - ٥٢
ليـة أي مـشتريات تجريهـا       ، لا تـشمل العم    فعلـى صـعيد الممارسـة     .  مـبين أعـلاه    كما هـو   ،الليبية

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
http://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)�


S/2014/106*  
 

14-23998 21/119 
 

ــة  . وزارات أخـــرى بخـــلاف وزارة الـــدفاع  ويعتقـــد الفريـــق أن وزارة العـــدل ووزارة الداخليـ
إدارة المــشتريات العــسكرية جهــة تنــسيق حــصرية،  تعــيين ومنــذ .  بــشراء أعتــدةتقومــان أيــضاً

ليـة،  تتلق اللجنة أي إخطارات بشأن عمليات نقـل أسـلحة إلى وزارة العـدل أو وزارة الداخ     لم
ــاير /دارة في كــانون الثــانيالإوالتقــى الفريــق بمــدير  . أو إلى أي وزارات أو وكــالات أخــرى ين

أوضح أن الإدارة غير مسؤولة عن مشتريات الوزارات الأخـرى، ولـيس لـديها         الذي  ،  ٢٠١٤
الدائمــة لليبيــا لــدى الأمــم  ووجــه الفريــق انتبــاه اللجنــة والبعثــة  . أي معلومــات عــن مــشترياتها

 ويستلزم هذا الوضـع مزيـداً     .  في نيويورك إلى هذا الأمر، ولكن دون جدوى حتى الآن          المتحدة
 علـى الحالـة الأمنيـة       سيظل احتمال استمرار انتشار الأسلحة خطـراً      فوإلا  والعزم،  من الإيضاح   

  ). )أ (٢٨٤  و٢٨٣الفقرتين انظر (ليبيا وسيقوض سلطة حكومة 
ــالرغم مــن وجــود إدا ف، عــلاوة علــى ذلــك   - ٥٣ ــة تلقــترة المــشتريات العــسكرية،  ب  اللجن

إخطــارات تــشمل وثــائق موقعــة مــن مــسؤولين بــوزارة الــدفاع خــلاف المــسؤولَيْن المفوضَــيْن     
، قدمت عدة دول أعـضاء للجنـة سـبعة          ٢٠١٣يونيه  /فعلى سبيل المثال، منذ حزيران    . بالإدارة

واحـد  ينـها إخطـار     مـن ب  تتعلق بمشتريات من بينها أسلحة صـغيرة وأسـلحة خفيفـة،             إخطارات
). )أ (٢٨٥الفقـرة  انظـر  (أحد المسؤولَيْن المفوضَـيْن بـالإدارة   من  موقعة فقط تضمن مستندات  

  عيــار مليــون طلقــة ذخــيرة٤٢وشملــت هــذه الإخطــارات أصــنافاً مختلفــة، مــن بينــها أكثــر مــن 
والفريـق لـيس في وضـع يمكنـه مـن           .  بندقية هجومية  ٦٥ ٠٠٠ وما يربو على     ملم ٣٩×٧,٦٢

  . هذه الأعتدةالكمية التي وصلت فعلا إلى ليبيا من كيد تأ
التفـاوض بـشأن عقـود    تضطلع بوجود عدة قنوات داخل وزارة الدفاع     يشير استمرار     - ٥٤

وفي عـدة مناسـبات، اتـصل       . رقابـة مركزيـة علـى مـشتريات الأسـلحة         غياب آليـة     إلىالأسلحة  
ــق مــن      ــسكرية للتحق ــشتريات الع ــإدارة الم ــق الخــبراء ب ــة  فري ــة للجن إلا أن . الإخطــارات المقدم

  .  على علم بالأعتدة الواردة في الإخطاراتالمسؤوليْن المفوضَيْن بالإدارة لم يكونا دائماً
  

   النـزاعلطرفي  الثورة دعماًأثناءعمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا   - جيم  
الــــسابقين  تقريريـــه  فيالمـــذكورة  يواصـــل الفريـــق تحقيقاتـــه فيمـــا يتعلــــق بالقـــضايا        - ٥٥

)S/2012/163   و S/2013/99(           الدعم المقـدم   ب، وهو يتتبع ما يظهر من خيوط جديدة فيما يتعلق
ــورة   ــاء الث ــع المعلومــات  . لكــلا الطــرفين أثن ــه  يهــا علالمحــصل إلا أن جمي ــرة ولايت ــاء فت ــق أثن تتعل
  .بأسلحة نُقِلَت للمعارضة

  

http://undocs.org/ar/S/2012/163�
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ــها            ــا نظمت ــذخائر إلى ليبي ــات لنقــل ال ــه مــن عملي ــلاغ عن آخــر المــستجدات عمــا ســبق الإب
  الإمارات العربية المتحدة

فهــم شــامل لعمليــات نقــل الــذخائر مــن ألبانيــا إلى ليبيــا، الــتي   التوصــل إلى مــن أجــل   - ٥٦
رمينيـا وطلـب    لأ، قام الفريـق بزيـارة       ٢٠١١سبتمبر  /ة المتحدة في أيلول   نظمتها الإمارات العربي  

  .)انظر المرفق الخامس(لمتحدة موافاته بمعلومات إضافية إلى أوكرانيا والإمارات العربية ا
  

  آخر المستجدات عن عمليات نقل الأسلحة من قطر    
 شـحنة الأسـلحة الـتي    تلقى الفريق ردوداً إضافية على طلبات تعقّب متصلة بتحلـيلات     - ٥٧

كانــت إحــدى البنــادق و. )١٨٢ إلى ١٧١، الفقــرات S/2013/99 (٢نقلتــها ســفينة لطــف االله 
 جـزءاً ) ١٥٣١٤١٥رقـم  البندقيـة  (  التي عُثِر عليها علـى مـتن الـسفينة   FN FALالهجومية طراز 

ويـرجح  .  بلجيكـا إلى قطـر     صـدَّرته  ١٩٧٩ديـسمبر   /ول كـانون الأ   ٢١من أمـر توريـد مـؤرخ        
الـتي وثقهـا    و من شحنات العتـاد الـتي بعثـت بهـا قطـر خـلال الانتفاضـة          تكون البندقية جزءاً   أن

وهذا مثال إضافي يبين أن بعض العتاد المـسلَّم إلى المعارضـة خـلال    . تقريريه السابقينالفريق في   
خارج ليبيا بصورة غير مشروعة، إلى جهات من بينـها          الانتفاضة ما برح منذ ذلك الحين ينقل        

  .مناطق التراعات الأخرى
  

  آخر المستجدات عن نقل شركة كندية لطائرة بلا طيار    
ــسابق،     - ٥٨ ــره ال ــق في تقري ــاًذكــر الفري ــام   وفق ــشرت ع ــات ن ــع  ٢٠١١ لمعلوم ــى الموق  عل

 نُقِلَـت إلى    الكنديـة الـشركة   هـذه   طائرة بـلا طيـار مـن صـنع           إيرون لابس، أن     الشبكي لشركة 
 للمـساعدة في الحـصول علـى معلومـات اسـتخبارية عـن مواقـع            ٢٠١١المعارضة الليبية في عـام      

واتــصل الفريــق بكنــدا عــدة مــرات للحــصول   . )١٠٣  و١٠٢، الفقرتــان S/2013/99 (العــدو
 أي معلومــات نظــراًتقــديم دا أنــه لــن يتــسنى ، أوضــحت كنــ٢٠١٢وفي عــام . علــى معلومــات

، ذكرت كندا، دون الإدلاء بأي معلومـات إضـافية،        ٢٠١٣وفي عام   . لوجود تحقيقات جارية  
  . أن التحقيق انتهى ولم يسفر عن أي محاكمة

  
  مزاعم نقل الأسلحة من إيطاليا    

 )٤(٢٠١١مبر  سـبت /في أيلـول  إعلامـي صـدر      تقريـر اتصل فريـق الخـبراء بإيطاليـا بـشأن            - ٥٩
أن كميـــة كـــبيرة مـــن جـــاء فيـــه هـــذه، فتـــرة ولايتـــه أثنـــاء في انتبـــاه الفريـــق إليـــه توجيـــه  وتم

_________________ 

  )٤(  Sergio Finardi ،Le armi segrete de Belpaese ai conflitti ،Altereconomia ،٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩ .
  .http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2942: باللغة الإيطالية فقط على متاح
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العـسكري، تـشمل بنـادق هجوميـة وأسـلحة خفيفـة ومـا يتـصل بهـا مـن ذخـائر، نُقِلَـت                         العتاد
 عــن طريــق البحــر مــن مخــازن في ســانتو ســتيفانو إلى مينــاء تــشيفيتافيكيا   ٢٠١١مــايو /أيــار في

أحــد  أن أيــضاًالتقريــر الإعلامــي ويــذكر . ومــن هنــاك إلى بنغــازي، لــدعم المعارضــة ليــا، بإيطا
بعــد صــدور أمــر قــضائي   كــان يجــب إتلافــه العتــاد المــذكورلأن  فــتح تحقيقــاً المــدعين العــامين

  .أي رد حتى الآنيتلق الفريق ولم . بذلك
  

  ظر الأسلحة المخالفة لحعمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا   - دال  
  حظر الأسلحةيخالف نقل الأسلحة إلى السوق السوداء المدنية بما   -  ١  

 ، علــى الأســلحة الــصغيرةفي ليبيــاالطلــب تعــاظم  الــسابق إلى هتقريــرالفريــق في  أشــار  - ٦٠
  ذلـك  وما نجم عـن نادق الرش وما يتصل بها من ذخائر،   المسدسات وبنادق الصيد وب    خصوصاً

ــتيراد مـــن أنـــشطة  ــهتغـــير مـــشروعة اسـ ــلحةنتـ ــر الأسـ  ١٠٨، الفقـــرات S/2013/99 (ك حظـ
ــق  . )١١١ إلى ــق القل ــساور الفري ــة في أعمــال    مــن وي احتمــال اســتخدام هــذه الأســلحة الناري
، ٢٠١٢منــذ عــام و.  مــن مخــاطر انتــشار هــذه الأعتــدة في الخــارج أيــضاًوفي ليبيــا، بــل  عنــفال

 منـها  ،بلـدان مختلـف ال ليات نقل صغيرة الحجـم لمثـل هـذه الأعتـدة مـن ليبيـا إلى              الفريق عم  وثق
  .الجزائر وتونس

 في عـدة مـدن       التي تبيـع الأسـلحة الـصغيرة علنـاً         المتاجر عدد من    إقامةيشير الفريق إلى      - ٦١
وكانــت الأعتــدة . وقــام الفريــق بزيــارة عــدد مــن هــذه المتــاجر والأكــشاك   . منــذ قيــام الثــورة 

، وأوضـح التجـار أن غالبيـة الأعتـدة اشـتريت مـن تركيـا                من قبـل   ضة جديدة لم تستعمل   المعرو
وذكر الفريق هذه المعلومة لتركيا أثناء الاجتماع الذي عقد في أنقـرة            .  لانخفاض أسعارها  نظراً

وقالـت الـسلطات إنهـا سـتحقق في الأمـر وطلبـت إلى الفريـق                . ٢٠١٣نوفمبر  /في تشرين الثاني  
  . اصيل فنيةأن يوافيها بتف

تُعــرَض أيــضاً إعلانــات عــن مــسدسات جديــدة للبيــع علــى صــفحات مخصــصة علــى      - ٦٢
وتـشير المقـابلات الـتي أجريـت مـع أصـحاب محـال الأسـلحة         . الفيسبوك للمتـاجرة بـين الأفـراد    

ومالكيها، وكذلك تحليلات الإعلانات المنشورة على الإنترنت، إلى أن المسدسات وما يتـصل             
 دينـار   ٥ ٠٠٠  و ٢ ٠٠٠ا زالت تعد السلاح المفضل، وتتراوح أسعارها بـين          بها من ذخيرة م   

استيراد تلك الأعتدة تجارة مربحـة، ويتـضح هـذا الاتجـاه بجـلاء مـن واقـع كميـة                    ف ثم،   نوم. ليبي
المـسدسات لإطـلاق    وتحظى  . ٢٠١٣المضبوطات المتجهة إلى ليبيا التي جرى مصادرتها في عام          

 بــشعبية كــبيرة في ليبيــا، لا ســيما في المنــاطق الحــضرية حيــث تبــاع في    أيــضاًالعيــارات الخلَّبيــة 
  .  ديناراً ليبيا١٥٠ً ا قدرهالشوارع بم
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صادرتها اليونان وتركيـا ومالطـة      كبيرة  ثلاث شحنات   في  يعكف الفريق على التحقيق       - ٦٣
ابق، كمـا ذُكِـر في التقريـر الـس    و. أو ذخائر متـصلة بهـا  / تشمل أسلحة صغيرة و    ٢٠١٣في عام   

عن ارتكابهما لانتهاكات وعـن احتمـال   تتعلق حالتا تركيا واليونان بشركتي نقل سبق الإبلاغ       
وهذا التطور الجديـد يزيـد      . )١٨٢ إلى   ١٧١، الفقرات   S/2013/99 ( لحظر الأسلحة  انتهاكهما

تجــار الاأنــشطة  فيضــالعون ض العــاملين فيهمــا بــأن الــشركتين وبعــالطــرح القائــل مــن تعزيــز 
  .بالأسلحة

فعلــى . حظــر الأســلحةتقــع تحــت طائلــة لا تعلــم بعــض الــشركات أن هــذه الأســلحة   - ٦٤
جهــة مرســل إليهــا حاويــة ذخــائر محظــورة كســبيل المثــال، ســجل أحــد مــصنعي الــذخائر اسمــه 

ــشركة        ــم الـ ــاء اسـ ــه لإخفـ ــن جانبـ ــة مـ ــا، دون أي محاولـ ــلة إلى ليبيـ ــشحنة مرسـ ــر (أو الـ انظـ
  . أيضاً  بذلكلا يعلمون النهائيين المستخدمين المستوردين أو وبدا أن). )ب (٢٨٥ الفقرة

  
  )٨٩١٣٧٧٢: رقم التسجيل بالمنظمة البحرية الدولية(السفينة ألكساندريتا     

  
  الأول الشكل

  ألكساندريتاالسفينة 
 

  
  

  

 

 

 

 

  .٢٠١٣يه يون/ حزيران٢٠فريق الخبراء، طرابلس،   :المصدر  
    

 مــن ١٣، قــدمت اليونــان تقريــراً إلى اللجنــة عمــلاً بــالفقرة  ٢٠١٣مــارس / آذار٢٨في   - ٦٥
في ميناء فولـوس    ) انظر الشكل الأول   (ألكساندريتا بشأن تفتيش سفينة     )٢٠١١ (١٩٧٠القرار  
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وأدرجـت  . ، حيـث كانـت تحمـل بـضائع مـشمولة بـالحظر      ٢٠١٣فبرايـر   / شباط ٢٠باليونان في   
   .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٣السلطات اليونانية نتائج ذلك التفتيش في تقرير ثان قدم في 

  
  السفينة والشركة    

ــة   - ٦٦ ــسفينة تعــود ملكي ــألكــساندريتاال الــتي مقرهــا   ،)٥(شركة خفــاجي للنقــل البحــري  ل
ــسورية طرطــوس  في ــة ال ــة العربي ــسابق، فقــد   و. بالجمهوري ــر الفريــق ال أديــن كمــا ورد في تقري
لبنان صـاحب الـشركة، الـسيد محمـد خفـاجي، وهـو مـواطن سـوري، بتهمـة نقـل أسـلحة                        في

، S/2013/99 ( الـتي يملكهـا أيـضاً   ٢ بصورة غير مشروعة من ليبيـا علـى مـتن الـسفينة لطـف االله       
 مــسجلة في ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين     ألكــساندريتا والــسفينة . )ني عــشر المرفــق الثــا 

   لتقريــر الــسفينة الــصادر عــن مؤســـسة    ، وفقــاً ، وأصــبحت الــسفينة  )رفــق الــسادس  الم انظــر (
Lloyd’s List Intelligence في البحــر المتوســط ، تبحــر أساســا٢٠١٣ًمــايو / أيــار٣٠ المــؤرخ 

، )٢٠١٣يونيـه   /بتصوير الـسفينة في طـرابلس في حزيـران        قام الفريق   (وترسو في موانئ في ليبيا      
  .وفي تركيا واليونان ومصر

  
  المسار    

ينــاير / كــانون الثــاني ٢٤مينــاء فولــوس في  إلى أكــدت اليونــان أن الــسفينة وصــلت      - ٦٧
أن الــسفينة ويؤكــد تقريــر الــسفينة المــذكور أعــلاه  . ة مــن مينــاء درينجــه بتركيــا  قادمــ٢٠١٣

ــا   ــة مــن تركي ــوم    وصــادرت. كانــت آتي ــسفينة في نفــس الي ــرِج عــن ال ــات وأُف ــان الحاوي  . اليون
  .يتضح بعد ما إذا كانت السفينة متوجهة إلى طرابلس أم مصراتة ولم
  

  الشحنة    
 بندقيـة  ١ ٧٠٠أكثـر مـن   بهـا    ثـلاث حاويـات       أن السفينة تحمل   في وثيقة الشحن  جاء    - ٦٨

 طلقـة مـن   ٥٠٠ ٠٠٠ طـوش و  بندقيـة خر ٢ ٥٠٠إضـافة إلى  صيد ومليـون خرطوشـة صـيد،      
وكانـت الجهـة المرسـلة هـي مؤسـسة      ).  والمرفـق الـسابع  الثاني الشكلانظر  (الذخائر المتصلة بها    

Özkursan Otomotiv ve Metal Makinaتـان وكانت الجه.  الأتراك، أحد مصنعي ذخائر الصيد 
  . مؤسسة السيد للمعدات وشركة السادة بليبياهماا مالمرسل إليه

  

_________________ 

  .http://www.khafaji-maritime.comانظر   )٥(  
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  ثانيالشكل ال
  ألكساندريتاالأعتدة المصادرة من السفينة     

  

   
  . ٢٠١٣السلطات اليونانية،   :المصدر  
    

 بتركيـا بخـصوص     سيتـصل أيـضاً   هـو   و.  له بمعاينة الأعتدة   ينتظر السماح الفريق  ما زال     - ٦٩
  . هذا الشأن

  
  )٨٩٠٤٤٤رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولية (سفينة الانتصار     

أسلحة وذخيرة مـن    شحنة   بمصادرةقيام تركيا   عن   )٦(إعلامي صدور تقرير أعقاب  في    - ٧٠
 موافاتـه بمزيـد    اًلب ـا، اتصل فريق الخبراء بتركيا ط      بتركيا سفينة صيد تحمل علم ليبيا في اسطنبول      

ردا يتـضمن  تركيـا  بعثـت  ، ٢٠١٣مـايو   /وفي أيـار  . لمعاينـة إتاحـة الفرصـة لـه ل      من المعلومات و  
، هيوني ـ/ في حزيـران  قدمتـه وأوضـحت تركيـا في رد آخـر   . الـسفينة وحمولتـها  بتتعلـق  معلومـات  

التحقيق جار وأن السلطات المختصة لم تفـرج عـن أي أدلـة تـشير إلى وقـوع انتـهاك لحظـر                       أن
وأعيـد تأكيـد ذلـك حـين        . الأسلحة، وذكرت أنه سيجري إطلاع الفريق على نتـائج التحقيـق          

 أن الفريق لم يـتمكن مـن معاينـة          ، على ٢٠١٣نوفمبر  /ثانيقام الفريق بزيارة تركيا في تشرين ال      
ــا الفريــق أن الإجــراءات  ٢٠١٤فبرايــر عــام /وفي شــباط.  في ذلــك الحــينالعتــاد ، أبلغــت تركي

   .القانونية جارية وأنه سيجري إطلاع الفريق على المزيد من المعلومات بعد اختتام المحاكمة

_________________ 

  )٦(  “Weapon arsenal discovered in Istanbul on ship heading to Libya” ،Hurriyet Daily News ،نيـسان ٢٤ / 
ــل  ــى  . ٢٠١٣أبري ــاح عل ــو مت -www.hurriyetdailynews.com/weapon-arsenal-discovered-in-istanbul-on: وه

ship-heading-to-libya.aspx?pageID=238&nid=45594.  
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، Attud Fishingبنغـازي والمملوكـة لـشركة    المـسجلة في   الانتـصار وصلت سـفينة  وقد   - ٧١
لا تـوز   للمعلومات الاسـتخبارية، تم توقيفهـا في حـوض بنـاء الـسفن في             وفقاًو. قادمة من مالطة  

. إندونيـسيين أفـراد  ثمانية يتألف من  وكان الطاقم   . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢١في  بتركيا  متيس  غ
وقـام   الأصـناف  جلـب  يُـزعَم أنـه   وعلى مـواطن تركـي   وألقي القبض على قبطان السفينة الليبي 

  .  على متن السفينةبتحميلها
محتمـل لحظـر    في انتـهاك    متورطـة    الانتـصار سفينة  كما ذُكِر في تقرير الفريق السابق، ف ـ        - ٧٢

  .)١٨٨ إلى ١٨٣، الفقرات S/2013/99 (زال قيد التحقيق ، وهو انتهاك ماالأسلحة
  . د ميناء المقصد الذي كانت الشحنة متوجهة إليهلم تؤكد تركيا بعْ  - ٧٣
آليــة تلقــيم تعمــل ب بندقيــة ١ ٠٠٠ الانتــصارذكــرت تركيــا أنهــا صــادرت مــن ســفينة    - ٧٤

ــضخ  ــار  ١٩٩ ، و)pump-action rifles(بال ــم، و٧,٦٥ مــسدساً عي ــار  ٢١٤  مل  مــسدساً عي
 خرطوشة بندقيـة، وقنـاعين واقـيين مـن     ٢٦٠  و، ملم ٧,٦٥ رصاصة عيار    ٥ ٠٠٠ ملم، و  ٩

  .  خرطوشة بندقية صيد٢٥١ ٠٠٠ والغازات، 
الحـصول   ، ويأمـل في بمعاينة السفينةتحقيقاته، وينتظر السماح له  يواصل الفريقزال   ما  - ٧٥

ل إليـه،   ل والمرس ـَ على معلومات شاملة بشأن الشحنة، بما في ذلك وثائق الشحن، وهوية المرس ـِ           
  . لمقصد والبيانات التي أدلى بها المشتبه فيهموميناء ا

  
  تفكيك شبكة لتهريب الذخيرة في مالطة    

لائحـة اتهـام صـدرت بحـق        أن   )٧( مقـالات صـحفية    ذكـرت ،  ٢٠١٣سـبتمبر   /في أيلول   - ٧٦
ــيبي،      ــواطن ل ــالطي وم ــواطن م ــة شخــصين، م ــب     بتهم ــذخيرة عق ــشروع في ال ــير الم ــار غ الاتج

قــد جــاء في تقريــر و.  طلقــة ذخــيرة في طريقهــا إلى ليبيــا ٤٠ ٠٠٠  لمــا عــددهاكتــشاف مالطــة
ــا في آب ســبق أن تــورطلمــواطن المــالطي الفريــق الــسابق أن ا ــة لنقــل ذخــيرة إلى ليبي  / في محاول

وحـصل  . )١١١  و ١١٠، الفقرتـان    S/2013/99 ( في انتـهاك لحظـر الأسـلحة       ٢٠١٢أغسطس  
، ٢٠١٤ينـاير عـام   /ريق على معلومات عن القضية أثنـاء زيارتـه إلى مالطـة في كـانون الثـاني               الف

  .عاينة العتادوقام بم
سـيارة ينقـل   علـى مـتن     ، أُلقي القبض على المواطن الليبي       ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢١في    - ٧٧

،  ملــم٠,٣٨ طلقــة ذخــيرة عيــار ٢ ٩٥٢  ملــم، و١٩×٩ طلقــة ذخــيرة عيــار ١٣ ٥٠٠فيهــا 
_________________ 

. ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٣، Two men charged with arms trafficking to Libya” ،Malta Today“انظــر،   )٧(  
-www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/courtandpolice/Two-men-charged-with-arms: علــــى متــــاح

trafficking-to-Libya-20130923.  

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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أن يــسلم يعتــزم وحــين ســئل أجــاب أنــه كــان  ). الــشكل الثالــثانظــر (يعهــا مــصنعة محليــاً جم
  .  سينقل الذخيرة بدوره إلى ليبيامسيدا بمالطة، كانقارباً في يملك الذخيرة إلى شخص 

ا، وهـو مـواطن مـالطي       دج الذخائر وأعطاها لماريو فرو    عناصراستورد المواطن المالطي      - ٧٨
ونُقِلَـت الـذخيرة    . ع هـذه الـذخائر في ورشـته       يصنت ـاعتـرف ب  الطة، الذي   بم ،قيم في غوزو  يآخر  

 ادجــفرو الــسيدلوحــق و. بعــد ذلــك إلى المتجــر الــذي يملكــه المــواطن المــالطي الأول في الربــاط 
حُكِـم عليـه بالـسجن لمـدة عـامين مـع       ف،  المنسوبة إليـه ناريةال جريمة الأسلحة   بتهمة وأقرقضائيا  

  . وقف التنفيذ
بـين المـواطن المـالطي ومـواطن لـيبي          أبرمـت    لما أفاد به المواطن الليبي، فإن الصفقة         اًوفق  - ٧٩

الترتيبــات اتخــاذ أوامــر الــشراء ودفــع ثمــن الــذخائر ولإنجــاز ثــان يــزور مالطــة مــن وقــت لآخــر  
ــيبي الأول أن  . لنقــللاللوجــستية  ــواطن الل ــة الوزعــم الم ــا كــن الأولىتنقــل لم عملي ،  مــن نوعه

ــه ــان مـــسؤو وأنـ ــواطن ا   كـ ــاء علـــى تعليمـــات مـــن المـ ــانيلاً عـــن نقـــل الـــذخيرة بنـ . للـــيبي الثـ
وهــو مــا أنكــره  قبــل، مــن عمليــات نقــل ذخــائر إلى ليبيــا  بتنفيــذ  أيــضاً ادجــفرو الــسيد وأفــاد
  . المالطي المواطن
، وسيتـصل   التفتـيش يعكف الفريق على تحليل المعلومات الـتي تم جمعهـا أثنـاء عمليـات                 - ٨٠

 تفاصـيل إضـافية     وينتظـر الفريـق أيـضاً     .  مسار الذخائر  بتعقّلالتماس  عضاء  بمختلف الدول الأ  
  . القضائيةالإجراءات من مالطة، بمجرد انتهاء 

  
  الشكل الثالث
   ملم المصادرة في مالطة١٩×٩الذخائر عيار 

  
  .٢٠١٤يناير /فريق الخبراء المعني بليبيا، مالطة، كانون الثاني  :المصدر  
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  سلحة إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في انتهاك لحظر الأسلحةعمليات نقل الأ  -  ٢  
يعتقد الفريق أن بعض الجماعـات المـسلحة غـير التابعـة في ليبيـا تتلقـى أعتـدة جديـدة،                       - ٨١
ومـن الـصعب أيـضا الاجتمـاع بهـذه الجهـات الفاعلـة              . أن توثيق عمليات نقلها أمر صـعب       إلا

بــين القــوات الوطنيــة وبعــض هــذه الجماعــات غــير التابعــة  ومعاينــة ترســانتها، كمــا أن التمييــز 
  ).٢٧انظر الفقرة (للدولة غير واضح 

ــامي   - ٨٢ ــسلحة     ٢٠١٣  و٢٠١٢في عـ ــات مـ ــتخدمتها جماعـ ــائر اسـ ــق ذخـ ــق الفريـ ، وثّـ
وقـد طلـب   . تابعة للدولة ويُرجَّح أن تكون السودان قد وفرتها بعـد فـرض حظـر الأسـلحة           غير

ــق معلومــات إضــافية عــن    ــديم      الفري ــدم تق ــسودان، نظــرا لع ــذخائر مــن ال ــة نقــل تلــك ال عملي
وأما الـذخائر الـتي وُفّـرت    . ولم يرد أي ردّ على هذا الطلب   . و إعفاء رسمي بشأنها   أإخطار   أي

 / فقـــد وثّقهـــا الفريـــق عقـــب انـــدلاع اشـــتباكات مـــسلحة في تـــشرين الثـــاني ٢٠١٢في عـــام 
  ).٣٦-٣٢انظر الفقرات  ( في طرابلس بين لواءَي طرابلس ومصراتة٢٠١٣ نوفمبر

    
  الصورة الرابعة

 ملـــم ٧,٦٢×٣٩ذخـــيرة مـــن عيـــار
  ٢٠١١ أُنتجت في عام

  ٢-٠١١-٣٩: علاماتها

  الصورة الخامسة
 ملــــم٧,٦٢×٣٩ذخــــيرة مــــن عيــــار   

  ٢٠١٢ أُنتجت في عام
                                                    ١-١٢-٣٩: علاماتها

  .٢٠١٣فريق الخبراء،   :المصدر  
    
 الغموض الذي يكتنف الوضع المتعلق بوجود جماعـات مـسلحة في الجنـوب،              أخيرا، رغم   - ٨٣

فإن مصادر أمن ليبية وأجنبية تشير إلى أن بعض تلك الجماعات قد تكون عبرت الحدود إلى ليبيا                 
  . ذلك غير أن الفريق لا يمتلك في الوقت الراهن أي دليل على. حاملة بعض العتاد
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   غير مصرَّح بهاليبيةالسلطات الإلى عمليات نقل   -  ٣  
تجــري جهــات مختلفــة مــن حكومــة ليبيــا مفاوضــات علــى عقــود توريــد الأســلحة مــع    - ٨٤

ويعتقد الفريـق أن بعـض عمليـات نقـل الأسـلحة والـذخيرة قـد وقعـت         . شركات ليبية وأجنبية  
وهـذه العمليـات تقـوّض مـساعي الـسلطات الليبيـة            . منذ نهاية الثورة في انتهاك لحظر الأسـلحة       

ــشفافية والمــساءلة   إلى ــزال عــدة حــالات في  .  إخــضاع إجــراءات مــشترياتها العــسكرية لل ولا ت
  . ولذلك لا يَسَع الفريق إلا عرض الحالتين التاليتين. المرحلة المبكرة من التحقيق

  
   من السودان إلى ليبيا Mi-24نقل طائرات عمودية من طراز     

لى أن حكومـة الـسودان نقلـت عـدة طـائرات            تشير المعلومات التي قُدّمت إلى الفريـق إ         - ٨٥
إلى الـسلطات الليبيـة    ) Mi-35تصنف أيضا بأنهـا طـائرات مـن طـراز            (Mi-24عمودية من طراز    

بعـــد فـــرض حظـــر الأســـلحة وذلـــك بـــدون إخطـــار اللجنـــة، بمـــا في ذلـــك الطـــائرات المذيّلـــة 
  .٩٥٩  و٩٥٨  و٩٥٤ بالأرقام

، كــان قــد شــارك في المفاوضــات، بنقــل عــدة  قــد أقــرّ ممثــل عــن وزارة الــدفاع الليبيــة   - ٨٦
وأوضح أن أسطول الطائرات العموديـة قـد أصـبح مـستنفدا في             . طائرات عمودية من السودان   

وذكر أن الطـائرات العموديـة تخـضع لعقـود          . نهاية الثورة، وأن الحاجة برزت إلى أعتدة إضافية       
 ٢٠١٣يوليـه   /بنغـازي في تمـوز    إيجار وأكدّ أن الطائرة الـتي تحطّمـت أثنـاء اسـتعراض جـوي في                

 طيارا كانوا قد تلقّوا التدريب على يد قوات سـلاح الطـيران             ٣٠قيل إنه نُظم احتفالا بتخرّج      
ووفقا لما ورد في التسجيل المـصور المتعلـق بحـادث الـتحطم،          . )٨(السودانية، كانت واحدة منها   

  ). الصورة السادسةانظر  (٩٥٨يبدو أن الرقم المرسوم على ذيل الطائرة المعنية هو 
  

_________________ 
  ./http://libya.tv/en/two-killed-in-airshow-helicopter-crashانظر   )٨(  
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  الصورة السادسة
   في ليبيا٩٥٨ رقم ذيلها Mi2-24طائرة عمودية من طراز 

                                                
  
  .٢٠١٣فبراير / شباط١صفحة القوات الجوية الليبية على موقع فيسبوك،   :المصدر  
  

، التُقطـت في  ٩٥٤تلقى الفريق أدلة فوتوغرافية علـى الطـائرة العموديـة المذيلـة بـالرقم              - ٨٧
ــسودانية  ٢٠١٢عــام  ــسودان بالعلامــات ال ــسابعة ( في ال ــصورة ال ، ٢٠١٣وفي عــام ). انظــر ال

  ).انظر الصورة الثامنة(صُوّرت نفس الطائرة العمودية في ليبيا بعلامات ليبية 
  

  الصورة السابعة
  ٢٠١٢في عام التي وُثّقت في السودان  ٩٥٤ المذيّلة بالرقم Mi-24الطائرة العمودية من طراز 

                                                      
  .Pit Weinertمجموعة   :المصدر  
    



S/2014/106*

 

32/119 14-23998 
 

  الصورة الثامنة
  ٢٠١٣ التي صُوّرت في ليبيا في عام Mi-24 – 954الطائرة العمودية من طراز 

  
  
  
  
  
  
  
      
www.airforce.ru  :المصدر  

)٩(.  
قيـت نقـل عـدة طـائرات       وجّه الفريق رسالة إلى السودان يستفسر فيها عـن كيفيـة وتو             - ٨٨

واستفسر الفريق أيـضا مـن الاتحـاد الروسـي          . ولم يتلق أي رد على ذلك     . عمودية إلى السودان  
 قـد   ٩٥٩  و ٩٥٨  و ٩٥٤ المذيّلة بالأرقام    Mi-24عما إذا كانت الطائرات العمودية من طراز        

ان إلى  معلومــات عــن عمليــة النقــل مــن الــسودةنُقلــت إلى الــسودان، وعمــا إذا كانــت لديــه أيــ
  .ولم يتلق الفريق أي رد على ذلك. ليبيا
  

  )٧٢٢٦٦٢٧رقم المنظمة البحرية الدولية  (Nour Mاعتراض السفينة     
 خــبر قيــام اليونــان )١٠(، تناقلــت تقــارير إعلاميــة٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١في   - ٨٩

 محمّلــةً ، كانــت متجهــة إلى ليبيــا Nour Mبــضبط ســفينة، ترفــع علــم ســيراليون، وتحمــل اســم   
وقد أجرى الفريق على الفور اتصالات باليونـان لتأكيـد تلـك المعلومـات              . بالأسلحة والذخيرة 

_________________ 

 _http://forums.airforce.ru/attachments/matchast/46833d1360867963-416541_108203992688623انظــــــر  )٩(  

1137269519_o.jpg/صــــــفحة القــــــوات؛ وقــــــد نُــــــشرت صــــــور لهــــــذه الطــــــائرة العموديــــــة أيــــــضا في  
موقــــــــع فيــــــــسبوك الــــــــذي يمكــــــــن الاطــــــــلاع عليــــــــه عــــــــبر الــــــــرابط   علــــــــى الليبيــــــــة الجويــــــــة

www.facebook.com/photo.php?fbid=641390265901952&set=pb.289212221119760. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641390265901952&set=pb.289212221119760.-

2207520000.1392074173.&type=3&theater. 

ــة بالأســلحة  ”انظــر مــثلا مقــال    )١٠(   ــان تــضبط ســفينة محمّل ــصادر في  ،“اليون ــاني  ١١، News ٢٤ال  /تــشرين الث
ــوفمبر ــرابط  . ٢٠١٣ ن -http://www.news24.com/World/News/Greece ويمكــن الاطــلاع علــى المقــال عــبر ال

holds-arms-laden-ship-20131111-2. 
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فطلب إليها تمكينه من معاينة الذخيرة لأن اللجنة لم تتلـق أي إخطـار يتعلـق بالـشحنة في ذلـك                     
 وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن قد بدأت لدى اللجنـة أي إجـراءات للإخطـار                . الوقت

  ).يرد في المرفق السري الأول شرح مفصل عن هذه المسألة(
، وجّهــت اليونــان إلى اللجنــة تقريــرا أوليــا عــن   ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩في   - ٩٠

اعتراضها السفينة، ذكرت فيه أن السفينة كانت تحمل أنواعا مختلفة من الذخيرة إلى طـرابلس،               
  .هاوأنها قد صادرت الشحنة التي كانت على متن

ــاني ٢٠في   - ٩١ ــانون الثـ ــاير / كـ ــصلا     ٢٠١٤ينـ ــرا مفـ ــة تقريـ ــان إلى اللجنـ ــدمت اليونـ ، قـ
وكانــت قــوات خفــر الــسواحل اليونانيــة قــد اقتربــت مــن        . القــضية وتفتــيش الحمولــة   عــن

ــسفينة ــو    (Nour M الـ ــة هـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــا لـــدى المنظمـ ــم ٧٢٢٦٦٢٧رقمهـ ــع علـ ، وترفـ
وأعلـن قائـد الـسفينة أنهـا        . نظـرا لإبحارهـا في مـسار شـاذ        نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨في  ) سيراليون

 صـودرت ثم اقتيـدت الـسفينة إلى مينـاء رودس حيـث            . كانت تنقل ذخيرة إلى طرابلس في ليبيا      
ــان وجــود   . شــحنتها ــد وثّقــت اليون ــا      ٥٥وق ــى ذخــيرة قوامه ــوي عل ــها تحت ــى متن ــة عل  حاوي
 ملـم   ١٢,٧×١٠٨عيـار    طلقـة مـن      ١ ٠٢٥ ٠٠٠  ملـم و   ١٤,٥×١١٤ طلقة من عيار   مليون

ــار   ٣٠ ٠٠٠ ٦٠٠ و ــن عي ــة م ــم٧,٦٢×٣٩ طلق ــصور    .  مل ــضا ب ــق أي ــان الفري ووافــت اليون
للذخيرة التي تبيّن أن تلك الأعتدة قد أُنتجت في مصانع مختلفـة تابعـة للاتحـاد الـسوفياتي سـابقا            

ة، لم تكـن    وخلافا لما ذكرته تقـارير إعلامي ـ     ). انظر الصورة التاسعة  (في السبعينات والثمانينات    
  . السفينة تحمل أي أسلحة

إلى أن الــــشركة الــــشاحنة للحمولــــة ) انظــــر المرفــــق الرابــــع(يــــشير ســــند الــــشحن   - ٩٢
 التابعـــــة لحكومـــــة أوكرانيـــــا وأن المرســـــل إليـــــه هـــــو وزارة UKRINMASH شـــــركة هـــــي

ــدفاع ــا في الــ ــاء أوكتيابرســــك    .ليبيــ ــو مينــ ــل هــ ــاء التحميــ ــا ) Oktyabrsk(ومينــ في أوكرانيــ
  وورد فيمــــــا ذكرتــــــه اليونــــــان أن شــــــركة . طــــــرابلس في ليبيــــــا هــــــو لتــــــسليما ومينــــــاء

)TSS SILAH VE SAVUNMA SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI (  المحـدودة
لنقل الأسلحة، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، قد اشترت تلك الشحنة في الآونة الأخـيرة لتلبيـة                  

  .ريق اتصالات بتركيا في هذا الشأنوسيجري الف. احتياجات وزارة الدفاع الليبية
تلقى الفريق المعلومات الواردة أعلاه في الآونة الأخـيرة جـدا وهـو بـصدد التحقيـق في                    - ٩٣

ةً بتقريــر التفتــيش وأكــدت اســتعداد الفريــق  حّبــوردّت اللجنــة علــى اليونــان مُر. هــذه القــضية
  . لتفتيش الأعتدة التي صودرت
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  الصورة التاسعة
 Nour Mصودرت على متن السفينة الأعتدة التي 

  
  
  
  
  
  
      
  .٢٠١٤يناير /لسلطات اليونانية، ميناء رودس، اليونان، كانون الثانيا  :المصدر  
  

  عمليات نقل أعتدة عسكرية إلى خارج ليبيا  -هاء   
، مـــا فتئـــت المنطقـــة الجغرافيـــة ٢٠١١مـــارس /منـــذ اعتمـــاد حظـــر الأســـلحة في آذار  - ٩٤

فــالفريق يواصـل التحقيــق في حـالات الانتــهاكات   . ق تــزداد اتـساعا المـشمولة بتحقيقــات الفري ـ 
ــة لنقــل        ــات مزعوم ــة بعملي ــدلائل المتعلق ــع ال ــسابقة وتتب ــاريره ال ــها في تق ــلاغ عن ــة والإب المحتمل

  . بلدا١٤الأسلحة من ليبيا إلى 
ــشروعة        ل  - ٩٥ ــل غــير م ــات نق ــى عملي ــات عل ــذه التحقيق ــق في ه ــز الفري ــصب تركي ــد ان ق
متباينــة جــدا منــها علــى ســبيل المثــال، ادعــاءات بوقــوع عمليــات نقــل برعايــة   ديناميــات  ذات

الدولة جواً إلى جماعات مسلحة في الجمهورية العربيـة الـسورية، وبـرّاً إلى جماعـات إرهابيـة في                
شمال مالي، وبحراً إلى مصر، مما يدل على أن عمليات النقل غير المشروعة من ليبيا تبلـغ مختلـف      

ــواع  ــارات وأنـ ــشبكات،      القـ ــلحة، والـ ــن الأسـ ــات مـ ــف الاحتياجـ ــة، بمختلـ ــات الأمنيـ  الأزمـ
  . والمستعملين النهائيين، وأساليب التمويل ووسائل النقل

فـالفريق،  . تثير معالجة هذا النطـاق الواسـع مـن الانتـهاكات المحتملـة تحـديات جـسيمة                   - ٩٦
انتظــام ويــشمل أولا، ليــست لديــه ســوى مــوارد محــدودة لتنــاول حظــر ذي اتجــاهين يُنتــهك ب   

والمنطقة الجغرافيـة المـشمولة بتحقيقـات الفريـق تتـسع سـنوياً وتـضم جـزءا           . أراضي ليبيا برمّتها  
وثانيـا، فـإن انعـدام الأمـن في         ). ٢٨٢انظر الفقرة   (كبيرا من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط       

 النيجـر، وشمـال مـالي،    ليبيا وفي البلدان التي ينشط فيها المستعملون النهائيون، بما في ذلك شمال        
والجمهوريــة العربيــة الــسورية، وشــبه جزيــرة ســيناء، وقطــاع غــزة، والــصومال، يجعــل إجــراء    
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وثالثا، فقد اتسمت هذه الولايـة بانخفـاض        . البحوث الميدانية وجمع المعلومات مهام صعبة جدا      
 زيارتهـا  ملحوظ في مقدار التعاون من جانب بعض الدول الأعضاء التي لم توافـق علـى طلبـات          

ولهــذه البلــدان، ولا ســيما الجزائــر وتــشاد ومــصر ونيجيريــا، أهميــة . وتفتــيش الأعتــدة المحجــوزة
ــق   ــسبة للفري ــبيرة بالن ــرةً،         . ك ــا مباش ــا، إم ــن ليبي ــة م ــلحة القادم ــشار الأس ــن انت ــاني م ــي تع فه

 وللبعض منـها قـدرات أمنيـة داخليـة كـبيرة، تـؤدي بنجـاح إلى               . باعتبارها بلدانَ مرور عابر    أو
  .اعتراض عمليات النقل، بل قد أعدّت تقييما جيداً للأوضاع القائمة في أرض الواقع

ألـــف أعـــلاه، فـــإن الغالبيـــة الـــساحقة مـــن  - كمـــا ســـبقت الإشـــارة في الفـــرع ثانيـــا  - ٩٧
المخزونات الليبية تخضع لسيطرة جهـات فاعلـة غـير تابعـة للدولـة وهـي الأطـراف الرئيـسية في                     

 مــصدر معظــم عمليــات النقــل الــتي يجــري التحقيــق فيهــا المخزونــات  ويبــدو أن. هــذه التجــارة
الموجودة في بنغازي ومصراتة والزنتان ومنطقة سبها حيث لا تحظـى الـسلطات الوطنيـة سـوى        

ويـشير حجـم بعـض الـشحنات وعمليـات النقـل الـتي تجـري جـواً إلى أن                    . بحضور ضـئيل جـدا    
 مـن عمليـات النقـل المـذكورة أو أنهـم            بعض المـسؤولين الليبـيين قـد يكونـون علـى علـم بـبعض              

  . يشاركون فيها مباشرةً
فيما يتعلق بالمستعملين النهائيين، ففي حين يستفيد مختلف الأفراد والكيانات المـسلحة              - ٩٨

من انتشار الأسلحة الليبية، فإن معظم المناطق المعنية معرّضة للإرهـاب ومـن المـرجّح أن تـسهم       
 الجماعــات الإرهابيــة في تــونس والجمهوريــة العربيــة الــسورية  تلــك الأعتــدة في تعزيــز قــدرات 

  .ومالي ومصر ونيجيريا وقطاع غزة، من بين مناطق أخرى
إن مخزونــات الأســلحة الــتي لا تــزال متاحــة بكميــات كــبيرة جــدا في ليبيــا، وعــدم           - ٩٩

ي خـضوعها لأي مراقبـة مـن الــسلطات الوطنيـة، وتطـور تجارهـا وشــبكاتهم علـى الـصعيد المحل ــ       
خلال السنوات الثلاث الماضية والأزمـات الأمنيـة العديـدة الـتي تـشهدها المنطقـة بـشكل عـام،                    

ولـيس مـن    . كل ذلـك جعـل مـن ليبيـا مـصدرا دوليـا رئيـسيا للاتجـار غـير المـشروع بالأسـلحة                      
  .المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب

  
  عمليات نقل الأسلحة نحو غرب ليبيا   -  ١  

 الضروري لفهم انتشار الأسـلحة في ليبيـا بـشكل تـام، ولا سـيما نحـو غـرب ليبيـا                      من - ١٠٠
فالجماعـات الـتي تقـوم      . وجنوبها، أن يجري تحليل المسألة علـى أسـاس يتجـاوز الحـدود الوطنيـة              

بنقل الأسلحة تعمل عموماً بالتحرك عبر الحدود، مثل الجماعات الإرهابية في منطقـة الـساحل               
ية المؤلفة من فئات عرقية عابرة للحدود الوطنية، بمـا في ذلـك قبائـل التبـو            أو الشبكات الإجرام  

بيد أن الفريق يقدم استنتاجاته حسب البلدان لأن المعلومات في معظمها تُقدم مـن              . والطوارق
ويدل ذلـك علـى انعـدام       . الدول الأعضاء التي لا تتجاوز معلوماتها حدودها الجغرافية إلا نادراً         
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ية فعالة وعلى كون الاتجار غير المـشروع بالأسـلحة كـثيرا مـا تتـصدى لـه نفـس        مبادرات إقليم 
 علـى الـصعيد     - والجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف التي تـدعمها          -السلطات الوطنية   

  .الوطني لا على الصعيد الإقليمي
  

  تونس    
وقـد قـام    . لومات مفيدة  دأبت تونس على دعوة الفريق سنوياً منذ إنشائه وموافاته بمع          - ١٠١

 لمناقــشة الاتجــار بالأســلحة الــواردة ٢٠١٣نــوفمبر /الفريــق بزيــارة إلى تــونس في تــشرين الثــاني 
  .ليبيا من

ــار تنطــــوي علــــى ديناميــــات     - ١٠٢ ــغ الفريــــق عــــن أنمــــاط اتجــ ــر الــــسابق، أبلــ  في التقريــ
ــها في الجن ــ    “ التجــار صــغار” ــب أخطــر من ــات تهري ــشمال، وعملي ــضيقة النطــاق في ال وب، ال
ســيما تلــك الــتي تنظّمهــا الجماعــات المنــضوية تحــت لــواء تنظــيم القاعــدة في بــلاد المغــرب     ولا

ــر، واســتخدام         ــد مــن ذلــك نحــو الجزائ ــاطق أبع ــق بالاتجــار الموجــه إلى من الإســلامي فيمــا يتعل
 مـــن ١٢٥-١٢٣الفقـــرات (قريبـــة مـــن الحـــدود الجزائريـــة لغـــرض مواصـــلة توزيعهـــا   مخـــابئ
  .)S/2013/99 الوثيقة
 خلال هذه الولاية، أشارت السلطات إلى أنماط مماثلة لكنها أكدت تزايد التهديـدات              - ١٠٣

 بمــا في ذلــك الهجمــات المميتــة الــتي  -الإرهابيــة الــتي تطــورت في تــونس خــلال العــام الماضــي   
أن العتاد العسكري القادم مـن ليبيـا أسـهم في            و -استهدفت أجهزة الأمن الوطنية والسياسيين      

وأوضــحت الــسلطات أن بعــض عمليــات نقــل الأســلحة . تعزيــز قــدرات الجماعــات الإرهابيــة
زالــت تمــر عــبر تــونس، إلا أن كميــة متزايــدة مــن الأعتــدة تبقــى بالفعــل في تــونس بحيــث      مــا

ال تكـوّن صـلات     وأعربت السلطات أيضا عن قلقهـا مـن احتم ـ        . تستعملها جهات فاعلة محلية   
  . بين جماعات مسلحة متطرفة تونسية وكيانات ليبية

 تقع نقاط اتجار مثيرة لقلق كبير في المنطقـة الـساحلية وجبـال نفوسـة وأقـصى جنـوب                 - ١٠٤
وقد عزّزت السلطات وجودها الأمـني وأنـشأت        . )١١(تونس حيث تلتقي ليبيا وتونس والجزائر     
ت التهريب والتوغـل الـتي تقـوم بهـا جماعـات مـسلحة          منطقة فاصلة للمساعدة في احتواء عمليا     

وفي حين طوّرت تونس تعاونها الأمني مع الجزائر، لا يزال من الـصعب تحديـد نظـراء               . من ليبيا 
للتعاون معهمـا في ليبيـا، لأن قطـاع الأمـن ضـعيف وتتـولى الألويـة إدارة معظـم أنـشطة مراقبـة                        

_________________ 

 Moncef Kartas, On the Edge? Trafficking ار بين ليبيا وتونس، انظـر ق الاتجللاطلاع على تحليل مفصل لطر  )١١(  

and Insecurity at the Tunisian-Libyan Border, Small Arms Survey (Geneva, 2013).  

http://undocs.org/ar/S/2013/99)�
http://undocs.org/ar/S/2013/99)�
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قـت تـونس المعـابر الحدوديـة عـدة مـرات بـسبب              وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أغل    . الحدود
  .الشواغل الأمنية

 قدمت تونس للفريـق معلومـات عـن عمليـات ضـبط مختلفـة شملـت مـصادرة كميـات                - ١٠٥
صــغيرة مــن الأســلحة والــذخائر هرّبهــا أشــخاص، وكميــات أكــبر حجمــاً، واكتــشاف مخــابئ    

 يتعارض أحـدهما مـع      لا(وقد حددت السلطات اتجاهين رئيسين      . صلة بجماعات مسلحة   ذات
حجــوزات مــن الأشــخاص الــضالعين في الاتجــار لأغــراض الــربح، الــذين تجــري    : همــا) الآخــر

ومعظـم أفـراد    . محاكمة عدد منهم، وحجوزات من أشخاص أو جماعـات مـرتبطين بالإرهـاب            
الفئة الأخيرة مواطنـون تونـسيون رغـم أن الحـالات المتعلقـة بمـواطنين جزائـريين وليبـيين تخـضع                 

  .ا للتحقيقأيض
المرفـق   انظر( قد سمحت السلطات بمعاينة الأعتدة التي صُودرت وتخضع لمراقبة الجيش            - ١٠٦

 لا  ٢٠١٣ بيـد أن تكـوين صـورة شـاملة عـن الأسـلحة الـتي صـودرت منـذ عـام                    ). الثاني عـشر  
ومـع ذلـك،    . يزال صعب المنال، نظرا لتعدد أجهزة الأمن التي تتابع حالات الاتجـار بالأسـلحة             

  .ت السلطات الضوء على الحالات التاليةألق
فقـد أفـادت   .  عُثر على مخبأين رئيسيين في مناطق حـضرية في مـدينتَي مـدنين والمنيهلـة           - ١٠٧

الــسلطات أن هــذه الأعتــدة جــيء بهــا مــن ليبيــا وأن جماعــات مرتبطــة بتنظــيم القاعــدة موّلــت   
  . عمليات نقلها على يد مهرّبين تجاريين

، اكتــشفت الــسلطات مخبــأً كــبيراً للأســلحة في مدينــة  ٢٠١٣ينــاير /ني في كــانون الثــا- ١٠٨
، )انظـر المرفـق الثالـث عـشر       ( SA-7bمدنين يضم ثماني قذائف دفـاع جـوي محمولـة مـن طـراز               

وبنــادق هجوميــة وألغامــا مــضادة للــدبابات وذخــائر أســلحة صــغيرة ومــدافع رشاشــة وقنابــل    
 / بعــض هــذه الأعتــدة في تــشرين الثــاني وقــد قــام الفريــق بتفتــيش . PG7وصــواريخ مــن طــراز 

  .  وهو حاليا بصدد تحليلها والتحقيق في مصدرها مع العديد من البلدان المنتجة٢٠١٣ نوفمبر
الأسـلحة الـصغيرة    ذخـيرة    تُبيِّن بعـض اسـتنتاجات الفريـق الأوليـة أن عـدة أنـواع مـن                  - ١٠٩

منظومـة  سـبطانة   وثّق الفريـق أيـضا      و. قد وُثّقت في ليبيا   ) جهة الصنع وسنته  (والمدافع الرشاشة   
 عمليـــة خـــلال) ٠٢٨٦١ الـــرقم ٧٥-٢الـــشحنة  (SA-7bدفـــاع جـــوي محمولـــة مـــن طـــراز  

 توجـد في ليبيـا وأن    ٧٥-٢ في ليبيـا وأكـد أن الـشحنة          ن مـصادر  م ـواستفسر الفريـق    . التفتيش
 ويــشير ذلــك إلى أنهــا. أرقــام سلــسلة الــصُنع قريبــة الــشبه مــن هــذا الــصنف قــد سُــجّلت هنــاك 

وسيوجّه الفريق طلب تعقب إلى بلد الصنع لتأكيد الوجهة الـتي نُقـل     . مستمدة من مصدر ليبي   
  .إليها الصنف أصلا
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  الصورة العاشرة
  SA-7bقذيفة دفاع جوي محمولة من طراز 

      
  
  
      
  .٢٠١٣نوفمبر /فريق الخبراء المعني بليبيا، تونس العاصمة، تشرين الثاني  :المصدر  
    

وقـد نـشرت وزارة الداخليـة       . ٢٠١٣فبرايـر   /ى مخبأ آخر في المنيهلـة في شـباط         عُثر عل  - ١١٠
 ورشاشـات  AKصورا للحجوزات على صفحتها في موقع فيسبوك، وشملت بنـادق مـن طـراز       

.  وذخـائر أسـلحة صـغيرة وصـواعق        PGمتعددة الاستعمالات وقنابل يدوية وقذائف من طـراز         
  .عتدة، إلا أنه سيواصل الاستفسارولم يُمنح الفريق إمكانية معاينة تلك الأ

    
  الصورة الحادية عشرة

  الأعتدة المحجوزة في المنيهلة
  
  
  
  
  
      
  .٢٠١٣فبراير / شباط٢١صفحة وزارة الداخلية التونسية على موقع فيسبوك،   :المصدر  
    

  الجزائر    
تلقاهـا   الـتي    والإيجـازات التفـسيرية    ٢٠١٢ تابع الفريق، عقب زيارتـه الجزائـر في عـام            - ١١١

من السلطات، مختلف مبادرات البلـد الراميـة إلى النـهوض بالتعـاون مـع ليبيـا فيمـا يتعلـق بـأمن                 
وقــد تناقلــت عــدة مقــالات . الحــدود وجهــود القــوات الوطنيــة المبذولــة لتنفيــذ حظــر الأســلحة

 خــبر قيــام الجزائــر بمــصادرة أعتــدة مــستمدة مــن مــصادر   ٢٠١٤  و٢٠١٣إعلاميــة في عــامي 
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وأشارت سلطات الأمـن في ليبيـا وتـونس والنيجـر إلى أن عمليـات نقـل الأسـلحة            . )١٢(ليبيا في
ثم إلى جماعـات توجـد في       ) تتم في بعض الأحيان عبر تونس     (تزال تجري من ليبيا إلى الجزائر        لا

  . ومالي الجزائر
 وجّـــه الفريـــق رســـائل عديـــدة إلى الجزائـــر بعـــد زيارتـــه إلى الجزائـــر العاصـــمة في         - ١١٢
وعقد الفريق اجتماعاً مع الممثل الدائم للجزائر لـدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك                . ٢٠١٢ عام

. ، طلب إليه خلاله القيام بزيارة إلى البلد بهـدف معاينـة الأعتـدة المحجـوزة               ٢٠١٣مايو  /في أيار 
 في هــذا الــصدد، ثم مــرة  ٢٠١٣ســبتمبر /ووجّهــت اللجنــة أيــضا رســالةً إلى الجزائــر في أيلــول 

، واقترحــــت عنــــدها القيــــام بالزيــــارة في أســــبوع  ٢٠١٤ينــــاير /نون الثــــانيأخــــرى في كــــا
  . ولم يرد على اللجنة أو الفريق رد على ذلك. ٢٠١٤مارس /آذار ٤
  

  مالي    
 وثّق الفريق في تقريريه السابقين تهريب الأسـلحة مـن ليبيـا إلى مـالي خـلال الانتفاضـة                    - ١١٣

وقـدم أيـضا معلومـات عـن التـدفقات       . ٢٠١٢ الليبية، ولا سيما صوب انتهائها، وخـلال عـام        
الكـــبيرة للمقـــاتلين والأســـلحة إلى مـــالي ومـــا خلّفتـــه مـــن آثـــار علـــى الأزمـــة الأمنيـــة هنـــاك    

وفي ). S/2013/99 مـــــن الوثيقـــــة ١٤٢ والفقـــــرة S/2012/163 مـــــن الوثيقـــــة ١٢٩ الفقـــــرة(
، تأثرت الأوضاع الأمنية الإقليمية تأثرا كبيرا بالعمليات العـسكرية الـتي شـنتها في               ٢٠١٣ عام

وقد اختلـت تـدفقات الأسـلحة إلى شمـال مـالي            . مالي قوات فرنسا ومالي ضد جماعات إرهابية      
  .بفضل هذه العمليات، لكنها لم تختف

، الــتي يــسّرتها فرنــسا، ٢٠١٣مــارس /اء زيارتــه إلى مــالي في آذارقــد مُــنح الفريــق أثنــل - ١١٤
إمكانيــة معاينــة عــدة أطنــان مــن الأعتــدة صــودرت مــن جماعــات إرهابيــة أثنــاء العمليــات الــتي  

وفي حـين كانـت منطقـة      . جرت في منطقة جاو وضـواحيها وفي منطقـة جبـال أدرار إيفوغـاس             
ر أزواد ثم لحركـة التوحيـد والجهـاد في غـرب            جاو تخضع أساساً لسيطرة الحركة الوطنية لتحري      

 قــد اســتهدفت أساســاً المقــاتلين   إيفوغــاسأفريقيــا، فــإن العمليــات العــسكرية في منطقــة أدرار  
  . المنتسبين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين

سلحة تُــستمد علــى  بيّنــت عمليــة التفتــيش أن المــصادر الرئيــسية لأعتــدة الجماعــات المــ- ١١٥
يبدو من المخزونات الوطنية، أهمها مخزونات مالي، لكنها تُستمد أيضا من بلـدان أخـرى في                ما

_________________ 

 الـصادرة  “Algerians seize large Libyan arms stash, 27 October 2013”انظر على سبيل المثال المقالة المعنونـة    )١٢(  
ــشرين الأول ٢٧، Libya Herald صــحيفة في ــوبر /ت ــى . ٢٠١٣أكت ــة ويمكــن الاطــلاع عل ــرابط  عــبر المقال ال

http://www.libyaherald.com/2013/10/27/algerians-seizes-large-libyan-arms-stash/#axzz2psfbhuVc.  

http://undocs.org/ar/S/2012/163�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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ــا    ــك ليبي ــا في ذل ــة، بم ــاو وأدرار       . المنطق ــي ج ــة في ضــواحي منطقتَ ــدة ليبي ــى أعت ــر عل ــد عُث وق
 وفي  .إيفوغاس، مما يوضّـح أن جماعـات مـسلحة شـتى تـستطيع أن تحـصل علـى الأعتـدة الليبيـة                     

، قدم الفريق إلى اللجنة تقريرا عـن التفتـيش، وأعـد مـوجزا عـن الأسـلحة                  ٢٠١٣أبريل  /نيسان
  ).انظر المرفق السري الثاني(الصغيرة وذخائر المدافع الرشاشة 

قد وُثّقت مجموعة كبيرة من الأعتدة الليبية تراوحت بين الأسـلحة الـصغيرة وذخـائر               ل - ١١٦
عتــدة الــتي نقلــها أشــخاص معهــم أثنــاء فــرارهم مــن ليبيــا في الأســلحة الثقيلــة، وهــي تــشمل الأ

وقد تكون بعض الأعتـدة قـد وصـلت أيـضا مـن      . ، كما سبق أن وثّق ذلك الفريق     ٢٠١١ عام
ليبيا لدعم حركات تمرد الطوارق في التسعينات، ولذلك يصعب تحديد الفترة الدقيقة لوصـول              

ف البلـدان المنتجـة لتعقّـب الأصـناف الـتي      وقد طلب الفريق الدعم من مختل ـ  . الأصناف المختلفة 
  .يعتقد أن مصدرها ليبيا

  
  الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر المتصلة بها    

ومـدفعا  ) (FAL 1252901 كدت بلجيكا أن طلبين بـشأن بندقيـة هجوميـة مـن طـراز      أ- ١١٧
ى التــوالي  علــ١٩٧٥  و١٩٧٤ قــد وردا في عــامي MAGرشاشــا للأغــراض العامــة مــن طــراز 

  .وتم تصديرهما إلى ليبيا
رقــــم  (AK 103-2 أكــــد الاتحــــاد الروســــي أن بنــــدقيتين هجــــوميتين مــــن طــــراز  - ١١٨

  .٢٠٠٨  و٢٠٠٥تم توريدهما إلى ليبيا بين عامي ) ٠٥١٤٦٣٣٧٨  ورقم٠٥٠٤٥٧٩٧١
 بطاريـة  ١١ مـع    SA-7b  منظومـة دفـاع جـوي محمولـة مـن طـراز              ١٣ بينما صـودرت     - ١١٩

ــ م في شمــال مــالي، تلقــى الفريــق تفاصــيل عــن منظــومتَي دفــاع جــوي محمــولتين     ومقــبض تحكُّ
وتؤكـد هـذا الاسـتنتاج الأرقـام     .  تعقبتهما فرنسا فوجـدتهما ذواتي أصـل لـيبي       SA-7b طراز   من

ــا          ــها في ليبي ــتي وثقت ــسلية ال ــام التسل ــشحنات والأرق ــام ال ــين أرق ــستقلة ب ــة الم ــسلية المقارن التسل
  .متنوعة مصادر
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  ة الثانية عشرةالصور
   عُثر عليها في مالي SA-7b منظومات دفاع جوي محمولة من طراز     

  
  
  
  
  
  
  

  
    
  .٢٠١٣السلطات الفرنسية،   :المصدر  
    

 ملـم   ٤٥×٥,٥٦أكدت جمهورية كوريا أن صانعا كوريا أنـتج الـذخائر ذات العيـار               - ١٢٠
  .١٩٩١بية المتحدة في عام التي عُثر عليها في جاو؛ وقد صدرتها كوريا إلى الإمارات العر

ــارات العربيــة المتحــدة      - ١٢١ ــق الفريــق أيــضا ذخــائر أنتجــت في الإم وقــد عُثــر علــى   .  وث
ــة المتحــدة      كــلا ــارات العربي ــم الإم ــذخائر في صــندوق يحمــل عل ــوعين مــن ال ــا كانــت  . الن ولم

 يبــيينالإمــارات العربيــة المتحــدة قــد قــدمت كميــة كــبيرة مــن الأســلحة والــذخائر إلى الثــوار الل
، فإن الفريق لا يستطيع اسـتبعاد أن يكـون هـذا العتـاد قـد            )S/2013/99 من الوثيقة    ٦٠الفقرة  (

 /وأرســل الفريــق طلــب تعقــب إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة في تــشرين الثــاني. جــاء مــن ليبيــا
ولم يـرد أي رد  . لمتعلقـة بكـلا النـوعين مـن الـذخيرة      لفهم سلسلة المـسؤوليات ا    ٢٠١٣نوفمبر  

  .في هذا الصدد
  

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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  الصورة الثالثة عشرة
   أنتجتها شركة كاراكال، الإمارات العربية المتحدة ملم٤٥×٥,٥٦ عيارذخائر     

  
  
  
  
  
    
  .٢٠١٣مارس /فريق الخبراء المعني بليبيا، جاو، آذار  :المصدر  
    

   عشرةالرابعةالصورة 
    ملم٤٥×٥,٥٦ عيار كوريةذخائر     

  
  
  
  
  
  
          
  .٢٠١٣مارس /فريق الخبراء المعني بليبيا، جاو، آذار  :المصدر  
  

 ملم أنتجتها الـشركة البلجيكيـة      ٦٠ لم تتمكن بلجيكا من تعقب قذائف مضيئة عيار          - ١٢٢
Poudreries reunies   لكنــها أوضــحت أن ســجلات محفوظاتهــا تــشير إلى عــدد مــن تــراخيص ،

. رة إلى ليبيــا في الــسبعينات والثمانينــات بــشأن ذخــيرة صــنعتها تلــك الــشركة  التــصدير الــصاد
  ).الصورة الخامسة عشرة انظر(ووثق الفريق البنود التي تحمل نفس رقم دفعة الإنتاج في ليبيا 
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   عشرةالخامسةالصورة 
؛ ٢٠١٣شمال مالي، : إلى اليسار (BMP-2-11 الشحنة.  ملم٦٠قذائف هاون مضيئة عيار     

  )٢٠١٣ليبيا، : لى اليمينإ
  

  
  
  
  
  

  
  
  .٢٠١٣فريق الخبراء   :المصدر  
    

ــار     - ١٢٣ ــضيئة عيــ ــاون مــ ــذائف هــ ــق قــ ــق الفريــ ــلافيا   ٦٠ وثــ ــة في يوغوســ ــم منتجــ  ملــ
  .، وهي قذائف تم أيضا توثيقها في ليبيا١٩٧٤ عام في
  

  الصورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مارس / ملم، جاو، آذار٦٠ قذيفة هاون عيار ١٢صندوق يضم     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٣فريق الخبراء، مالي،   :المصدر  
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  ذخائر الأسلحة الثقيلة    
م لـــ م١٠٧ أرســل الفريــق طلبـــات تعقــب إلى الـــصين فيمــا يتعلــق بـــصواريخ عيــار       - ١٢٤

ووثـق الفريـق في تقريـره       . م عُثر عليهـا في مـالي، يُـرجح أنهـا أُنتجـت في الثمانينـات               لم ١٣٠ و
 ليبيا وفي شحنة من الأسـلحة تم تـصديرها مـن ليبيـا علـى مـتن           السابق وجود صواريخ مماثلة في    

وتــشير الــصناديق الــتي ). S/2013/99 مــن الوثيقــة ١٨٢-١٧١الفقــرات  (٢الــسفينة لطــف االله 
ن الصين مـن    ولم تتمك . دت في الأصل إلى ليبيا    تحتوي على هذه الصواريخ بوضوح إلى أنها وُرِّ       

رت نفـس  تأكيد ما إذا كان صُنّاع صينيون قد أنتجوا تلك الصواريخ، لكنها ذكرت أنهـا صـدّ    
  .٢٠١١أنواع الصواريخ إلى ليبيا قبل عام 

  الصورة السابعة عشرة
مــن الــسفينة : ؛ إلى الــيمين٢٠١٣شمــال مــالي، : إلى اليــسار(م لــ م١٠٧صــواريخ عيــار     

  )٢٠١٢، ٢  لطف االله
 

 

 

 

 
  
  .فريق الخبراء  :صدرالم  
  

  الصورة الثامنة عشرة
ــار صــــــواريخ      ــالي، : اليــــــسارإلى ( مــــــم ١٣٠عيــــ   :الــــــيمينإلى ؛ ٢٠١٣شمــــــال مــــ

  )٢٠١٢، ٢  من سفينة لطف االله
  
  
  
  
  
  
  .فريق الخبراء  :المصدر  

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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 ملـم   ١٢٢صـواريخ غـراد عيـار       من الصعب وبشكل مؤكّـد، تحديـد أصـل عـدد مـن               - ١٢٥
ــار  ــا،   ربمــا  ملــم ١٠٦وذخــائر عي ــر عليهــاتكــون قــد أتــت مــن ليبي في مخزونــات جماعــات  عُث

وعلى سبيل المثال، أخـبرت بلجيكـا الفريـق بأنهـا لم تـتمكن مـن تعقـب قـذائف عيـار                . مسلحة
بسبب سياسة التسجيل الداخلية، التي لم تتضمن هذا النـوع مـن     NR 160 ملم من طراز ١٠٦

  .ذلك الوقت الذخائر في
الـصورة   انظر(لجماعات المسلحة تحوز ذخائر ثقيلة بلا قاذفات         من اللافت أن بعض ا     - ١٢٦

ويمكــن . ، وهــي ذخــائر يمكــن تحويلــها للاســتخدام كــأجهزة متفجــرة مرتجلــة  )التاســعة عــشرة
  .العثور على الكثير من هذه الذخائر الثقيلة القديمة في المخزونات الليبية

  
  الصورة التاسعة عشرة

  ا في مالي ملم عُثر عليه١٢٢صواريخ عيار     
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٣مارس /عملية سيرفال، آذار  :المصدر  
    

ــالي في كــانون الأول  - ١٢٧ ــق إلى م ــسمبر / عــاد الفري ــى  ٢٠١٣دي ــة للاطــلاع عل ، في محاول
ولم يـتمكن الفريـق مـن       . مـارس /محتويات عمليات المصادرة الإضافية الـتي أُبلـغ عنـها منـذ آذار            

مالية وأجنبية بـشأن الـديناميات المتعلقـة بالأسـلحة          الاطلاع، لكنه أجرى مقابلات مع مصادر       
وفي وقــت لاحـق، زودت فرنــسا الفريـق بمعلومـات عــن العتـاد المــصادر     . والجماعـات المـسلحة  

  .يقوم الفريق حاليا بتحليلها
تبين تحقيقات الفريـق في مـالي والنيجـر أن عمليـات النقـل مـن ليبيـا إلى مـالي لا تـزال                         - ١٢٨

ووفقـا لمـصادر مـن مـالي والنيجـر ومـصادر            . العديد مـن الجهـات الفاعلـة      تجري، ويشارك فيها    
أمنية أجنبية، فإن بعـض الجماعـات المـسلحة، بمـا في ذلـك أعـضاء في حركـة التوحيـد والجهـاد                       
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 وخلايـــا مرتبطـــة بتنظـــيم القاعـــدة في بـــلاد المغـــرب “المرابطـــون”غـــرب أفريقيـــا وتنظـــيم  في
 وجنوب ليبيا لشراء عتاد والحصول عليـه قبـل إجـراء            الإسلامي، واصلت التنقل بين شمال مالي     

  .عمليات في أماكن أخرى
وعلــى ســبيل المثــال، جــرى تفكيــك .  يــستمر أيــضا تهريــب الأســلحة لأغــراض تجاريــة- ١٢٩

؛ وكـان أحـد المقـيمين في غـاو يـستورد ويـشتري       ٢٠١٤فبرايـر  /شبكة اتجار في جاو في شـباط     
  .AK ذلك البنادق الهجومية من طراز الأسلحة من ليبيا عبر النيجر، بما في

ــشار        - ١٣٠ ــصدرا لانت ــا أصــبحت م ــالي ذاته ــت في النيجــر أن م ــتي أجري ــات ال ــبين التحري  ت
  .الأسلحة، بما في ذلك العتاد الليبي

  
  النيجر    

 عانت النيجر مـن آثـار الأزمـات الأمنيـة في البلـدان المجـاورة، وتحديـدا في ليبيـا ومـالي                       - ١٣١
وقــد اســتُخدمت النيجــر أيــضا كممــر  . تفــضي إلى زيــادة في انتــشار الأســلحة ونيجيريــا، الــتي 

للجماعات المسلحة ولعمليات نقـل الأسـلحة والأمـوال بـين المنـاطق الـتي تعمـل فيهـا جماعـات               
واســتُهدفت النيجــر مــن قِبَــل جماعــات إرهابيــة تنــشط بالأســاس في البلــدان المجــاورة،  . إرهابيــة

  .جمات انتحارية في البلد وقوع أول ه٢٠١٣حيث شهد عام 
 للاتجار في المخدرات وغيره من أنواع الاتجار عـبر النيجـر تـأثير أيـضا علـى ديناميـات                     - ١٣٢

فالجماعات الإجراميـة تتقاتـل علـى الطـرق والتـهريب وعلـى حمايـة القوافـل                 . الأسلحة في البلد  
ويـصل بعـض هـذا    . ارالتي عادة ما تكون مسلحة في شمال النيجر وتمثـل تهديـدا كـبيرا للاسـتقر            

، اشــتبك جــيش النيجــر مــع قافلــة عــسكرية مــن  ٢٠١٣ســبتمبر /وفي أيلــول. النــشاط إلى ليبيــا
 من قبيلة التبـو في إيمـي لولـو، في شمـال النيجـر، يُـدعى أنهـا كانـت تنقـل              لمهرِّبينعشر مركبات   

يبيـة، يقـوم   وبنقل الأسـلحة والـذخائر عـبر الحـدود الل    . وفرت القافلة ولجأت إلى ليبيا   . مخدرات
  .المهربون بانتهاك حظر الأسلحة بشكل منتظم

ــا ليـــست المـــصدر الوحيـــد للأســـلحة غـــير المـــشروعة    - ١٣٣  تـــبين تحريـــات الفريـــق أن ليبيـ
  ). أعلاه١١٦-١١٣انظر الفقرات (النيجر، حيث يسهم التراع في مالي أيضا في الانتشار  في

 ٢٠١٣تي جـرت في النيجـر في عـام           اطلع الفريق على محتويـات عمليـات المـصادرة ال ـ          - ١٣٤
عقـب القــبض علــى أعــضاء جماعــة بوكــو حـرام في طريــق عــودتهم مــن شمــال مــالي إلى جنــوب   

ووقعـت مـؤخرا   . ومع ذلك، فلم يجر التعرف على عتاد منقول من ليبيا     . النيجر وشمال نيجيريا  
ــودا أو أســلحة        ــون رســائل أو نق ــى أشــخاص في النيجــر يحمل ــاء قــبض عل ــات إلق ، عــدة عملي

عمليات تثبـت أن جماعـة بوكـو حـرام وغيرهـا مـن الجماعـات الإرهابيـة في شمـال مـالي،                        وهي
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في ذلــك تنظــيم القاعــدة في بــلاد المغــرب الإســلامي وحركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب      بمــا
  .أفريقيا، أقامت علاقات، تشمل التدريب، ببعض أعضاء بوكو حرام في شمال مالي

يين في النيجـر، فـإن الكـثير مـن الأسـلحة المملوكـة لمـدنيين تـأتي          وفقا للمسؤولين الأمن - ١٣٥
وأجـرى الفريـق تفتيـشا      . ٢٠١٣وجرت عدة عمليـات مـصادرة صـغيرة خـلال عـام             . من ليبيا 

علـى عتــاد مُـصادر قــرب تـيلابيري دلــت محتوياتـه وموقعــه علـى أنــه قـدِم مــن مـالي ولــيس مــن        
ــا ــة    وتــضمنت صــور محتويــات عمليــة مــصادرة أخــرى في      .ليبي  شمــال النيجــر بندقيــة هجومي
بيـد أن النيجـر لم تـسجِّل الـرقم التسلـسلي،      .  تكثـر في الترسـانات الليبيـة   AK 103-2طـراز   من

  .ولذا فقد كان التعقب مستحيلا
  

  نقل الأسلحة في شمال النيجر    
تَعتبِرُ النيجر جنوب ليبيا مصدر الخطـر الرئيـسي بالنـسبة إليهـا، لا مـن حيـث الاتجـار                     - ١٣٦

. وتنـوي النيجـر تعزيـز دفاعاتهـا الحدوديـة         . فقط ولا مـن حيـث كونهـا أيـضا مـلاذا للإرهـابيين             
وتــصعب الــسيطرة علــى الحــدود الطويلــة والقابلــة للاختــراق، حيــث يــشكل كــل مــن مــضيق   

وحــسب مــا ذكرتــه النيجــر، . ســلفادور وهــضبة دجــادو وإيمــي لولــو منــاطق الاتجــار الرئيــسية 
هريب الأســلحة مــن ليبيــا، أحــدهما نحــو مــالي، والآخــر نحــو شمــال ثمــة طــريقين رئيــسيين لتــ فــإن

ــشاد     ــيرة تـ ــاه بحـ ــشرق تجـ ــبر الـ ــا عـ ــرات (نيجيريـ ــة  ١٣٥-١٢٩الفقـ ــن الوثيقـ  S/2012/163 مـ
  ).S/2013/99 من الوثيقة ١٤٤ والفقرة
ــه النيجــر، لم يجــر إيقــاف أي قوافــل تنقــل أســلحة وذخــائر متجهــة       - ١٣٧ ــا ذكرت ــا لم  ووفق
، وذلــك لعــدة أســباب، تــشمل الافتقــار إلى المــوارد  ٢٠١٣ليبيــا نحــو النيجــر خــلال عــام   مــن

الحكومية، مثل المركبات الصالحة للصحراء؛ وتغـير أسـاليب عمـل المهـربين الـذين يـستخدمون                 
 كـثيرا كـشفها؛ ووجـود شـركاء دولـيين يجـرون أعمـال مراقبـة في شمـال              قوافل أصغر، يـصعب   

ــاجم عــن العمليــات العــسكرية ضــد الجماعــات المــسلحة       ــد؛ وتعطيــل خطــوط الإمــداد الن البل
ومؤخرا، اكتشفت النيجر عدة مخابئ في الشمال، تتـضمن كميـات مـن الوقـود               . شمال مالي  في

  .ى أن المهربين لا يزالون فعالين في المنطقةومركبات وإمدادات وأسلحة، الأمر الذي يدل عل
  

  مخابئ الأسلحة في النيجر    
 أسفرت المعلومات المستخلصة من جماعات إرهابية في مـالي عـن الكـشف عـن أربعـة                  - ١٣٨

 يحتـوي  وتبـيَّن أن ثلاثـة مخـابئ خاويـة، بينمـا     . ٢٠١٣سـبتمبر  /مخابئ في غرب أغاديز في أيلـول  
ــن     ــة مـــ ــادق هجوميـــ ــد بنـــ ــأ واحـــ ــراز مخبـــ ــناف  (AKطـــ   ، AKM، و AKMS ، و56الأصـــ

http://undocs.org/ar/S/2012/163�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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ــة، )AK 103-2 و ــل قاذفــ ــات     قنابــ ــع رمانــ ــدفع مــ ــاروخية الــ ــائر صــ ــرىوذخــ ــر  (أخــ انظــ
  ).العشرين الصورة
ــشمال       - ١٣٩ ــدة، إذ بقــي بعــضها في ال ــى الأعت ــق مــن الاطــلاع عل ــتمكن الفري  وبينمــا لم ي

.  أرقامــا تسلـــسلية وبعــضها دمَّــره الجــيش النيجــري، فإنــه تلقــى معلومــات تفــصيلية شملــت         
، تـأتي مـن   AK 103-2 بندقيـة هجوميـة، مـن طـراز     ١٢المرجح أن بندقية واحـدة مـن بـين     ومن

ولا يزال الفريق ينتظر ردا علـى طلـب موجَّـه إلى الاتحـاد           ). ٩انظر الصورة   (المخزونات الليبية   
ــسلاح     ــذا ال ــد أصــل     . الروســي بتعقــب أصــل ه ــداني، تأكي ــيش المي ــاب التفت ــصعب، في غي وي

  . المتبقية لأعتدةا
  الصورة العشرون

  أعتدة عُثر عليها في المخبأ    
  
  
  
  
  
      
  .٢٠١٣سبتمبر /سلطات النيجر، أيلول  :المصدر  
  

  الاستخدام المحتمل لأعتدة ليبية في هجمات إرهابية في النيجر    
وزعمــت  . ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٣ جــرت أولى الهجمــات الانتحاريــة في النيجــر في    - ١٤٠

وأجــرى الفريــق اتــصالا بــالنيجر . جــر علنــا أن المهــاجمين قــدموا مــن جنــوب ليبيــا ســلطات الني
  .٢٠١٣ديسمبر /وسُمح له بالاطلاع على العتاد في كانون الأول

 وخلصت تحقيقات الفريق إلى أن إحدى البنادق المـستخدمة في الهجمـات يُـرجَّح أنهـا       - ١٤١
. تعقــب مــن الاتحــاد الروســي وبولنــدا جــاءت مــن ليبيــا، لكــن الفريــق لا يــزال ينتظــر نتــائج ال  

والأعتـــدة بوجـــه عـــام تـــشبه الترســـانات المـــستخدمة مـــن قِبَـــل الجماعـــات المـــسلحة الماليـــة،    
خليط من المخزونات المالية الـتي تم الاسـتيلاء عليهـا أثنـاء الأزمـة في مـالي وأعتـدة جـرى                       وهي

ض تفـصيلي لتحقيقـات   وللاطـلاع علـى عـر   . الحصول عليها من الخارج، بما في ذلك مـن ليبيـا       
  .الفريق، انظر المرفق التاسع
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  نقل الأسلحة إلى الجنوب  -  ٢  
  تشاد    

  كــان الفريــق قــد أبلــغ في الــسابق بــأن جهــود تــشاد لتنفيــذ حظــر الأســلحة أســفرت   - ١٤٢
  طـراز   منظومـة دفـاع جـوي محمولـة مـن     ٣٠عـدة عمليـات مـصادرة، بمـا في ذلـك حـوالي              عن

 SA-7      مـن   ١٥٢-١٤٩الفقـرات    (٢٠١٢ من قبيلـة التبـو في عـام          هرّبينالم جرى استعادتها من 
تـشاد أثنـاء    ولم يُسمح للفريق بالاطلاع على هذه الأعتدة حينما كان في       ). S/2013/99الوثيقة  

.  للأعتـدة الولاية الـسابقة، ولـذا فقـد أرسـل طلبـا للحـصول علـى قائمـة وعلـى فحـص ميـداني                     
  .يرد أي رد في هذا الصدد ولم

 تلقــى الفريــق معلومــات موثوقــة بــشأن عمليــات مــصادرة الأســلحة الآتيــة مــن ليبيــا،   - ١٤٣
ــار/خــصوصا في آذار ــدعى أن بعــض هــذه العمليــات أفــضت إلى   . ٢٠١٣مــايو /مــارس وأي ويُ

  .اعتراض أفراد من جماعة بوكو حرام وهم في طريقهم إلى نيجيريا
، طلــب الفريــق مــن تــشاد تأكيــد عمليــات المــصادرة هــذه، ٢٠١٣يونيــه /زيــران في ح- ١٤٤

كمــا طلــب معلومــات دقيقــة عــن الأعتــدة، والأفــراد المتــورطين، ونــوع وســيلة النقــل، وتمويــل  
ــة ــلحة         . العملي ــار بالأس ــصدي للاتج ــادرات الت ــشة مب ــارة لمناق ــراء زي ــضا إج ــق أي ــب الفري وطل

  .ا الصددولم يُتلق رد في هذ. ولتفتيش الأعتدة
، كتبت اللجنة إلى تـشاد تـستعجل الـرد علـى طلـب الفريـق                ٢٠١٣سبتمبر  / في أيلول  - ١٤٥

  . يرد أي رد بعدلم إجراء زيارة، ولكن 
  

  نيجيريا    
 تشير معلومات مُجَمَّعـة مـن مـصادر في البلـدان المجـاورة لنيجيريـا إلى أنـه مـن المـرجح                 - ١٤٦
صوصا تجـاه شمـال شـرق نيجيريـا والمنطقـة الـتي            يكون هنـاك تهريـب للأسـلحة مـن ليبيـا، خ ـ            أن
  .نشط فيها جماعة بوكو حرام من خلال طريقين رئيسيين في شمال النيجر وغرب تشادت

 وقد طلب الفريق القيام بزيارة إلى نيجيريا بعد العمليـات العـسكرية في شمـال نيجيريـا              - ١٤٧
. )١٣( المـصادرة مـن هـذه الجماعـة        ضد جماعة بوكو حرام والتقارير الإعلامية المتعلقـة بعمليـات         

ــصدد  ولم ــذا الـ ــرد أي رد في هـ ــول. يـ ــبتمبر /وفي أيلـ ــا  ٢٠١٣سـ ــة إلى نيجيريـ ، كتبـــت اللجنـ
  .تستعجل ردا على طلب الفريق إجراء زيارة، ولكن لم يرد أي رد بعد

_________________ 

ــة   )١٣(   لــــصادرة في صــــحيفة ، ا Police arrests suspects Notorious Illegal Arms Dealersانظــــر مقالــ
Vanguard، ــبر الــــــــرابط     . ٢٠١٢نــــــــوفمبر /تــــــــشرين الثــــــــاني  ١٤ ــلاع عليــــــــه عــــــ يمكــــــــن الاطــــــ

http://allafrica.com/stories/201211140980.html.  

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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 ويأمـــل الفريـــق الـــسماح لـــه بـــدخول نيجيريـــا والاطـــلاع علـــى الأعتـــدة المـــصادرة، - ١٤٨
  .شمال الشرقي وفي لاغوسذلك في ال في بما
  

  جمهورية أفريقيا الوسطى    
 أدى ظهور تمرد جماعة سـيليكا في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والانقـلاب العـسكري        - ١٤٩

، والأزمــة الأمنيــة الناجمــة عــن ذلــك في جميــع أرجــاء   ٢٠١٣مــارس /الــذي قامــت بــه في آذار 
ين عـبر الحـدود مـن البلـدان المجـاورة      البلاد، إلى تأجيج عمليات نقـل الأسـلحة وتـنقلات المقـاتل          

وتتــشابك التــأثيرات الإقليميــة وديناميــات نقــل الأســلحة في تــاريخ الأزمــات الطويــل    . وإليهــا
وطلب الفريق من فرنسا السماح له بالاطلاع على الأعتـدة الـتي            . جمهورية أفريقيا الوسطى   في

وجـرت  . الآتية من ليبيا   من أجل الكشف عن الأصناف       ،“سنغارى” منذ بدء عملية     صادرتها
، وتـولى تيـسيرها كـلٌ      ٢٠١٤ينـاير   /بعثة الفريق في جمهورية أفريقيـا الوسـطى في كـانون الثـاني            

واطلـع  . من فرنسا ومكتب الأمم المتحدة المتكامـل لبنـاء الـسلام في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى                 
فريقية في جمهوريـة أفريقيـا   صادرتها فرنسا وبعثة الدعم الدولية بقيادة أ الفريق على الأعتدة التي 

الوســطى، والأعتــدة الخاضــعة حاليــا لــسيطرة وزارة نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج  
ــام  ــصادرة في ع ــة      . ٢٠١٣ الم ــق الخــبراء المعــني بجمهوري ــع فري ــات م وســيجري تقاســم المعلوم

  .الوسطى أفريقيا
ملــم أنتجتــها   ٦٠ ووثــق الفريــق عــدة صــناديق تحتــوي علــى قــذائف هــاون عيــار         - ١٥٠

). انظـر الـصورة الحاديـة والعـشرين    ( من الواضح أنها تأتي مـن ليبيـا      ١٩٧٤يوغوسلافيا في عام    
وعثـر الفريـق أيـضا     ). ١٢٣انظـر الفقـرة     (ووثق الفريق صناديق مماثلـة في ليبيـا وفي شمـال مـالي              

ــراز     ــن طـ ــذوفات مـ ــض المقـ ــى بعـ ــة       F7  علـ ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة في جمهوريـ منتجـ
، تحمـل علامـات مماثلـة لتلـك الـتي لاحظهـا الفريـق في ليبيـا،                  )الـصورة الثانيـة والعـشرين      انظر(

  .والتي أُنتجت في الثمانينات
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  الصورة الحادية والعشرون
   ملم٦٠قنابل هاون يوغوسلافية عيار     

  
  
  
  
  
  
          
لية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيـا  فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن بعثة الدعم الدو         :المصدر  

  .٢٠١٤يناير /الوسطى، كانون الثاني
  

  الصورة الثانية والعشرون
   منتجة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية F7  مقذوفات من طراز    

  

  

  
  
  
  .٢٠١٤يناير /فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن عملية سنغاري، كانون الثاني  :المصدر  
    

،  SA-7b  وثــق الفريــق ماســورة وبطاريــة منظومــة دفــاع جــوي محمولــة مــن طــراز          - ١٥١
وأكـدت مـصادر في ليبيـا       ). ٠١١٥٤٤، الرقم التسلـسلي     ٨١-٠١الشحنة  (مقبض تحكم    بلا

 توجـد في ليبيـا وأن الأرقـام التسلـسلية القريبـة مـن هـذا الـصنف مـسجلة                     ٨١-٠١أن الشحنة   
ــه     وســوف يرســل الفريــق  . هنــاك ــد المكــان الــذي نُقِــل إلي طلــب تعقــب إلى بلــد الــصنع لتأكي
  .أصلا الصنف
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  الصورة الثالثة والعشرون
  SA-7b منظومة دفاع جوي محمولة من طراز     

  
  
  
  
  
  
  
      
  .٢٠١٤يناير /فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن عملية سنغاري، كانون الثاني  :المصدر  
    

سؤوليات المتعلقة بهذه الأعتـدة غـير واضـحة، ويـصعب تحديـد توقيـت               تظل سلسلة الم   - ١٥٢
ويــذكر أن القــذافي زود جمهوريــة أفريقيــا الوســطى بالأعتــدة  . خــروج هــذه الأعتــدة مــن ليبيــا 

ومــن المحتمــل أيــضا أن يكــون المقــاتلون الأجانــب   . )١٤(العــسكرية في الثمانينــات والتــسعينات 
، الـذين دخلـوا البلـد مـن أمـاكن      ٢٠١٣  و٢٠١٢مي الذين انضموا إلى ائتلاف سيليكا في عا     

  .أخرى في المنطقة بما فيها تشاد والسودان، قد جلبوا معهم أعتدة ليبية
 يحلل الفريق حاليا البيانات المجمعة داخل البلد وسيواصل النظر في ديناميات الأسـلحة              - ١٥٣

عـبر بلـدان      ليبيا مباشـرة أو    المحتملة التي تتضمن وصول أعتدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من         
  . ثالثة، وذلك بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى

  
  الصومال    

قدم فريق الرصد المعـني بالـصومال وإريتريـا أدلـة تتعلـق بمرافـق التخـزين في مقديـشو،                     - ١٥٤
نتجـة في مجموعـة مـن       شملت كمية كبيرة من أنواع عدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة والثقيلـة الم            

قِبَل نطـاق مـن البلـدان كانـت قـد زودت بهـا ليبيـا أصـلا بموجـب عقـود موقعـة في الـسبعينات                  
  .والثمانينات
_________________ 

 Eric Berman with Louisa Lombard, 2008, The Central African Republic and Small Arms, a Regionalانظـر    )١٤(  

Tinderbox, Small Arms Survey, 47-48 (Geneva, 2008).. 
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وثق الفريق عدة أنواع مـن صـناديق الـذخيرة تحمـل نفـس أرقـام الـشحنات في مواقـع                - ١٥٥
ــد ســقوط ن        ــذخائر المتروكــة بع ــق تخــزين ال ــا في ذلــك في مراف ــا، بم ــذافي  عــدة مــن ليبي ظــام الق

  . الخاضعة لسيطرة جهات مسلحة ليبية غير تابعة للدولة أو
 تظل سلسلة المسؤوليات المتعلقة بهذه الأعتدة غير واضـحة، ولم يتـسن تحديـد توقيـت                 - ١٥٦

  .خروج هذه الأعتدة من ليبيا وكيفية نقلها إلى الصومال في الفترة المشمولة بهذا التقرير
 ٢٠١٣ببعثة الاتحاد الأفريقـي في الـصومال عـدة مـرات في عـام       أجرى الفريق اتصالا     - ١٥٧

وردت . طالبا الاطلاع على الأعتـدة وتلقـي معلومـات تتعلـق بـسلاسل نقـل مختلـف الأصـناف         
ومــع ذلــك، لم يُتلــق تأكيــد عــن الموقــع المحــدد لهــذه  . البعثــة بــشكل إيجــابي علــى فكــرة الزيــارة 

ولما كان تنظيم مثل هـذه الرحلـة أمـرا معقـدا     . هاالأعتدة أو ما إذا كان سيُسمح بالاطلاع علي       
ــه          ــسمح ل ــا ست ــة بأنه ــد مــسبق مــن البعث ــاج إلى تأكي ــق يحت ــإن الفري ــة اللوجــستية، ف مــن الناحي

  .بالاطلاع على الدفعة المعينة من الأعتدة
 يواصــل الفريــق التحقيــق في هــذه الحالــة بالتعــاون مــع فريــق الرصــد المعــني بالــصومال   - ١٥٨

أمـل أن تـدعوه بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في الـصومال إلى تفتـيش الأعتـدة، وهـو أمـر             وإريتريا، وي 
  .ضروري لفهم سلسلة المسؤوليات

  الصورة الرابعة والعشرون
  KV/YU 3/71 ملم، يوغوسلافيا، الشحنة ١٢٠قذائف هاون عيار     

  
  
    
 
      
  .، أجدابيا٢٠١١ بيتر بوكهارت، منظمة رصد حقوق الإنسان، ©  :المصدر  
  
  
  
    
  
  .٢٠١٢سري، مقديشيو،   :المصدر  
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  الصورة الخامسة والعشرون
  PRO/42/KS/77، العقد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ملم، ١٤,٥ذخائر عيار     

  
  
  
  
  
   
  .٢٠١٢سري، مقديشيو،   :المصدر  
   
  
  

  

  
  
  
  
  
  .٢٠١٢ ،لطف االلهفريق الخبراء في ليبيا، السفينة   :المصدر  
  

  حة إلى الشرقنقل الأسل  -  ٣  
  مصر وقطاع غزة    

ــوع          - ١٥٩ ــى وق ــدل عل ــصر ت ــسابقة إحاطــات في م ــة ال ــاء الولاي ــى أثن ــق تلق ــم أن الفري رغ
ــا إلى مـــصر     ــن ليبيـ ــلحة مـ ــل الأسـ ــبيرة لنقـ ــات كـ ــرات (عمليـ ــة ١٦٥-١٥٩الفقـ ــن الوثيقـ  مـ

S/2013/99(وقــد أشــارت تقــارير صــحفية  . لال هــذه الولايــةيُــسمح لــه بــدخول مــصر خ ــ ،لم
عديدة إلى مصادرة كميات مهمة من الأسلحة والذخائر الواردة من ليبيا في مناطق مختلفة مـن                

وإضـافة إلى ذلـك، وردت تقـارير        . مصر، بما في ذلـك في المنطقـة الغربيـة لمـصر وجزيـرة سـيناء               
وذُكــر أن أســلحة . ريــق مــصرعــدة عمليــات لنقــل الأســلحة والــذخائر إلى قطــاع غــزة عــن ط 

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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وتفيد مصادر وتقارير إعلامية عديدة بـأن نقـاط       . هربت عبر البحر والبر إلى شبه جزيرة سيناء       
  .عبور هذه الشحنات تشمل سلوم ومرسى مطروح والاسكندرية والقاهرة والسويس

 أكد الفريق أثناء مناقشات جرت مع مسؤولين مـصريين في بلـدان مجـاورة التحـديات       - ١٦٠
ــا إلى الأراضــي المــصرية        ــشأن تهريــب الأســلحة مــن ليبي ــا مــصر ب ــتي تواجهه ــستمرة ال وفي . الم

، ناشد حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر المؤقت آنئذ، ليبيا علناً زيـادة             ٢٠١٣أغسطس  /آب
  .)١٥(ما تبذله من جهود لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود

أغـسطس  / آب ٢٧مـؤرخين   (ين إلى مـصر      للتحقيق في هذه التقارير، قدم الفريـق طلـب         - ١٦١
يتلـق   غـير أنـه لم    . لتلقي إحاطات عن الحـوادث المبلـغ عنـها        ) ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٦ و

 ٢٠١٣ أغـــسطس/وفي إجابـــة علـــى استفـــسار الفريـــق عمـــا ورد في التقـــارير في آب . أي رد
صر أنهــا  الــتي ترفـع علــم جـزر القمــر واحتجازهـا، بينــت م ـ   Unitedاعتـراض مــصر لـسفينة    مـن 

ــعيد    ــاء الاســـكندرية وفي بورسـ ــالقرب مـــن مينـ ــدم حـــدوث  . خـــضعت للتفتـــيش بـ وتـــبين عـ
  .انتهاكات لحظر الأسلحة أي

، تعلقـت  ٢٠١٣ نـوفمبر / تشرين الثـاني ٢٤تلقى الفريق إحاطات في إسرائيل، بتاريخ     - ١٦٢
سـيناء  باستفسارات سابقة تتعلق بشحنات أسلحة مبلغ عنها متجهة مـن ليبيـا إلى شـبه جزيـرة                  

متاخمـة لإسـرائيل غربـا    مناطق وأكدت أن شحنات الأسلحة المتجهة من ليبيا إلى     . وقطاع غزة 
قد استمرت، ولكن وتيرتها تباطأت بفضل ما تبذله مصر من جهـود متزايـدة لتعقـب الأسـلحة       

وكـان بعـض الأسـلحة الـتي عـبرت مـن ليبيـا إلى منـاطق أخـرى منـها شـبه جزيـرة                   . ومصادرتها
. غزة، يشتمل على قذائف الدفاع الجـوي المحمولـة والقـذائف المـضادة للـدبابات              سيناء وقطاع   

ــرة ســيناء        وقــد زعــم ممثلــون للحكومــة    . وتُهــرب الأســلحة عــبر الــبر والبحــر إلى شــبه جزي
 قـد أطلقـت علـى طـائرة هليوكـوبتر           SA-7الإسرائيلية أن قذائف دفاع جوي محمولة من طراز         

وفي وقـت سـابق، ادعـى الجـيش الإسـرائيلي علنـاً أن          . ناءعسكرية إسرائيلية من شبه جزيرة سي     
  . قد أطلقت على إحدى طائراته فوق قطاع غزةSA-7قذائف دفاع جوي محمولة من طراز 

 علـى  ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٥ لقد كـان إقـدام جماعـات غـير تابعـة للـدول في               - ١٦٣
ــرة ســيناء ب      ــدمير طــائرة هليكــوبتر عــسكرية مــصرية في شــبه جزي ــدفاع   ت ــذائف ال اســتخدام ق

 مـن الأمـور الباعثـة علـى المزيـد مـن القلـق مـن احتمـال          SA-7 16 المحمولة من طـراز  )١٦(الجوي
_________________ 

  )١٥(  http://www.libyaherald.com/2013/08/30/egyptian-pm-calls-on-libya-to-clamp-down-on-border-arms-

smuggling/#axzz2sSajsv6Y. 

  )١٦(  http://www.nytimes.com/2014/01/27/world/middleeast/militants-down-egyptian-helicopter-killing-5-

soldiers.html?_r=0. 
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وتدل التغطية الإعلاميـة الحديثـة لعمليـات جمـع الأسـلحة طوعـاً الـتي نظمتـها                 . انتشار الأسلحة 
ــرة ســيناء والجــزء الغــربي مــن البلــد      ــاً في كــل مــن شــبه جزي ــسليمها إلى  )١٧(المجتمعــات محلي وت

السلطات دلالة إضـافية علـى حجـم امـتلاك الأسـلحة غـير المـشروعة وتـداولها في جميـع أرجـاء                   
  .تدل على أهمية ليبيا باعتبارها مصدراً لهذا العتاد البلاد، كما

  
  نقل الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية    

مها قـوى المعارضـة في    لقد أصـبحت ليبيـا مـصدراً مـن مـصادر الأسـلحة الـتي تـستخد              - ١٦٤
الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، ويعـــزى ذلـــك إلى التعـــاطف الـــشعبي مـــع المعارضـــة الـــسورية، 
والمخزونات الكبيرة المتوافرة من الأسلحة، وعدم إنفاذ القانون ووجـود جيـل جديـد مـن تجـار                  

ائر مـن ليبيـا   وكانت عمليات نقل الأسلحة والذخ . الأسلحة المحليين ظهر أثناء الانتفاضة الليبية     
ــسورية       ــتي وصــلت إلى المعارضــة ال ــذخائر ال . مــن ضــمن المجموعــات الأولى مــن الأســلحة وال

ــد ــسياً         وق ــصداً رئي ــت مق ــسورية بات ــة ال ــة العربي ــق أن الجمهوري ــسابق للفري ــر ال اســتنتج التقري
  ).S/2013/99 من الوثيقة ١٥٨الفقرة (للأسلحة الليبية والمقاتلين الليبيين 

زال العتاد العسكري يتدفق من ليبيا إلى الجمهوريـة العربيـة الـسورية حيـث تتبـاين                   ما - ١٦٥
ومـن أجـل تقـصي تـدفق الأسـلحة، أجـرى            . سبل تمويله ونقلـه وتختلـف الأطـراف الفاعلـة فيـه           

ادر رسميـة ليبيـة وأجنبيـة    الفريق مقابلات مع مصادر مطلعة عديدة في ليبيا، كان منها عدة مص       
وقد اضطلع الفريق بزيـارة إلى تركيـا        . ومقاتلون ليبيون عائدون من الجمهورية العربية السورية      

، شملــت اســـطنبول وأنقـــرة وغــازي عنتـــاب وبلـــدة كلـــس   ٢٠١٣نـــوفمبر /في تــشرين الثـــاني 
أعــضاء والتقــى الفريــق بممــثلين عــن الحكومــة التركيــة وبممثلــي حكومــات أجنبيــة و . الحدوديــة

وأجرى الفريق بحثاً في لبنان والتقـى بمـسؤولين         . المعارضة السورية ومحللين مستقلين للسياسات    
  . وصحفيين ومصادر أخرى

 طلب الفريق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية لمناقشة مسألة نقل الأسـلحة مـن     - ١٦٦
ــا مــع الــسلطات وللاطــلاع علــى المــواد الــتي يــزعم أنهــا ضــبطت م ــ     وقــدمت . ن المعارضــةليبي

الجمهورية العربية السورية معلومات عن الأسلحة وعـن الأفـراد المتـورطين في عمليـات النقـل،                 
وقام الفريق بتجميع وتحليل معلومات عـن أنمـاط الـرحلات     . ولكنها لم تستجب لطلب الزيارة    

  . الجوية وطرق الشحن، واتصل بدول أعضاء مختلفة

_________________ 

  )١٧(  http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/89279/Egypt/Egypt-army-chief-ElSisi-commends-

Matrouh-Bedouins-.aspx.  
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شخـصيات مـن المعارضـة الـسورية ومـصادر دوليـة جميعهـا               أبدت السلطات التركية و    - ١٦٧
لديها من شواغل إزاء عمليـات نقـل الأسـلحة إلى جماعـات مـسلحة متـشددة وأشـارت إلى                    ما

أن الجماعات المتطرفة باتت أفضل عُدّو من الجماعات الأخرى وغدت تسيطر على مزيـد مـن                
ادر عديـدة أن العناصـر المتطرفـة        وذكـرت مـص   . سيما المناطق الحدودية الرئيـسية     الأراضي، ولا 

من المعارضة في الجمهورية العربية السورية قد استفادت مـن الأسـلحة الليبيـة وأن عـدداً كـبيراً                   
وكانـت عمليـات نقـل الأسـلحة إلى         . من المحاربين الليبيين يقاتلون إلى جانـب هـذه الجماعـات          

ت الــسياسية القائمــة فيمــا بــين الجمهوريــة العربيــة الــسورية عــبر تركيــا تنفــذ في ظــل الانقــساما
وبات الإمـداد بالأسـلحة   . مختلف قوى المعارضة السورية وفيما بين البلدان التي تقدم لها الدعم  

ــادة الانقــسام وفي المنافــسة بــين قــوى المعارضــة الــسورية     ــة عــاملاً هامــاً في زي وبينــت . الأجنبي
ا أحد مـصادر انتـشار الأسـلحة    مصادر للفريق أن الجمهورية العربية السورية أصبحت بحد ذاته  

  .باتجاه مناطق أخرى من بينها العراق ولبنان
  

  الأسلحة    
سـيما الـذخيرة،     تواجه معظم قوى المعارضة المسلحة الـسورية نقـصاً في الأعتـدة، ولا       - ١٦٨
ــسورية، حيــث أصــبحت أســعار       ممــا ــة ال ــة العربي ــا في الجمهوري أدى إلى اشــتداد الطلــب عليه

وقــد أنــشأ ذلــك ســوقاً مربحــة لتجــار الأســلحة داخــل الجمهوريــة   .  باهظــةالأعتــدة العــسكرية
بمـا  ويتركز الطلب خاصة على بعض أنماط نظم الأسـلحة    . العربية السورية وفي البلدان المجاورة    

  . والذخائرالمدافع المضادة للطائرات والأسلحة المضادة للدباباتفيها 
 /الأول  في كـانون   ٢البـاخرة لطـف االله      كان تفتيش الأسلحة التي صـودرت مـن         لقد   – ١٦٩

 قد أعطى الفريق فكرة عن نمط العتاد المنقـول مـن ليبيـا إلى الجمهوريـة العربيـة                ٢٠١٢ ديسمبر
فقـد كانـت الحمولـة تتـألف في الأسـاس مـن       ). S/2013/99 مـن الوثيقـة   ١٨٠الفقـرة   (السورية  
  .سلحة الخفيفة والثقيلةذخيرة للأ

. وثق عتاد ليبي في الجمهورية العربية السورية على يد صحفيين ومصادر أخـرى شـتى          - ١٧٠
واســتناداً إلى الأدلــة الفوتوغرافيــة، طلــب الفريــق مــن عــدد مــن البلــدان المنتجــة أن تتعقــب           

  .المواد هذه
دة للــدبابات مــن  طلــب الفريــق إلى الاتحــاد الروســي أن يتعقــب قذيفــة موجهــة مــضا  - ١٧١
 قـد وثقـت في محافظـة إدلـب الـتي تـسيطر عليهـا جماعـة أحفـاد الرسـول                      KONKURS-M طراز

وأكد الاتحاد الروسـي أن الـصنف صُـدر إلى    ). ٤٥٠، الرقم التسلسلي ٠٠-٠١الشحنة رقم  (
ــا في عــام  في شــحنة KONKURS-Mوقــد وثــق الفريــق قذيفــة أخــرى مــن طــراز    . ٢٠٠٠ ليبي

http://undocs.org/ar/S/2013/99�


S/2014/106*

 

58/119 14-23998 
 

  مــن الوثيقــة ١٧٨ الفقــرة (٢٠١٢ مهوريــة العربيــة الــسورية في عــام   كانــت متجهــة إلى الج 
S/2013/99 ( تحمل الرقم التسلسلي السابق) ٤٤٩الرقم التسلسلي.(  

  
  الصورة السادسة والعشرون

الــتي تحمــل ، و٢االله   الموثقــة والموجــودة علــى مــتن البــاخرة لطــفKONKURS-Mالقذيفــة 
  ٤٤٩ الرقم التسلسلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٢فريق الخبراء، عام   :المصدر  
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  الصورة السابعة والعشرون
  ٤٥٠ الموثقة في محافظة إدلب، والتي تحمل الرقم التسلسلي KONKURS-Mالقذيفة 

  
  
  
  
  
  )١٨(٢٠١٣مايو /، أيارC. J. Chivers/New York Times/Redux  :المصدر  
  

ق بـــصور صـــناديق تحتـــوي علـــى قـــذائف بلجيكيـــة عديمـــة الارتـــداد مـــن   زود الفريـــ- ١٧٢
، وتــدل ٢٠١٣مــايو / كانــت قــد التقطــت في محافظــة أدلــب في أيــار NR 160 106mm طــراز

انظـر الـصورة     (“الجماهيرية العربية الشعبية الليبيـة    ”علاماتها بوضوح على أنها نُقلت أصلاً إلى        
وقـد  . BMP 1-8 loaded 8-81 ف شحنة القذائفوتبين صورة واحدة غلا). التاسعة والعشرين

 ٢٠١٢  في عـام   ٢وثق الفريق غلافا مماثلا من المكان ذاته بالضبط على متن الباخرة لطـف االله               
  ).انظر الصورة الثامنة والعشرين(
  

  الصورة الثامنة والعشرون
  NR 160 A1 106mm Lot BMP 1-8 loaded 8-81غلاف شحنة قذائف من طراز 

  
  
  
  
  
  
        
  .٢٠١٢، في عام ٢فريق الخبراء، الباخرة لطف االله   :المصدر  

_________________ 

  )١٨(  http://cjchivers.com/post/53567464032/konkurs-m-missile-tube-one-of-the-newly-arrived. 
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  :الصورة التاسعة والعشرون
   الآتية من ليبياNR 160 106mmصناديق القذائف البلجيكية عديمة الارتداد من طراز 

  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٣مايو /، أيارC. J. Chivers/New York Times/Redux  :المصدر  
  

 في المكـان ذاتـه      مـم  ١٠٦  و KONKURS-Mراز كـل مـن       وقد صُورت قذائف من ط     - ١٧٣
علــى نــوعين مــن  ٢وعثــر أيــضاً علــى مــتن البــاخرة لطــف االله . في الجمهوريــة العربيــة الــسورية

ومـن المحتمـل بالتـالي أن تكـون مـصراتة هـي مـصدر               . السلاح كانا يحملان أرقام الشحنة ذاتهـا      
  .تلك القذائف جميعا

  .يد من الأعتدة الموثقة في الجمهورية العربية السورية يحقق الفريق حالياً في مز- ١٧٤
 تسعى الجماعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية باسـتمرار إلى الحـصول علـى               - ١٧٥

ومـع ازديـاد الجماعـات      . أسلحة، وهو مؤشر على احتمال مواصلة عمليات النقل في المـستقبل          
ح بعــض الجهــات الداعمــة للمعارضــة الــسورية الإرهابيــة في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، أصــب

أتــاح  أكثــر تــردداً في نقــل العتــاد العــسكري إلى الجمهوريــة العربيــة الــسورية، الأمــر الــذي قــد 
  .الفرصة لشبكات التهريب الليبية

  
  الجهات الفاعلة    

 يــشارك في عمليــات نقــل الأســلحة والــذخيرة مواطنــون ليبيــون وســوريون يعيــشون     - ١٧٦
ومون بجمع الأموال عبر مؤسسات خيرية غالبا، ويـشترون الأسـلحة والـذخيرة مـن       ليبيا ويق  في

وقـد أخـبر    . تجار الأسلحة المحليين والكتائب المحلية ويقومون بأنفسهم بتنظيم عمليـات الـشحن           
 /مــصدر أمــني لــيبي رسمــي الفريــق بــأن مــواطنين ســوريين قــد اتــصلوا بــه في تــشرين الأول           

. لى شـــراء بنـــادق وذخـــيرة هجوميـــة لإرســـالها إلى ســـورية وكـــانوا يـــسعون إ٢٠١٣ أكتـــوبر
وأكدت أيضاً هذا الاتجـاه مقـابلات متعـددة أجريـت مـع مـصادر أمنيـة خارجيـة في ليبيـا ومـع            
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ويلقـى بعـض هـذه الأنـشطة        . أحد الأشخاص الذين تربطهم علاقات وثيقة بالمعارضة السورية       
  .)١٩(الدعم أيضا لدى جهات ثرية من دول الخليج

قد شـارك أيـضاً بعـض المـواطنين الـسوريين الـذين يعيـشون في بلـدان ثالثـة في تمويـل                       ل - ١٧٧
واتصل الفريق بالـسويد إثـر تقـارير أفـادت بتـورط            . وتنظيم شحنات الأسلحة انطلاقا من ليبيا     

وأجابـت الـسويد في   . )٢٠(مواطن سوري يقيم في الـسويد في عمليـات نقـل الأسـلحة مـن ليبيـا            
تــستطيع   بــأن تحقيــق الــشرطة جــارٍ ولكنــها في هــذه المرحلــة لا ٢٠١٣ديــسمبر /كــانون الأول

  . الكشف عن أية معلومات
زُوّد الفريق بأسماء عدد مـن الرعايـا الليبـيين والـسوريين والأسـتراليين والأتـراك الـذين                   - ١٧٨

ــسورية       ــة ال ــة العربي ــا إلى الجمهوري ــن ليبي ــل م ــات نق ــورطهم في عملي ــم ت ــق  . زع غــير أن الفري
  . بعد من جمع الأدلة الكافية لتأكيد هذه المزاعميتمكن لم

 زُعم أن عدداً من الدول الأعضاء دعمت عمليات نقـل الأسـلحة مـن ليبيـا بعـدد مـن            - ١٧٩
ويعكـف  . السبل، منها توفير التمويل أو النقـل أو فـتح أراضـيها لنقـل العتـاد العـسكري عبرهـا                   

  . الفريق حاليا على التحقيق في هذه الادعاءات
 يدل حجم بعض الـشحنات علـى أن بعـض المـسؤولين الليبـيين ربمـا كـانوا علـى علـم                      - ١٨٠

وقــد بــين . بهــذه الــشحنات ولكنــهم تغاضــوا عنــها، أو كــانوا متــورطين فيهــا بــصورة مباشــرة  
مــسؤولون أمنيــون أجانــب وليبيــون في ليبيــا أن ثمــة عمومــا ميــل إلى التغاضــي عــن الاتجــار           

  .نقلها إلى الخارجبالأسلحة في ليبيا وعجز عن وقف 
، ٢٠١٣ نـوفمبر  /الثـاني   في مقابلات أجريت في أنقرة وغازي عنتاب في شهر تشرين  - ١٨١

بينــت مــصادر متفرقــة تربطهــا صــلات وثيقــة جــدا بالمعارضــة الــسورية المــسلحة أن ممــثلين           
ة للمجلس العسكري الأعلى قد سافروا إلى ليبيا إثر إنشاء هذا المجلس والتقوا بأعـضاء الحكوم ـ              

ــاكن أخــرى   ــا إلى أم ــاً     . في طــرابلس وربم ــاد مجان ــك، قــدمت عــدة شــحنات مــن العت وبعــد ذل

_________________ 

 Elizabeth Dickinson, “Playing with fire: why private Gulf financing for Syria’s extremist rebelsانظـر    )١٩(  

risks igniting sectarian conflict at home”, The Saban Center for Middle East Policy at Brookings, 

Analysis Paper Number 16, December 2013. Available from www.brookings.edu/ 
research/papers/2013/12/06-private-gulf-financing-syria-extremist-rebels-sectarian-conflict-dickinson. 

 في The Local الذي صدر في صحيفة ”Swedish imam smuggles weapons to Syria: report“انظر، مثلا المقال   )٢٠(  
-www.thelocal.se/20131031/swedishبر الـرابط    ويمكـن الاطـلاع عليـه ع ـ      . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١

imam-smuggling-weapons-into-syria-report.  
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ومـن  . وليس من الواضح تماماً من هي الجهة الـتي التقـى بهـا الوفـد في ليبيـا     . وأرسلت إلى أنقرة  
  . المحتمل أن يسعى أيضاً بعض الأفراد في المناصب الرسمية إلى بلوغ الغايات التي يرومونها

  
  الكالمس    

ــات          - ١٨٢ ــدول في عملي ــير ال ــدول وغ ــن ال ــة م ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــورط مجموع ــزعم ت  ي
تركيـا بـرا وبحـرا، وقطـر جـوا         : قيد التحقيق والتي نفذت عبر ثلاثـة مـسالك رئيـسية هـي             النقل
  .بحرا ولبنان

  
  عمليات النقل المزعومة عبر تركيا     

ممراً رئيسياً لنقـل الأعتـدة والمقـاتلين     يزعم أن تركيا أضحت منذ بداية الثورة السورية      - ١٨٣
  .المنضمين إلى صفوف المعارضة السورية

تتجـه   إذ:  تفيد مصادر موثوقة بأن الأسلحة الواردة من ليبيـا تـصل عـبر الجـو والبحـر                 - ١٨٤
الطائرات في الأسـاس إلى قطـاع غـزة وأنقـرة وأنطاكيـة وترسـل الـشحنات بـالبحر عـن طريـق                       

  .هذا العتاد بالشاحنات عبر معبري الحدود في ريحانلي وكلسمرسين واسكندرون؛ وينقل 
 التقى الفريق بأعضاء في المعارضة السورية وبممثلين أجانـب توجـد مقـارهم في شـرق                 - ١٨٥

ــا زعمــوا أن بعــض       ــسورية إلى ليبي ــة ال ــة العربي ــدين مــن الجمهوري ــيين عائ ــا، وبمقــاتلين ليب تركي
ســلحة مــن خــلال إدارة ومراقبــة شــحنات     الــسلطات التركيــة تــشارك في عمليــات نقــل الأ    

  .الأسلحة وإيصالها إلى بعض عناصر المعارضة السورية
وقد نفت هـذه    . ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ التقى الفريق بالسلطات التركية في       - ١٨٦

ــا       ــا إلى تركي ــن ليبي ــل للأســلحة م ــات نق ــا بعملي ــسلطات علمه ــال    . ال ــم احتم ــه رغ ــت أن وبين
تــستطيع الــتحكم كــل الأمــور وأن الحــدود    وع، فــإن الحكومــة لاتهريــب غــير مــشر  حــدوث
وصرحت بأن البضاعة العابرة قد تمر دون تفتـيش         .  السورية طويلة وسهلة الاختراق    - التركية

تـنص إلا علـى تـدقيق قائمـة البـضائع، وأن أي عمليـات التفتـيش تنفـذ          لأن السياسة التركية لا   
 تركيـــا علــى طلبــات الفريـــق للحــصول علـــى    يـــرد أي رد مــن  ولم. بإشــراف الاســتخبارات  

إحاطات وللاضطلاع مع السلطات بزيارات موقعية لمختلف الأماكن الـتي يـزعم أن الأسـلحة               
  .الآتية من ليبيا قد مرت عبرها

، نقــل الفريــق اســتنتاجاته إلى الــسلطات التركيــة الــتي نفــت   ٢٠١٤فبرايــر / في شــباط- ١٨٧
  .“صال الأسلحةعمليات غير قانونية لإي”تورط في  أي
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ــن         - ١٨٨ ــة ع ــارير إعلامي ــر ورود تق ــات إضــافية إث ــب معلوم ــا يطل ــق إلى تركي ــب الفري  كت
، وتقرير آخر يفيد بأن قوات الأمـن التركيـة          )٢١(عمليات ضبط للأسلحة على الحدود السورية     

 ضـبطت شـاحنة في منطقـة حطـاي تنقـل أسـلحة وذخـائر إلى        ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٢في  
وبسبب خطأ فـني، لم تـصل الرسـالة إلى البعثـة الدائمـة لتركيـا                 .)٢٢(الجمهورية العربية السورية  

  . لدى الأمم المتحدة في نيويورك قبل إعداد هذا التقرير
 كانت المنظمة الإنسانية ذاتها التي زعـم اشـتراكها في الحالـة الثانيـة المـشار إليهـا أعـلاه            - ١٨٩

 حمولـة الـشحنة المنقولـة بواسـطة         ٢٠١٢سـبتمبر   /هي أيضاً الجهـة الـتي أرسـلت إليهـا في أيلـول            
ــم   ــة ١٨٤-١٨٣الفقـــرات  (“الانتـــصار”الـــسفينة الـــتي تحمـــل اسـ ). S/2013/99 مـــن الوثيقـ

  .يزال التحقيق مستمرا في هذه القضية ولا
 زعمت بعض التقارير الإعلامية أن مـسؤولي الولايـات المتحـدة الـذين كـانوا يعملـون          - ١٩٠

 ربمـا كـانوا     ٢٠١٢سـبتمبر   /في بنغازي قبل الهجوم الـذي وقـع علـى قنـصلية بنغـازي في أيلـول                
وقــد . )٢٣(ل أســلحة مــن ليبيــا إلى المعارضــة الــسورية مــروراً بتركيــا مــشتركين في عمليــات نقــ

ولم يجـد   . اتصل الفريق بالولايات المتحـدة مستفـسراً بـشأن هـذه الادعـاءات، ولكنـها كذبتـها                
  .الفريق إلى الآن أي دليل لدعم هذه الادعاءات

  
  العمليات المزعومة لنقل الأسلحة عن طريق قطر    

راك قطـر المزعـوم في عمليـات نقـل عتـاد مـن ليبيـا إلى الجمهوريـة          يحقق الفريق في اشـت   - ١٩١
وتـزعم مـصادر متعـددة تـشمل        . ، بما في ذلك عن طريق الجـو       ٢٠١٢العربية السورية منذ عام     

مقاتلين ليبـيين في الجمهوريـة العربيـة الـسورية وليبـيين ومـسؤولين أجانـب موجـودين في ليبيـا،                     
ــة وممــثلين للمعار   ــة خارجي ــسلاح الجــوي    ومــصادر أمني ــا أن طــائرات ال ــسورية في تركي ضــة ال

_________________ 

 أضـنة    إن رؤوس الـصواريخ الـتي ضـبطت في         ٢٠١٣نوفمبر  / الثاني  تشرين ٨يقول المحافظ في    ”انظر مثلا المقال      )٢١(  
ــة    ــت متجه ــا كان ــوريةبتركي ــوم   Hurriyet Daily Newsفي صــحيفة “ إلى س ــصادر ي ــددها ال ــشرين ٨ في ع  ت

-http://www.hurriyetdailynews.com/rocket-heads ويمكن الاطلاع عليه عـبر الـرابط      . ٢٠١٣نوفمبر  /الثاني

seized-in-turkeys-adana-were-bound-for-syria-says-governor.aspx?pageID=238&nid=57609. 

 كــانون ٢، وكالــة الأنبــاء الفرنــسية، “ تركيــا ضــبطت أســلحة في شــاحنة متجهــة إلى ســورية”انظــر مقــال   )٢٢(  
-http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/01/02/Turkey-seizes-arms-in .٢٠١٤ينــاير /الثــاني

truck-bound-for-Syria-.html. 

، الـشبكة   “Dozens of CIA operatives on the ground during Benghazi attack ”المقـال   انظر على سبيل المثال  )٢٣(  
ويمكـــــــــن الاطـــــــــلاع عليـــــــــه عـــــــــبر الـــــــــرابط . ٢٠١٣أغـــــــــسطس /الإخباريـــــــــة ســـــــــي إن إن، آب

http://thelead.blogs.cnn.com/2013/08/01/exclusive-dozens-of-cia-operatives-on-the-ground-

during-benghazi-attack/?hpt=hp_t4.  

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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. القطــري كانــت تنقــل عتــاداً عــسكرياً للمعارضــة الــسورية مــن ليبيــا إلى تركيــا مــروراً بقطــر   
وكانت قطر جهة مساندة قوية للثورة الليبية التي زودتها بكميات كبيرة مـن العتـاد العـسكري                  

وربما تكون السلطات قـد اسـتغلت هـذه العلاقـة           ). S/2013/99 من الوثيقة    ٧٣-٦٢الفقرات  (
  . لتحصل على عتاد لنقله إلى المعارضة السورية

 فيمـا بـين ليبيـا       C130 و C17 حصل الفريق على خطـط رحـلات الطـائرتين القطـريتين             - ١٩٢
تصريحاً أمنيـاً دبلوماسـياً     وقد منحت بعض هذه الرحلات الجوية       . ٢٠١٣وقطر منذ بداية عام     

وفي هــذا الــصدد، اتــصل الفريــق بالــشركة  . عــسكرياً وحــاول الفريــق تحديــد محتــوى الحمولــة  
ــتي منحــت   C17المــسؤولة عــن وضــع خطــط رحــلات الطــائرة     ــدول الأعــضاء ال  وبمختلــف ال

. قطـر التصاريح الأمنية الدبلوماسية العسكرية أو التي هبطت فيها الطائرة في طريق عودتهـا إلى               
  . ويمكن الاطلاع على خلاصة مفصلة للتحقيقات في المرفق الثامن

 لم يستطع الفريق التحقق بصورة مستقلة من الشحنة المنقولة على متن الطـائرات قيـد                - ١٩٣
  . التحقيق وسيواصل التحقيق في الأدلة

رات  لم تكن بيانات مراقبة الرحلات الـتي زوِّد بهـا الفريـق تتـضمن سـوى بعـض مـسا                    - ١٩٤
وقــد . الــرحلات، ولم تكــن تــشمل جميــع البيانــات المتعلقــة بــالرحلات الجويــة بــين قطــر وليبيــا  

اتصل الفريق بقطـر للحـصول علـى قائمـة مفـصلة بـالرحلات الـتي اضـطلع بهـا سـلاح الطـيران                       
 وكذلك على تفاصيل محددة للحمولة المخصصة لكـل         ٢٠١٢يوليه  /القطري إلى ليبيا منذ تموز    

، طلبــت قطــر تزويــدها بتفاصــيل أخــرى ٢٠١٤فبرايــر / شــباط١١ة مؤرخــة وفي رســال. رحلــة
  . لمعلومات المطلوبةاولكنها لم تقدِّم 

  
  نقل الأسلحة عبر لبنان    

 في بداية الانتفاضة السورية، كانت الأسلحة تهرب من ليبيا عن طريق لبنان ومنـه إلى                - ١٩٥
بعــا لــتغير الــسيطرة علــى الأراضــي في  الجمهوريــة العربيــة الــسورية، مــع تغــيير منافــذ دخولهــا ت  

ير أنه بتدويل الأزمة وامتداد رقعـة الـتراع إلى لبنـان، أصـبح الآن               غ. الجمهورية العربية السورية  
ــشرقية     ــشمالية والــشمالية ال ــان ال ــتم في الاتجــاهين عــبر حــدود لبن وتواجــه . تهريــب الأســلحة ي

ب وعــورة التــضاريس، بمــا فيهــا الــسلطات اللبنانيــة صــعوبات في احتــواء تهريــب الأســلحة بــسب
ويبــذل كــل مــن .  الــسورية الطويلــة بطرقهــا غــير المعبــدة، وكــذلك الفــساد -الحــدود اللبنانيــة 

قصارى جهودهما لاحتواء شحن الأسلحة، وقد أدى ذلـك إلى          الأمنية  الجيش اللبناني والقوات    
ل ضـــبط كميـــات كـــبيرة مـــن الأســـلحة والـــذخائر والمتفجـــرات علـــى طـــول الحـــدود وداخ ـــ 

  . اللبنانية الأرض
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 أكدت مصادر لبنانية تـواتر وصـول شـحنات الأسـلحة مـن ليبيـا إلى لبنـان، وكـذلك                     - ١٩٦
العــدد المتزايــد لحــالات مــصادرة العتــاد الــذي يــدخل لبنــان مــن الجمهوريــة العربيــة الــسورية،    

 وينقـل كـل   . ذلك الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وكـذلك الـذخائر والمتفجـرات               في بما
وقــد . العتــاد المــصادَر إلى الــشرطة العــسكرية للتحقيــق فيــه وبعــد ذلــك إلى المحكمــة العــسكرية 

أرسل الفريق طلباً إلى لبنـان للحـصول علـى معلومـات إضـافية عـن عمليـات المـصادرة وطلـب                
  .غير أنه لم يتلق الرد حتى الآن. معاينة هذا العتاد

  
  “٢لطف االله ”آخر المستجدات في قضية السفينة       

 منـذ تقـديم تقريـره الـسابق         “٢لطـف االله    ”واصل الفريـق تحقيقاتـه في قـضية الـسفينة            - ١٩٧
)S/2013/99 ــرات ــشير     ). ١٨٢ إلى ١٧١، الفقـ ــق تـ ــر التحقيـ ــن تقريـ ــسخة مـ ــان نـ ــدم لبنـ وقـ
ب الفريـق أيـضاً أثـر بعـض الأسـلحة           وتعقّ ـ. العملية قد بدأها وموّلها مواطنـون سـوريون        أن إلى

. التي عثر عليها على مـتن الـسفينة، وتأكـد أن بعـضها كـان قـد صـدِّر إلى ليبيـا قبـل الانتفاضـة              
  .وترد في المرفق العاشر تفاصيل بشأن المعلومات المستجدة في هذا التحقيق

  
  في نقل أسلحة من ليبيا إلى لبنانسفن أخرى يحتمل أن تكون متورطة       

ــل عــام   - ١٩٨ ، وردت إلى الفريــق معلومــات عــن احتمــال تــورط ســفينة       ٢٠١٣ في أوائ
ــسورية      في ــصالح المعارضــة ال ــان ل ــا إلى لبن ــن ليبي ــل أســلحة م ــة   . نق ــات البحري وأظهــرت البيان
السفينة دأبت على التنقل بـين ليبيـا وطـرابلس، لبنـان، ممـا يؤكـد الطـابع المنـتظم لتحركاتهـا                       أن

ردّ لبنــان بأنــه لم يــصادر أي مــضبوطات في الــسفينة وقــدم نــسخة   و. وفقــا لمــا ذكــره المــصدر 
  .بوليصة الشحن تبيّن أن حمولتها كانت حبوبا من

 وقـــد تلقـــى الفريـــق مـــؤخراً معلومـــات بـــشأن ســـفينة أخـــرى يـــزعم أنهـــا متورطـــة    - ١٩٩
  .عمليات نقل بين ليبيا ولبنان، وهو يجري حاليا تحقيقات في هذه القضية في
  

  السفرحظر   - ثالثا  
ــرة    - ٢٠٠ ــا للفقـــ ــرار  ١٥وفقـــ ــن القـــ ــرة )٢٠١١ (١٩٧٠ مـــ ــرار  ٢٢ والفقـــ ــن القـــ  مـــ
ــة        )٢٠١١( ١٩٧٣ ــس أو اللجن ــذين حــدد المجل ــراد ال ــى ســفر الأف ــرا عل ــس حظ ــرض المجل ، ف

وينطبــق .  مــن القــرار نفــسه١٦اءهم، مــع مــنح بعــض الاســتثناءات عمــلا بأحكــام الفقــرة  أسمــ
وتتـضمن القائمـة المـستكملة الـصادرة        . السفر على عدد من أفراد أسـرة القـذافي وبطانتـه           حظر

 أشخاص مشمولين بحظـر الـسفر       ٥( شخصا   ٢٠ أسماء   ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٤عن اللجنة في    
  ). السفر وتجميد الأصول كليهما شخصا مشمولا بحظر١٥فقط و 
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 في  اءهم أصـلا   اسم ـ ت شخـصا ورد   ٢٠ بـين ووفقا للقائمة الـتي أعـدتها اللجنـة، فمـن             - ٢٠١
ــة    ــا  ٥قائمــة الممنــوعين مــن الــسفر، وافــت المني أحــدهما ( أشــخاص، ويوجــد شخــصان في ليبي

عة  أشخاص في بلدان أخرى، وما زالت أماكن وجـود الأشـخاص الـسب             ٦، و   )الاحتجاز رهن
ويعتقد الفريـق أنـه مـن الـضروري إدخـال عـدة تحـديثات علـى القائمـة لمراعـاة            . المتبقّين مجهولة 

 أشـخاص،   ٥ شخـصا، وافـت المنيـة        ٢٠فمـن أصـل     . تغير الحالـة والمعلومـات الجديـدة الـواردة        
 أشــخاص في بلــدان ٧، و ) أشــخاص رهــن الاحتجــاز٣منــهم ( أشــخاص في ليبيــا ٤يوجــد  و

ــرى، و  ــخاص لا٤أخـ ــة    أشـ ــير معروفـ ــهم غـ ــزال أماكنـ ــرتين  ( تـ ــر الفقـ ). ٢٨٧ و ٢٨٦انظـ
  .الفريق يحقق في وضع الأشخاص الآخرين المدرجة أسماؤهم في القائمة زال وما

ثلاثـة   أن ، أشـارت عـدة تقـارير إعلاميـة إلى         ٢٠١٣أبريـل   /مارس ونيـسان  /وفي آذار   - ٢٠٢
هانيبـال القـذافي، تـرافقهم صـفية        من أبناء معمر القـذافي، هـم عائـشة القـذافي ومحمـد القـذافي و               

فركــاش البرعــصي، وجمــيعهم ممنوعــون مــن الــسفر، قــد غــادروا الجزائــر إلى عمــان في تــشرين   
أبريــل، بعــث الفريــق برســالة إلى عمــان يطلــب فيهــا    / نيــسان١٢وفي . ٢٠١٢أكتــوبر /الأول

  .معلومات عن وضع هؤلاء الأشخاص
ــة    - ٢٠٣ ــالة مؤرخــ ــار١٤وفي رســ ــايو / أيــ ــان ردا   ، أ٢٠١٣مــ ــة عمــ ــحت حكومــ وضــ
ولم يتـضمن الـرد     . استفسار الفريق أن عائشة القذافي ومحمد القـذافي موجـودان في عمـان             على

. أية معلومات عن هانيبال القذافي أو صـفية فركـاش البرعـصي أو أي إشـارة إلى تـاريخ الـسفر               
ــسفر،    )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٦وفي حــين تتــضمن الفقــرة     اســتثناءات مــن حظــر ال

ــإن ــا           ف ــارا لاحق ــة أو إخط ــن اللجن ــسبقة م ــة م ــا موافق ــب إم ــة يتطل ــذه الحال ــتثناء في ه أي اس
ــضون  في ــال   ٤٨غ ــة الانتق ــن عملي ــاعة م ــة     .  س ــالتها الموجه ــان ذكــرت في رس ــم أن عم ورغ
ــا      إلى ــذين الشخــصين، فإنه ــدخول ه ــسانية ل ــق أســبابا إن ــة   الفري ــة اللجن ــى موافق  لم تحــصل عل
ــة حــتى تاريخــه أي إخطــار لاحــق  . دخولهمــا قبــل ولم تطلــب عائــشة القــذافي  . ولم تتلــق اللجن
وبالتــالي، فــإن انتقــال عائــشة  . محمــد القــذافي نفــسيهما منحهمــا اســتثناء مــن حظــر الــسفر    أو

  .القذافي ومحمد القذافي من الجزائر إلى عمان يشكل انتهاكا لحظر السفر
ــسان١٢وفي   - ٢٠٤ ــل / ني ــة      ٢٠١٣أبري ــشأن عملي ــر ب ــق إلى ســلطات الجزائ ــب الفري ، كت

مايو، بعث الفريق برسائل أخرى إلى الجزائر يستفـسر فيهـا       / أيار ٢٨ و   ١٧وفي  . الانتقال هذه 
يونيه، وجهـت الـسلطات     / حزيران ٥وفي  . عن وضع هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي      

بــشأن الاستفــسار الأول، أكــدت فيهــا أن عائــشة القــذافي ومحمــد  الجزائريــة رســالة إلى اللجنــة 
ــذافي ســافرا إلى عمــان  ــذين ســافروا      . الق ــذافي ال ــأفراد أســرة الق ــة ب ــضمن القائمــة المقدم ولم تت

ولم يتلـق الفريـق أي رد علـى استفـساراته           . عمان هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي      إلى
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، أبلغـت عمـان الفريـق       ٢٠١٤فبرايـر   / شـباط  ١١وفي  . ةعلى الرغم من رسائل المتابعة المتكـرر      
بأن هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي غير موجوديْن في عمـان في الوقـت الـراهن، وأنـه       

  .ليس لدى عمان معلومات عن مكان وجودهما
وخلال الولاية السابقة، أفادت منابر إعلامية بوجود مخطط مزعوم لتهريب الـساعدي              - ٢٠٥
  الـسفر كليهمـا، بمعيّـة أسـرته إلى         ، الذي يقع تحت طائلة جـزاءي تجميـد الأصـول وحظـر            القذافي

ويزعم أن الضالعين في المخطط هـم مجموعـة أشـخاص مـن جنـسيات               . ٢٠١١المكسيك في عام    
ــسيات مقره ــ     ــددة الجن ــون لحــساب شــركة متع ــة يعمل ــدي   مختلف ــواطن كن ــدا، إضــافة إلى م ا كن

 شـهرا في المكـسيك بتهمـة التـآمر مـن أجـل تهريـب        ١٨دة إطلاق سراحه مؤخرا بعد حبسه لم    تم
  .الساعدي القذافي وأسرته إلى المكسيك باستخدام جوازات سفر مزورة ووثائق مكسيكية

، بعث الفريق برسـائل إلى المكـسيك وسويـسرا وكنـدا يطلـب              ٢٠١٣مايو  /وفي أيار   - ٢٠٦
يونيـه قائلـة إنهـا      / حزيـران  ١٧  وردت كنـدا في   . فيها مزيدا من المعلومات عن المخطـط المزعـوم        

تــستطيع تــوفير أي معلومــات إضــافية في ذلــك الوقــت بــسبب التحقيقــات القــضائية الجاريــة  لا
يوليـه  / تموز ٣يونيه و   / حزيران ٢٦وردت المكسيك في    . ثلاثة أشخاص بشأن هذه المسألة     بحق
أغـــسطس فأفـــادت بـــإجراء تحقيقـــات جنائيـــة ضـــد أكثـــر مـــن خمـــسة أشـــخاص،  / آب١٣و 
ســبتمبر قائلــة إن التحقيقــات الجنائيــة  / أيلــول١١وردت سويــسرا في . اعتقــال أربعــة منــهم  تم

  .جارية بشأن شخص واحد
  .ولا يزال الفريق يحقق في القضايا قيد النظر  - ٢٠٧

  
  تنفيذ تجميد الأصول  - رابعا  

  سياق اعتماد تدبير تجميد الأصول  - واو  
حـدوث   ، زاد المعروض النقدي الليبي، مع     ٢٠١٣ خلال الأشهر الستة الأولى من عام       - ٢٠٨

يونيـه  /حزيـران  إلا أن زيادة ودائع القطـاع الخـاص نتيجـة للقيـام في            . تحوّل من العملة إلى الودائع    
  .)١( برفع القيود على عمليات السحب المفروضة خلال الثورة قد انتهت٢٠١٢
ينـاير،  / كـانون الثـاني    ٦وفي  . وقد تحقق في ليبيا نمو محـدود في عمالـة القطـاع الخـاص               - ٢٠٩

ــة         ــاملات المالي ــى المع ــد عل ــا يحظــر الفوائ ــام قانون ــوطني الع ــؤتمر ال ــر الم ــصيرفة الإســلامية (أق ، )ال
وقد نشر القـانون في الجريـدة الرسميـة    . هذا التدبير لم يؤد إلى تشجيع نمو القطاع الخاص         أن غير
. ئد إلى الأفراد أو تلقيها منـهم      ، ولم يعد يسمح للمصارف بدفع فوا      ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ في

  .٢٠١٥ويحظر على الشركات وهيئات الدولة تلقي الفوائد أو دفعها اعتبارا من بداية عام 
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وتؤدي حالة الشك هذه إلى تثبيط همة المستثمرين الجدد ودفع المـستثمرين الموجـودين                - ٢١٠
ار ة الأساســية والاســتثمويتوقــع أن يــؤدي انعــدام أعمــال الــصيان . بالفعــل إلى تقلــيص أنــشطتهم 

  .البنية التحتية النفطية إلى زيادة خفض الإنتاج وطاقة التصدير في الأجل المتوسط في
ــصدي         - ٢١١ ــصاد والت ــق اســتقرار الاقت ــل في تحقي ــة تحــديات تتمث ــسلطات الليبي وتواجــه ال

طـوير النظـام   لمسائل من قبيل بناء القدرات، وتحسين التعليم، وإعادة بناء الهياكل الأساسـية، وت        
ــدروكربون     ــى الهي ــن الاعتمــاد عل ــالي، والحــد م ــارا     . الم ــشئ إط ــضاً أن تن ــا أي ــى ليبي ــتعين عل وي

للحوكمـة قوامـه الـشفافية والمـساءلة، بمـا يـشمل عناصـر لمكافحـة الفـساد، بغيـة اسـتعادة الثقـة             
لفـرص  فاتخاذ تدبير من هذا القبيل من شأنه أن يعـزز نمـو القطـاع الخـاص ويتـيح ا              . الحكومة في

  .لتنويع الاقتصاد ويوفر فرص العمل
  

  رصد تجميد الأصول  - زاي  
أجرى الفريق وفقا للولاية المنوطة به تحقيقـات للتعـرف علـى التـشريعات أو التـدابير                   - ٢١٢

الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعـضاء مـن تحديـد الأصـول الـتي يملكهـا أو يـسيطر عليهـا أفـراد               
  . والقيام بتجميدها في نهاية المطاف دون تأخيركيانات مدرجة في القائمة أو

ــات           - ٢١٣ ــدول الأعــضاء توجيه ــي أن تــصدر ال ــق هــذا الهــدف، ينبغ ولكــي يتــسنى تحقي
المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات التي قد تكـون تلـك الأمـوال بحوزتهـا، بغيـة توضـيح                    إلى

اصر الأساسـية لتلبيـة متطلبـات الأمـم         فمن العن . الالتزام الواقع على عاتقها بالامتثال للجزاءات     
المتحــدة كفالــة نـــشر تلــك التوجيهـــات بــصورة فعالـــة والقيــام بتحـــديث قائمــة الأشـــخاص       

  .والكيانات المدرجة في القائمة على نحو منتظم
وينبغي أن تأخذ الدول الأعضاء في الاعتبار أيضا أنه من أجـل أن يلتـف الأشـخاص                   - ٢١٤

بير تجميـد الأصـول، فمـن المـرجح أن يعملـوا مـن خـلال شـركات         والكيانات المعينـة حـول تـدا      
ــاء مــــصالحهم  /واجهــــة و ولــــذلك . أو أشــــخاص يتــــصرفون نيابــــة عنــــهم مــــن أجــــل إخفــ

معلومــات عــن المُــلاك المــستفيدين مطلــب في غايــة الأهميــة، إلى جانــب جمــع بيانــات   جمــع فــإن
  .مفصلة عن الجهات الأصلية التي استهلّت المعاملات ذات الصلة

  
  تنفيذ تجميد الأصول  - ٤  

تــصرف الفريــق بنــاء علــى معلومــات مــستقاة مــن عــدد مــن المــصادر لبــدء تحقيقاتــه      - ٢١٥
وقــد دفعــت معظــم هــذه المعلومــات  . انتــهاكات محتملــة للتــدابير المتعلقــة بتجميــد الأصــول  في

الغ كـبيرة  الفريق إلى إجراء تحقيقات في أفريقيا، حيث كـان النظـام اللـيبي الـسابق قـد أودع مب ـ           
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وخلال هذه التحقيقات، لاحظ الفريـق وجـود قـصور كـبير لـدى بعـض الـدول                  . من الأصول 
  .الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ تجميد الأصول

ويــشمل ذلـــك القــصور عـــدم قـــدرة بعــض الـــدول الأعـــضاء علــى تجميـــد أصـــول       - ٢١٦
شريع محلي يمكِّنـها    الأشخاص أو الكيانات المشمولة بتدابير تجميد الأصول نتيجة لعدم وجود ت          

وقد برزت هذه المسألة على إثر التحقيقات في الانتهاكات المزعومـة للتـدابير             . من القيام بذلك  
  .من قبل أشخاص يساعدون الأفراد المشمولين بالحظر، ويرد بيان ذلك بالتفصيل فيما يلي

 ففي إحـدى هـذه الحـالات، تمخـضت تحريـات الفريـق عـن فـرض قيـود علـى أمـوال                        - ٢١٧
وعندما قام الفريق بزيـارة البلـد       . شركة يزعم أنها تنقل أصولا تخص شخصا مدرجا في القائمة         

العضو بعد بضعة أشهر، كشفت التحريات أن مالك الأصول المـذكورة قـام بعـد فتـرة وجيـزة         
من تقييدها برفع دعوى في المحـاكم المحليـة طالـب فيهـا بـالإفراج عـن الأصـول، وصـدر الحكـم                

ساس عدم وجود قانون في تلك الدولة العضو يتيح إنفـاذ تـدابير تجميـد الأصـول                 لصالحه على أ  
فأعيدت الأصول، وتم على الفور سحبها نقـدا مـن الحـسابات            . بموجب قرارات الأمم المتحدة   

  .ذات الصلة، مما دمر سجل المراجعة
قيقـات  ولذلك، بدأ الفريق يستفسر في دول أعضاء أخـرى في المنطقـة تجـري فيهـا تح           - ٢١٨

بشأن القدرة القانونية علـى تنفيـذ تـدابير تجميـد الأصـول المتخـذة وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن                
وتبيّن أن كـل دولـة مـن الـدول الأعـضاء قيـد النظـر في المنطقـة تعـاني مـن المـشكلة             . بشأن ليبيا 

وذكرت بعض الدول أن لديها تلـك القـدرة، ولكـن بعـد دراسـة التفاصـيل، اكتـشف                   . نفسها
  . أن التشريعات المشار إليها تدور حول الجرائم الجنائية، ولا سيما الإرهابالفريق
واسـتطرادا في هــذا الموضــوع، فــإن لــدى معظــم الــدول الأعــضاء الــتي زارهــا الفريــق    - ٢١٩

القدرة على تجميد عائدات الجريمة أو أموال الإرهابيين، رهنـا بوجـود أسـاس معقـول للاشـتباه                  
. ب جريمة، ورهنا أيـضا بـصدور قـرار مـن محكمـة أو موظـف قـانوني                 أو دليل فعلي على ارتكا    

وفي كل الحـالات الـتي بحثهـا الفريـق في المنطقـة، لم يجـد أن أي بلـد يملـك القـدرة علـى تجميـد                            
  .الأصول استنادا فقط إلى تعيين الأشخاص والكيانات في أحد قرارات مجلس الأمن

ة تقــع كلــها في منطقــة محــددة، ولا يــزال وحــتى الآن، كانــت الــدول الأعــضاء المعنيــ  - ٢٢٠
ويعتـزم الفريـق أيـضا توسـيع     . الفريق يقوم بتحريات في تلك المنطقة للتأكد من حجم المـشكلة        

  .نطاق تلك التحريات ليشمل مناطق أخرى
ــدابير تجميــد الأصــول        - ٢٢١ ــار خطــيرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ت ــة آث وتترتــب علــى هــذه الحال

ــد      بموجــب نظــام الجــزاءات الم  ــة لتجمي ــدابير الحالي ــضا فيمــا يتــصل بالت ــا، وأي فــروض علــى ليبي
فغيــــاب القــــدرة . الأصـــول وأي تــــدابير مـــشابهة قــــد يفرضــــها مجلـــس الأمــــن في المـــستقبل    
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الــدول الأعــضاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم  بعــض لــدى
تكفــل الأطــراف الــتي تعتقــد أن أصــولها  فمــن المــرجح أن . المتحــدة يبطــل فعاليــة تلــك التــدابير 

  .تقع تحت طائلة التجميد إيداع هذه الأصول في دول أعضاء تعاني من هذه الحالة قد
  

  التحريات المتعلقة بانعدام القدرة على التنفيذ    
  المصارف المركزية الأفريقية    

بـل البلـدان الـتي    واصل الفريق التماس المعلومات المتعلقة بتنفيذ تجميـد الأصـول مـن ق           - ٢٢٢
يشرف عليها المصرفان المركزيان اللذان يخـدمان عـدة بلـدان أفريقيـة، وهمـا المـصرف المركـزي                   

ــا      ــدول غــرب أفريقيــا ومــصرف دول وســط أفريقي ولم يــرد حــتى الآن أي رد مــن هــذين    . ل
  .المصرفين المركزيين

ــن أجــل          - ٢٢٣ ــة م ــضاء المعني ــدول الأع ــع ال ــق مباشــرة جمي ــب الفري ــذلك، كات  التأكــد ول
وعــــلاوةً علــــى ذلــــك، فمــــن بــــين الــــدول الأعــــضاء المعنيــــة، . قــــدرتها علــــى التنفيــــذ مــــن
 مـن قـرار مجلـس    ٢٥توغو وغابون تقارير التنفيذ على النحو المطلوب في الفقرة   سوى تقدم لم

ــق ا . )٢٠١١ (١٩٧٠الأمــن  ــق أي ردودوحــتى الآن، لم يتل ــسياق، يوصــي  . لفري وفي هــذا ال
  ).ب (٢٨٩الفريق بأن تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

  
  جمهورية تترانيا المتحدة    

، واجتمــع ٢٠١٣يونيــه /قــام الفريــق بزيــارة جمهوريــة تترانيــا المتحــدة في حزيــران        - ٢٢٤
وعقـد الفريـق اجتماعـا      . ة عن رصـد وتنفيـذ تجميـد الأصـول         ممثلي السلطات المعنية المسؤول    مع

مع ممثل وحدة الاستخبارات المالية التترانية، وهي السلطة المركزيـة المـسؤولة عـن تلقـي تقـارير                  
مــن القطــاع المــالي بــشأن الأنــشطة الماليــة المــشبوهة وإحالــة تلــك التقــارير إلى وكــالات إنفــاذ    

ــ. القــانون، حــسب الاقتــضاء  ق عــن امتنانــه لجمهوريــة تترانيــا المتحــدة لمــا قدمتــه   ويعــرب الفري
  .تعاون في هذه القضية من

ــة          - ٢٢٥ ــن معامل ــر ع ــق أن أي تقري ــة للفري ــة التتراني ــتخبارات المالي وشــرحت وحــدة الاس
مــشبوهة ينبغــي أن يحــال إليهــا مــن القطــاع المــالي لتحليلــه، إلا أنــه لم يــرد مــن القطــاع المــالي     

  .وهة تتعلق بأشخاص أو كيانات ليبية مدرجين في القائمةتقرير عن معاملة مشب أي
وكان الغرض الرئيسي من الزيارة هو جمع مزيد من المعلومات عن المعـاملات الماليـة                 - ٢٢٦

للساعدي القذافي ودالين ساندرز، وهي مواطنة من جنـوب أفريقيـا تعـيش في جمهوريـة تترانيـا                  
). ٢٤٨ إلى   ٢٤٥، الفقـرات    S/2013/99( الماليـة    المتحدة ولها صلة وثيقـة بالـساعدي وبـشؤونه        

http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�


S/2014/106*  
 

14-23998 71/119 
 

ــات         ــد أصــول الكيان ــد وتجمي ــه لا توجــد إجــراءات لتحدي ــق أن ــة للفري ــو الحكوم وأوضــح ممثل
  .الأشخاص الليبيين بسبب عدم وجود تشريع محلي بهذا الشأن أو/و

ــزام ا     - ٢٢٧ لــسياسي لحكومــة تترانيــا بالعمــل مــع المجتمــع الــدولي       وعلــى الــرغم مــن الالت
أو كيانـات   /وضع الإجراءات الكافية لتحديد وتجميد الأصول التي تخـص أشخاصـا و            أجل من

  .أدرجها مجلس الأمن في القائمة، فإنها لم تنفذها بعد
  

  أوغندا    
لــسلطات  واجتمــع مــع ممثلــي ا٢٠١٣يونيــه /قــام الفريــق بزيــارة أوغنــدا في حزيــران   - ٢٢٨

وكـان الغـرض الرئيـسي مـن هـذه الزيـارة            . المعنية المـسؤولة عـن رصـد وتنفيـذ تجميـد الأصـول            
. جمــع مزيــد مــن المعلومــات عــن الــشؤون الماليــة للــساعدي القــذافي وعــن الــسيدة ســاندرز هــو

  .ويعرب الفريق عن امتنانه لأوغندا لما قدمته من تعاون في هذه القضية
ق، بناء على طلبه، أنه نظرا لعـدم وجـود تـشريع محلـي، فإنـه        وأوضحت أوغندا للفري    - ٢٢٩

ورغـم  . أو الأشـخاص الليبـيين    /لا يوجد إجراء لتحديد وتجميد الأصول التي تخص الكيانات و         
أن السلطة القضائية الأوغنديـة أصـدرت أمـرا تقييـديا بتجميـد الحـساب المـصرفي للـشركة الـتي               

والأهم مـن ذلـك   . ر سينتهي بانتهاء التحقيق الجنائي    تملكها السيدة ساندرز، فإن نفاذ هذا الأم      
أن الإجـــراء لـــيس مربوطـــا بـــأي مـــن القـــوائم الـــتي أعـــدتها لجـــان مجلـــس الأمـــن بالأشـــخاص  

  .الكيانات الخاضعين لأي نظام للجزاءات، بما في ذلك نظام الجزاءات المفروض على ليبيا أو
  

  موريشيوس    
 واجتمـع مـع ممثلـي    ٢٠١٣أكتـوبر  /شرين الأولقام الفريـق بزيـارة موريـشيوس في ت ـ        - ٢٣٠

ــد الأصــول     ــذ تجمي ــة المــسؤولة عــن رصــد وتنفي ــسلطات المعني ــضاً   . ال ــارة أي وتنــدرج هــذه الزي
وعلـــى . ســـياق التحقيـــق الـــذي يجريـــه الفريـــق بـــشأن الـــشؤون الماليـــة للـــساعدي القـــذافي  في

  .رزالخصوص، أجريت تحريات تتعلق بشركة موريشية تملكها السيدة ساند وجه
. وأوضــحت ســلطات موريــشيوس للفريــق أنــه لم يــتم تحديــد أي أصــول ذات صــلة    - ٢٣١

ولكن نظرا لعدم وجود تشريع محلي، فإن موريشيوس لا تزال غير قادرة علـى تجميـد الأصـول      
إلا أن ســلطات موريــشيوس أعربــت . الــتي تخــص الأشــخاص أو الكيانــات المدرجــة في القائمــة

ارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بليبيـا بـل وأيـضا بجميـع تـدابير تجميــد         عـن اسـتعدادها للامتثـال لقـر    
ــانون لمعالجــة     . الأصــول الــتي يفرضــها المجلــس  ــارة مــع اتخــاذ خطــوات لإعــداد ق وتزامنــت الزي

ــذه ــد       ه ــاذه بع ــه أو إنف ــصديق علي ــد تم الت ــسألة، ولكــن لم يكــن ق ــباط١٢وفي . الم ــر / ش فبراي
  .كتمل عملية الصياغة قريبا، أُبلغ الفريق بأنه من المتوقع أن ت٢٠١٤
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  تونس    
 واجتمــع مــع ممثلــي  ٢٠١٣نــوفمبر /قــام الفريــق بزيــارة إلى تــونس في تــشرين الثــاني    - ٢٣٢

ــد الأصــول      ــذ تجمي ــسؤولة عــن رصــد وتنفي ــة الم ــسلطات المعني ــارة   . ال وكــان الغــرض مــن الزي
ئــشة معلومــات عــن مختلــف الــشركات الــتي ربمــا تكــون قــد تــصرفت بالنيابــة عــن عا  جمــع هــو

وتلقــى . القــذافي والمعتــصم القــذافي، اللــذين يقعــان كلاهمــا تحــت طائلــة تــدابير تجميــد الأصــول 
  .الفريق تعاونا ومساعدة ممتازين ومفيدين للغاية من السلطات التونسية

ــوزي          - ٢٣٣ ــوز لــه، ول ــدعي العــام للجمهوريــة أنــه يج ر الماليــة وخــلال الزيــارة، أوضــح الم
ــود   ن يقــرر بعــد التــشاور مــع مح ــ ، أ)٢٤(للقــانون المحلــي  وفقــا افظ المــصرف المركــزي فــرض قي
المختــــصة في الأمــــم المتحــــدة أصــــول المنظمــــات أو الأفــــراد الــــذين يثبــــت للجهــــات  علــــى
  .صلات بجرائم الإرهاب لهم أن

. ولا توجد تشريعات أخرى تتعلـق بتـدابير الأمـم المتحـدة المتعلقـة بتجميـد الأصـول                   - ٢٣٤
يانـات والأفـراد الليبـيين المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة ليـسوا بالـضرورة                 وبالتالي، فنظرا لأن الك   

مــرتبطين بالأحكــام المتعلقــة بالإرهــاب المــذكورة أعــلاه، فــإن تــونس غــير قــادرة علــى تجميــد     
  .الأصول التي تخصهم أو تخص الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو يساعدونهم

  
  الاستثناءات من تجميد الأصول  -  ٥  

ويجــوز . زالــت آليــة الاســتثناءات المحــددة بموجــب القــرارات المتعلقــة بليبيــا قائمــة     مــا- ٢٣٥
للدول الأعضاء أن تقدم للجنة طلبـات أو إخطـارات إذا مـا رغبـت في الاسـتفادة مـن أي مـن                       

ويــرد في الجــدول أدنــاه مــوجز للاســتثناءات المتعلقــة  . الاســتثناءات الــواردة في تلــك القــرارات 
 /شــباط ١٥ول، الــتي وافقــت عليهــا اللجنــة أو الــتي جُهــزت عــن طريقهــا حــتى  بتجميــد الأصــ

  .٢٠١٤ فبراير
  

_________________ 

، ٧٥-٢٠٠٣، المعـدل والمكمـل للقـانون رقـم         ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٢ المـؤرخ    ٦٥-٢٠٠٩القانون رقم     )٢٤(  
ولة لمكافحـة الإرهـاب والقـضاء      ، المتعلق بدعم الجهود الدولية المبذ     ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ  

 .على غسل الأموال



S/2014/106*  
 

14-23998 73/119 
 

  )أ(إخطارات الاستثناء
  

  عدد الإخطارات  حالة الإخطار  الإخطار

من القرار  ) أ (١٩إخطارات استنادا إلى الفقرة     
٢٠١١ (١٩٧٠(  

  تورد
  لم يُتخذ بشأنها أي قرار سلبي

  سترجع اللجنة إلى المسألة

٥٠  
٤٨  
٢  

 ١٩طلبات الاستثناء المقدمة استنادا إلى الفقـرة        
  )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار ) ب(

  وردت
  تمت الموافقة عليها

  لم يوافق عليها
  معلقة

٥١  
٤٩  
١  
١  

ــارات  ــرة  إخطـ ــتنادا إلى الفقـ ــن ) ج (١٩اسـ مـ
  )٢٠١١ (١٩٧٠القرار 

  وردت
  أقِّر باستلامها

٢  
٢  

ــرة    ــرار  ٢١إخطــارات اســتنادا إلى الفق ــن الق  م
٢٠١١ (١٩٧٠(  

  وردت
  أقِّر باستلامها

٤٥  
٤٥  

ــرة    ــرار  ١٦إخطــارات اســتنادا إلى الفق ــن الق  م
٢٠١١ (٢٠٠٩(  

  وردت
  لم يتخذ أي قرار سلبي

١٧  
١٧  

  
  .أرقام غير رسمية  )أ(  

    
  طلبات الحصول على التوجيه  -  ٦  

  الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية    
، تلقت اللجنة مذكرة شفوية من دولة عـضو تطلـب فيهـا تقـديم               ٢٠١٣مايو  / أيار  في - ٢٣٦

يتعلــق بنطــاق وتطبيــق تــدبير تجميــد الأصــول مــن حيــث ســريانه علــى الــشركة   مــا فيالتوجيــه 
ــتثمار     الليبيـــة العربيـــة للاســـتثمارات الخارجيـــة، المعروفـــة أيـــضا باســـم المؤســـسة الليبيـــة للاسـ

  ). اللجنةالنحو الوارد في قائمة على(
ــالة إلى        - ٢٣٧ ــة رس ــيس اللجن ــة، ثم وجــه رئ ــادة اللجن ــوب لإف ــه المطل ــق التوجي ــدم الفري  وق
  .المعني البلد
ــة        - ٢٣٨ ــشركة الليبيـ ــق أن الـ ــشف الفريـ ــه، اكتـ ــذا التوجيـ ــديم هـ ــة لتقـ ــة لاحقـ  وفي مرحلـ

ــة ــتثمارات      العربيـ ــة للاسـ ــشركة الليبيـ ــصبح الـ ــا ليـ ــد غـــيرت اسمهـ ــة قـ ــتثمارات الخارجيـ للاسـ

http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
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ــة الكيانـــات المحـــددة   . )٢٥()www.lafico.ly( جيـــةالخار ــيَّن هـــذا التغـــيير في قائمـ وينبغـــي أن يبـ
  )).أ (٢٨٩ الفقرة انظر(
  

  رفع التجميد عن أصول الأفراد المدرجين في القائمة استجابة لمطالب الإعادة إلى الوطن    
 ، تلقت اللجنة مذكرة شفوية مـن إحـدى الـدول الأعـضاء،            ٢٠١٣أغسطس  / في آب  - ٢٣٩

تطلــب فيهــا تقــديم التوجيــه في مــا يتعلــق بطلــب رسمــي ورد مــن رئــيس لجنــة اســترداد الأمــوال 
الليبيــة المنهوبــة والمهربــة بالخــارج، يتعلــق بأصــول مجمــدة في ذلــك البلــد تعــود لــشركة مــسجلة 
محليا، مملوكة ملكية انتفاعية للمعتصم القذافي، الابن المتـوفى لمعمـر القـذافي، وهـو أحـد الأفـراد                   

وتـصل المبـالغ المودعـة في الحـسابات         . درجين في القائمة والمـشمولين بتـدابير تجميـد الأصـول          الم
وطلبــــت .  مليــــون دولار١٢٠ إلى حــــوالي ٢٠١٢ديــــسمبر /ذات الــــصلة في كــــانون الأول

  .استرداد الأموال الليبية إعادة هذه الأصول إلى ليبيا لجنة
المتعلقــة بكيفيــة التــصرف في الأصــول   وقــد أثــار هــذا الاستفــسار عــددا مــن المــسائل   - ٢٤٠

المجمدة في نهاية المطاف، وبتحديد السلطات المختصة في الحكومة الليبية الـتي ينبغـي أن تتعامـل                 
ــدول الأعــضاء  ــا ال ــرار      . معه ــة، بموجــب ق ــوال الليبي ــة اســترداد الأم ــشئت لجن ــة، أن ففــي البداي

ــادة بــشير العكــاري، ٢٠١٢ لعــام ٣٤الــوزراء رقــم  مجلــس  رئــيس إدارة المنازعــات ، تحــت قي
وأقـام الفريـق علاقـات مثمـرة مـع هـذه اللجنـة منـذ إنـشائها،                  . الخارجية التابعـة لـوزارة العـدل      

وتلقى معلومات قيّمة بشأن أصول الأفراد المدرجين في القائمة عن طريق وكلائهـا، واسـتطاع    
ول ومـا تواجهـه     مقابل ذلك تقديم المشورة للجنة بشأن الإجراءات الصحيحة لتجميد الأص          في

  .من قيود وأيضا بشأن ولاية الفريق
 يتعلــق مــا في ومــع ذلــك، فخــلال العــام الماضــي، نــشأ التبــاس لــدى الــدول الأعــضاء   - ٢٤١

بالجهة التي ينبغـي توجيـه المـسائل إليهـا، عقـب إقالـة الـسيد العكـاري والتـشكيل المؤقـت لهيئـة                        
لـي عـن هـذا المكتـب نتيجـة لعـدد مـن              وتم التخ . منفصلة، هي مكتب اسـتعادة الأصـول الليبيـة        

المسائل السياسية الداخليـة، وأعيـد إنـشاء لجنـة اسـترداد الأمـوال الليبيـة الـسابقة تحـت إشـراف                     
بن خيال، الرئيس الجديد لإدارة المنازعات الخارجيـة التابعـة لـوزارة العـدل، وتحـت                . االله أ  فتح

وقـام الفريـق مـؤخرا      . وان، وبتوجيـه منـه    المسؤولية النهائية للنائب العام، عبد القادر جمعـة رض ـ        
ــا          ــم جميعـ ــة وتم التفـــاهم معهـ ــوال الليبيـ ــة اســـترداد الأمـ ــلا المـــسؤولين وبلجنـ ــصال بكـ بالاتـ

  .التعاون على
_________________ 

، الــــصادر في “LFIC directors banned by Integrity Commission”انظــــر أيــــضا المقــــال المعنــــون   )٢٥(  
: والمقـــــــال متـــــــاح علـــــــى العنـــــــوان. ٢٠١٣فبرايـــــــر / شـــــــباط١٢، بتـــــــاريخ Libya Herald جريـــــــدة

www.libyaherald.com/2013/02/12/lfic-directors-banned-by-integrity-commission/#axzz2tN14u7eL. 
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ــرة، بالاســتناد إلى الفقــرة    - ٢٤٢ ــة تــدعي منــذ فت  مــن القــرار ١٨  ومــا فتئــت الحكومــة الليبي
ــا     )٢٠١١( ١٩٧٠ ــا إلى ليبي ــيبي، وينبغــي إعادته ــشعب الل ــة هــي ملــك لل . ، أن الأصــول المعني

تقديمُ طلب رسمي بهذا الشأن من خلال رسائل، وقامـت ليبيـا والدولـة العـضو الـتي توجـد                     وتم
فيهــا الأصــول المجمــدة بــإبلاغ الفريــق بــأن مــسؤوليهما المعنــيين قــد عقــدوا اجتماعــات خــلال   

  .ضيالما العام
  

  نطاق تدابير تجميد الأصول    
 تــثير هــذه المطالبــات، وإن كانــت معقولــة في ظــل الظــروف الــسائدة، مــسائل مهمــة   - ٢٤٣

تتعلــق بطريقــة التعامــل مــع الأصــول الــتي جمــدت لأن ملكيتــها تعــود لأشــخاص مــدرجين           
فقــد كــان الأســاس المنطقــي لتجميــد أصــول الكيانــات والأشــخاص الــذين تنطبــق  . القائمــة في

عليهم معايير الإدراج في القائمـة وفقـا للقـرارات الأوليـة هـو منـع اسـتخدام الأصـول لمـساعدة                  
فلـم يُقـصد    . النظام السابق على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب اللـيبي           

يــسبق قــط أن قُــصد بهــذه التــدابير أن تكــون وســيلة لمــصادرة ممتلكــات أفــراد          بهــا، بــل ولم 
  .عقابي كإجراء
 وفي ما يتعلق بمآل هذه الأصول على المدى الطويـل، مـن المهـم أن يـتم التعامـل معهـا                      - ٢٤٤

 تـنص علـى     )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ١٨فالفقرة  . بصورة سليمة، ووفقا للمبادئ القانونية    
 ١٧ ل الـتي يجـري تجميـدها عمـلا بأحكـام الفقـرة      أن تتاح لشعب ليبيا في مرحلة لاحقة الأصو   

وفي غيـاب أي تفـسير أدق لهـذه الفقـرة، سـواء في القـرار أو مـن اللجنـة،               . بما يعود بالنفع عليه   
يرى الفريق أن الفقـرة تـشير في الغالـب إلى أصـول الكيانـات الـتي تملكهـا الحكومـة، مـن قبيـل                         

. ، والمؤســسة الليبيــة للاســتثمار)قائمــةالــذي تم الــشطب عليــه الآن مــن ال (المــصرف المركــزي 
يعتبر الفريق أن القصد من القرار أن يكون وسيلة لأخـذ الأصـول المملوكـة بـصفة قانونيـة                    ولا

  .للأفراد المدرجين في القائمة ونقلها إلى حكومة ليبيا
. تـتغير بتجميـدها    وفي هذا الصدد، ينبغي التـذكير مـن جديـد بـأن ملكيـة الأصـول لا                - ٢٤٥
الأموال ينبغي أن تظل في اسم المالك الأصـلي، وينبغـي أن توضـع المبـالغ النقديـة المجمـدة                    فهذه  

ويظـل الطـرف المـدرج في القائمـة هـو مالـك الأصـول المجمـدة، علـى          . في حساب مدر للفائدة 
ــا     . لم تمــنح اللجنــة اســتثناء، عمــلا بــالقرارات ذات الــصلة      الــرغم مــن حظــر اســتخدامها، م

ت الاســتثناء مــن تجميــد الأصــول إلا لــدفع نفقــات الطــرف المــدرج        يمكــن تقــديم طلبــا   ولا
  ).، المرفق الخامس عشرS/2013/99انظر أيضا (القائمة  في
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 ويعتقد الفريق من ثم أن الأصول المجمدة للأفراد المـدرجين في القائمـة ينبغـي أن تظـل                   - ٢٤٦
ــهم ال  ــد      ضــمن ملكيت ــنح اســتثناء مــن تجمي ــة نتيجــة م ــة الليبي ــها إلى الحكوم شخــصية، وأن نقل

  .الأصول سيكون بمثابة نقل غير قانوني للممتلكات
 ويدرك الفريق أن بعـض الأفـراد المـدرجين في القائمـة حـصلوا علـى كميـات ضـخمة                     - ٢٤٧

كن إخفـاء  من الأصول بصورة غير قانونية، وهـو يعمـل جاهـدا، في إطـار ولايتـه، لتحديـد أمـا          
ويعتقـد الفريـق أن   . هذه الأصول لكـي يتـسنى تجميـدها علـى الوجـه الـصحيح وفقـا للقـرارات                 

إذا أمكـن إثبـات      الأصول الشخصية المملوكة على نحو قانوني ليست ملكا للحكومة الليبية إلا          
م والطريقـة القانونيـة الوحيـدة الـتي يمكـن بهـا تحقيـق ذلـك هـي القيـا                 . سرقتها من الدولـة الليبيـة     

والفريــق حــريص حرصــا شــديدا علــى  ). انظــر أدنــاه(بــإجراءات قانونيــة لــدى محــاكم مختــصة  
ســليم،  تُجمــد جميــع الأصــول الــتي حــصل عليهــا الأفــراد المــدرجون في القائمــة بــشكل غــير أن
  .تتاح للشعب الليبي ولفائدته، ولكن فقط من خلال الأساليب القانونية السليمة وأن

  
  استنتاجات    

الفريق رأيه إلى كل مـن حكومـة ليبيـا وحكومـة الـدول العـضو المعنيـة، وتـشاطر                     نقل   - ٢٤٨
هذه الأخيرة الفريق رأيه، حيث أشارت إلى أنها تود التعامل مع هـذه الأصـول بطريقـة قانونيـة                   

  :ويعتقد الفريق أن هناك طريقتين لتحقيق ذلك. وبتوجيه من الفريق
لتأكــد ممــا إذا كــان نقــل الأصــول إلى  يمكــن رفــع قــضية أمــام المحــاكم الليبيــة ل   )أ(  

ــا أم لا  ــانوني، يمكــن إصــدار أمــر      . الــشخص المعــني قانوني ــبين أن ذلــك النقــل غــير ق ــا ت وإذا م
بمــصادرة الأصــول، ويمكــن إحالــة رســالة دوليــة لطلــب المــساعدة القانونيــة المتبادلــة مــن خــلال  

لغمـوض والتـأخيرات الـتي يعـاني     غـير أنـه نظـرا ل   . القنوات المناسبة، لالتماس إنفاذ أمر المصادرة 
  يوفر هذا المسار خيارا قابلا للتنفيذ؛ منها نظام المحاكم الليبية حاليا، قد لا

يتمثل الخيار الأكثـر واقعيـة في أن ترفـع الـسلطات الليبيـة دعـوى أمـام محـاكم              )ب(  
ملكـة  الدولة العضو المعنية، أي حيـث جمـدت الأصـول، شـبيهة بالقـضية المرفوعـة في محـاكم الم                   

تـدخل قانونـاً ضـمن ممتلكـات      وعندما يثبت أن الشركة وأصـولها لا . المتحدة المشار إليها أدناه 
شخص مدرج في القائمة لأنها اكتـسبت بطريقـة غـير قانونيـة، فإنهـا تقـع تلقائيـا خـارج نطـاق                       

وأشـارت الدولـة    . تدابير تجميد الأصول، ويمكن نقل ملكيتـها بـصفة قانونيـة إلى حكومـة ليبيـا               
  .لعضو المعنية خلال المناقشات التي دارت مع الفريق إلى أنها تفضل هذا الخيار كحل للمسألةا

 ويرى الفريق أن الخيـار الأخـير قـد يكـون نموذجـا مفيـدا لحكومـة ليبيـا فيمـا سـتقدمه                  - ٢٤٩
. مستقبلا من طلبات لإعادة الأصول المجمدة التي يُزعم أن أفرادا مـدرجين في القائمـة سـرقوها                
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د ســبق اســتخدام هــذا النــهج في الــدعوى الــتي رفعتــها حكومــة ليبيــا أمــام المحكمــة العليــا     ولقــ
وتعلقــت القــضية بعقــارات في المملكــة المتحــدة تملكهــا الــشركة المــسماة   . المملكــة المتحــدة في

كابيتانا سيز المحـدودة، المملوكـة بـدورها ملكيـة انتفاعيـة للـساعدي القـذافي، أحـد الأشـخاص                  
وقد رأت المحكمة، بعـد الاسـتماع إلى الأدلـة بالنيابـة عـن حكومـة ليبيـا،                  . القائمةالمدرجين في   

أن الملكية نُقلت على نحو غير سليم من الدولة الليبية إلى الساعدي القذافي، وبالتـالي كـان هـو                   
). انظـر المرفـق الرابـع عـشر    (مستأمنا عليها بالنيابة عن الشعب الليبي، الذي هو المالك الحقيقي  

تقـع تحـت طائلـة       تنقل قط بصورة قانونية إلى الساعدي القـذافي، فإنهـا لا           أن الممتلكات لم   اوبم
  .تجميد الأصول

 ولــذلك، يوصــي الفريــق باســتخدام هــذه الطريقــة، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا، في أي - ٢٥٠
 ثلاثـون الويوضـح الـشكلان الثلاثـون والحـادي و        ). ٢٨٨انظر الفقرة   (قضية مماثلة في المستقبل     

  .الاقتراح هذا
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  الشكل الثلاثون
  الأصول المجمدة المملوكة لكيانات مدرجة في القائمة

  
  
  
  

  الأصول المجمدة المملوكة لكيانات مدرجة في القائمة

  ؟٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦مملوكة قبل 
  )٢٠١١ (٢٠٠٩عملا بالقرار 

  لا  نعم

  لا ينطبق تجميد الأصول تجميد

 التي يوجد يمكن للكيان المدرج في القائمة أو الدولة العضو
 - إجراءات الحصول على الاستثناء تحريك فيها الأصل المجمد 
) ٢٠١١( ١٩٧٠ من القرار ٢١ و ١٩عملا بالفقرتين 
  )٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار ١٦والفقرة 
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  ثلاثونالالشكل الحادي و
  الأصول المجمدة المملوكة لأفراد مدرجين في القائمة

  
  

إجراءات الحصول على تحريك  المدرج في القائمة للشخصيمكن 
  .)٢٠١١( ١٩٧٠ من القرار ٢١ و ١٩ عملا بالفقرتين -  الاستثناء

  نعم

   الأصول مجمدةتبقى

  قرار محكمة

  مملوكة بصورة غير قانونية؟

  نعم

  لا

 المــدرج في للــشخصلم يعــد الأصــل مملوكــا 
ــة ــع  ،القائم ــراء    فيق ــار إج ــارج إط ــالي خ بالت
  .التجميد

  يمكن لليبيا استرجاعه

  لا
   بالملكيةالقائمةالمدرج في الشخص  يحتفظ

  لأفرادالأصول المجمدة المملوكة
 مدرجين في القائمة

  عتقد أنها مملوكة بصورة مشروعة؟يُ
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  الكيانات المدرجة في القائمة  -حاء   
قائمـة بموجـب تـدابير تجميـد        تزال هناك ثلاثة كيانات مدرجة في ال        يرى الفريق أنه لا    - ٢٥١

الأصول، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية العربية للاسـتثمارات الخارجيـة الـتي          
، ومحفظـة الاسـتثمار   )٢٣٨انظـر الفقـرة   (أعيد تسميتها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجيـة   

الة إلى ليبيـا تستفـسر فيهـا عـن          ، بعثت اللجنـة رس ـ    ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٧وفي  . الأفريقية الليبية 
مركــز الــشركة الليبيــة العربيــة للاســتثمارات الخارجيــة كــي يمكــن اتخــاذ قــرار بــشأن مركزهــا    

  .ولم تتلق اللجنة ردا بعد. ككيان مدرج في القائمة
 وظلت شروط تجميد الأصول فيما يتعلق بالكيانـات المـذكورة أعـلاه دون تغـيير منـذ                  - ٢٥٢

، فالأصــول الــتي تم تجميــدها )٢٠١١ (٢٠٠٩ مــن القــرار ١٥ا للفقــرة ووفقــ. التقريــر الــسابق
، ينبغـــي أن تظـــل مجمـــدة، رهنـــا ٢٠١١ســـبتمبر / أيلـــول١٦مـــن المـــرجح تجميـــدها، قبـــل  أو

 عليها بعد ذلـك     ولا تخضع أي أصول تم الحصول     . بالاستثناءات الواردة تفاصيلها في القرارات    
  .التاريخ لتدابير تجميد الأصول

ــة        - ٢٥٣ ــة العربيـ ــشركة الليبيـ ــم الـ ــيير اسـ ــلاه وتغـ ــذكور أعـ ــه المـ ــب التوجيـ ــتثناء طلـ  وباسـ
ــرة       ــة، لم يتلــق الفريــق أي معلومــات بــشأن تلــك الكيانــات خــلال الفت للاســتثمارات الخارجي

 للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار، والفريــق علــى علــم بتغــيير الــرئيس التنفيــذي . المــشمولة بــالتقرير
ــد ــسي محفظــة الاســتثمار       وق ــد وكــذلك برئي ــذي الجدي ــالرئيس التنفي ــصال ب ــذل جهــودا للات ب

الأفريقية الليبية والـشركة الليبيـة العربيـة للاسـتثمارات الخارجيـة خـلال الزيـارات الـتي قـام بهـا                      
م طلب رسمـي في شـكل       وقُد. الفريق إلى طرابلس، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف        

  .رسالة لتيسير عقد هذه الاجتماعات، ولكن لم يرد أي رد
  

  الأفراد المدرجون في القائمة  -طاء   
 لم يطرأ أي تغيير منذ التقرير السابق للفريـق علـى قائمـة الأفـراد المـدرجين في القائمـة                     - ٢٥٤

ــد الأصــول   ــدبير تجمي ــا. بموجــب ت ــر    وم ــرى أن بعــض هــؤلاء الأف ــق ي اد يتحكمــون زال الفري
أصول ينبغي تجميدها وفقا للقرارات، ولذلك ركز جهوده علـى التحقيـق في الحـالات الـتي                  في

وردت بــشأنها معلومــات تــشير إلى احتمــال حــدوث انتــهاكات أو الــتي توصــل إلى معلومــات   
  .بذلك تفيد
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  التحقيقات  -  ٧  
  الساعدي القذافي    

القـذافي حــتى الآن النقـاب عـن وجــود     كـشف التحقيـق في الـشؤون الماليــة للـساعدي     - ٢٥٥
شبكة من الأفراد والشركات والحسابات المصرفية التي لها دور في حركة الأصول المملوكـة لـه         

وكمـا هـو موضـح في التقريـر الـسابق           . والتي كان ينبغي أن تجمد وفقا لتـدابير تجميـد الأصـول           
ــا،   )٢٤٨ إلى ٢٤٥، الفقــــرات S/2013/99(للفريــــق  ــة مــــن جنــــوب أفريقيــ ، قامــــت مواطنــ
ساندرز، بنقل أموال مـن حـسابات شـركات مملوكـة للـساعدي القـذافي إلى حـسابات                 السيدة

ــدا     ــا المتحـــدة، محـــل إقامتـــها، وأوغنـ ــا في ذلـــك جمهوريـــة تترانيـ شـــركاتها في عـــدة بلـــدان، بمـ
  .وموريشيوس

  
  جمهورية تترانيا المتحدة    

 قام الفريق بزيارة لدار السلام، حيث نـاقش المـسألة مـع ممـثلين حكـوميين، بمـن فـيهم                     - ٢٥٦
وجــاء . وحظــي الفريــق بأقــصى قــدر مــن التعــاون. ممثلــو جهــاز الــشرطة والــسلطات القــضائية

. رســالة ســابقة موجهــة مــن جمهوريــة تترانيــا المتحــدة أنــه تم تجميــد الحــسابات ذات الــصلة    في
بيّن أن التجميد تدبير مؤقت اتُّخذ بموجب القانون الجنـائي المحلـي لفتـرة              وخلال هذه الزيارة، ت   

فلـم يكـن تجميـدا في سـياق قـرارات الأمـم المتحـدة، وإنمـا هـو تقييـد قـضائي                       . سبعة أيـام فقـط    
وطعــن في الإجــراء التقييــدي أمــام المحــاكم فأعيــدت  . فُــرض في أثنــاء قيــام الــشرطة بتحقيقاتهــا 

  .الأصول إلى مقدمي الطعن
 وأكدت حكومة جمهورية تترانيا المتحدة أن الأموال نقِلت من حـساب شـركة ليتـالي      - ٢٥٧

القابــــضة المحــــدودة، المملوكــــة للــــساعدي القــــذافي، إلى حــــساب شــــركة جايــــد للتــــصميم  
وكــلا الحــسابين مفتوحـان في مــصرف إكــسيم في  . والاستـشارات، المملوكــة للــسيدة سـاندرز  

ــدة   ــا المتحـــ ــة تترانيـــ ــغ. جمهوريـــ ــصيرة     وبلـــ ــرة قـــ ــد لفتـــ ــول والمجمـــ ــغ المنقـــ ــوع المبلـــ  مجمـــ
ــدا حــوالي        ١ ٨٤١ ٨٣١ ــه ع ــغ كل ــت، ســحب المبل ــد المؤق ــع التجمي ــد رف دولارا، ولكــن بع
ــة        . دولار ١٠ ٠٠٠ ــركة أخــرى مملوك ــضة المحــدودة، وش ــالي القاب ــركة ليت ــد ش ــي تجمي وينبغ

 أصـلين مملـوكين     للساعدي القـذافي هـي شـركة مركـز الألبـاني الإسـلامي المحـدودة، باعتبارهمـا                
ــب الحــسابات         ــك إلى جان ــد الأصــول، وذل ــدابير تجمي ــة بموجــب ت ــدرج في القائم ــشخص م ل
المصرفية المرتبطة بهذه الـشركات، كمـا هـو موضـح في الرسـم البيـاني الـوارد في المرفـق الـسابع                    

  .عشر من التقرير السابق للفريق
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 يمكـن أن تفيـد في التحقيقـات          ولدى السلطات التترانية عدد كبير من المستندات الـتي         - ٢٥٨
 لالتمـاس الحـصول علـى    ٢٠١٣نـوفمبر   /وقد بُعثت رسالة في تشرين الثـاني      . التي يجريها الفريق  
  .ولقد أقِرَّ باستلام الرسالة، لكن الرد لم يأت بعد. تلك المعلومات

  
  أوغندا    

. ت هامـة  زار الفريق أوغندا للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين وحصل على معلومـا        - ٢٥٩
فإنشاء شركة أوريليوس القابضة المحدودة، وهي إحـدى الـشركات الـتي سـبق تحديـدها، يعـود                  

ــاني  ــشرين الثـ ــوفمبر /إلى تـ ــتثمار    ٢٠١١نـ ــة والاسـ ــارة العامـ ــشركة للتجـ ــشئت كـ ، حيـــث أنـ
وتلقـى حـساب    . أوغندا، وأدار دفتها كل من السيدة ساندرز ورجل أعمال أوغندي بـارز            في

 ـــ ــددا مــــن التحـ ــا    الــــشركة عــ ــغ مجموعهــ ــة، بلــ ــاكن متنوعــ ــة مــــن أمــ ــة الدوليــ ويلات الماليــ
وتـــشير المعلومـــات الـــتي حـــصلت عليهـــا الـــشرطة الأوغنديـــة إلى أنـــه  . دولارا ١ ١٢٤ ٦٩٨
تمــارس التجــارة  ، ارتــاب رجــل الأعمــال في أن الــشركة لا ٢٠١٢الربــع الأخــير مــن عــام   في

ثم اسـتقال مـن منـصبه      . سابتوقع، فطلب إلى مصرف كرين المحدود تعليـق عمليـات الح ـ           كما
  .الشركة في

 وفتحــت الــشرطة تحقيقــا، وقامــت بتحريــات لــدى المــصرف بموجــب أوامــر قــضائية،  - ٢٦٠
وتخــضع الأمــوال حاليــا لقيــود قــضائية في انتظــار نتــائج   . وشــرعت في القيــام بتحريــات دوليــة 

ــق ــرد علــى استفــسار    . التحقي ــا اســتثنائيا في ال ــة تعاون ــسلطات الأوغندي ــق، وأبــدت ال ات الفري
  .مكنه من مواصلة تحقيقاته على أساس قرائن جديدة مما

 غير أنه حتى وإن كانت تلك الأموال، التي صار من المقطوع به تقريبـا أنهـا جـزء مـن                     - ٢٦١
أصول الساعدي القذافي، تقع حاليا تحت طائلـة القيـود، فـإن ذلـك لـن يتعـدى فتـرة التحقيـق،                      

ــيح   لأن ــوانين تتـ ــر إلى قـ ــدا تفتقـ ــاء في     أوغنـ ــا جـ ــن كمـ ــس الأمـ ــرارات مجلـ ــام قـ ــاذ أحكـ  إنفـ
  .أعلاه المناقشة

  
  موريشيوس    

ــدة إلى أن    - ٢٦٢ ــا المتحــ ــة تترانيــ ــة مــــن جمهوريــ  تــــشير المعلومــــات الــــتي وردت في البدايــ
ساندرز تملك من أسهم شركتها الرئيسية، وهـي جيـد للتـصميم والاستـشارات، نـسبة                 السيدة
نو المحــدودة، وهــي شــركة مــسجلة في موريــشيوس، تملــك  في المائــة، وأن شــركة لاركابــالي٢٠

وزار . وأُرسلت إلى موريشيوس استفـسارات مـصحوبة بطلـب زيـارة          .  في المائة منها   ٨٠نسبة  
.  وحــصل علــى كافــة المعلومــات المتاحــة٢٠١٣أكتــوبر /الفريــق موريــشيوس في تــشرين الأول
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مباشــرة بهــذه الــشركة، يكــن هنــاك أي دليــل علــى وجــود صــلة تــربط الــساعدي القــذافي    ولم
  . بأي من أصول الشركة في موريشيوس أو
  

  النيجر    
ــة       - ٢٦٣ ــات المالي ــالتحقيق، بالعلاق ــق ب ــة فيمــا يتعل ــتي أجريــت في البداي ــات ال ــصل التحري  تت

وقـد  ). ٢٤٨ إلى   ٢٤١ ، الفقـرات  S/2013/99(للساعدي القذافي في النيجر، حيث يقيم حاليـا         
، حيـث تلقـى مـساعدة مـن الـسلطات في تحقيقاتـه              ٢٠١٢سـبتمبر   /زار الفريق النيجر في أيلول    

وتلقــى الفريــق . شملــت تزويــده بأسمــاء الأشــخاص المعنــيين، وأُطلــع علــى وثــائق بالغــة الأهميــة   
. نتأكيدات تفيد بأن نسخا من تلك الوثـائق سترسـل إليـه، ولكـن لم يـصله أي منـها حـتى الآ              

وقد أُرسلت رسالة تتـضمن تـذكيرا وطلبـا لإجـراء زيـارة أخـرى في أعقـاب اتفـاق تم التوصـل             
 مـع البعثـة الدائمـة للنيجـر لـدى الأمـم المتحـدة        ٢٠١٣مايو /إليه في اجتماع ثنائي عُقد في أيار 

ــورك ــشرين     . في نيويـ ــورك في تـ ــد في نيويـ ــر عُقـ ــائي آخـ ــاع ثنـ ــه في اجتمـ ــق طلبـ ــرر الفريـ وكـ
، ولم يـأت  ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٧، وأُرسـلت رسـالة أخـرى في       ٢٠١٣  نـوفمبر /الثاني

  . رد عليها بعد
  

  المسائل الأخرى ذات الصلة بالساعدي القذافي     
ــة حــساسة عــن الأشــخاص       - ٢٦٤ ــى معلومــات تكميلي ــة عل  تم الحــصول مــن مــصادر مختلف

ونتيجـة لهـذه    . تبطـة بهـم   المرتبطين بالساعدي القذافي وآخرين وعـن عمليـات نقـل الأصـول المر            
المعلومات، يجري العمل في خطي تحقيق جديدين مـع مختلـف الـدول الأعـضاء وسـيتم الإبـلاغ             

  . عنهما في الوقت المناسب
  

  عبد االله السنوسي    
 أُلقي القبض على عبد االله السنوسي، وهو أحد الأفـراد المـدرجين في القائمـة في إطـار       - ٢٦٥

لسفر، في موريتانيـا بعـد وصـوله مـن المغـرب باسـتخدام جـواز                تدبيري تجميد الأصول وحظر ا    
وقبلـت اللجنـة إخطـارا      . وقد تم تسليمه إلى ليبيا حيث ينتظـر محاكمتـه حاليـا           . سفر مالي مزور  

ــسيد        ــل مــصالح ال ــاة يمث ــدول الأعــضاء للــسماح لمكتــب محام ــه إحــدى ال بتطبيــق اســتثناء قدمت
  ). ٢٥٠، الفقرة S/2013/99(ونية السنوسي بقبول أموال منه لدفع الأتعاب القان

 ويساور الفريق القلق لأن المبلغ كبير للغاية ولأن تلك الأمـوال كـان يفتـرض إرسـالها                  - ٢٦٦
إلى مكتب المحاماة الكائن في الدولة العضو المخطرة التي أكدت أنه ليس لـديها أصـولا معروفـة                  

ويعني ذلك أن هذه الأصول لا بد وأن تكـون مودعـة في             . للسيد السنوسي في أراضيها   مملوكة  
ولم يرد مـن أي دولـة عـضو أخـرى أي طلـب اسـتثناء، وهـو مـا يعـني إمـا أن البلـد                     . بلد ثالث 

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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وفي كلتــا . الثالــث لم يتقيــد بعمليــة الاســتثناء أو أن تلــك الأمــوال ليــست مجمــدة كمــا ينبغــي   
هاكا لتــدابير تجميــد الأصــول قــد حــدث في البلــد الثالــث الــذي مــا زال   الحــالتين، يبــدو أن انتــ

  . وتجرى تحقيقات مع الدولة العضو المخطرة لتحديد مصدر تلك الأموال. مجهولا حتى الآن
 ووفقا للمعلومات الـواردة مـن المغـرب، فـإن عبـد االله الـسنوسي زار مـستوصفات في                    - ٢٦٧

). ٢٥١، الفقــرة S/2013/99(و عبــد االله ولــد أحمــد الــدار البيــضاء مــستخدما اسمــا مــستعارا ه ــ
والفريق حريص علـى زيـارة المغـرب لمتابعـة هـذه المعلومـات وتحديـد مـا إذا كـان قـد تم إنـشاء                         

وكـرر الفريـق طلبـه إجـراء        . حسابات مصرفية وأصـول أخـرى باسـتخدام تلـك الهويـة المـزورة             
الزيارة في مناسـبات عـدة خـلال اجتماعـات ثنائيـة، وكـذلك في إحـدى رسـائله، ولكنـه                     تلك  
  . يزال ينتظر ردا لا
  

  العنود السنوسي    
 وفقا للتقارير الإعلامية، فإن العنود السنوسي، وهـي ليـست فـردا مـدرجا في القائمـة                   - ٢٦٨

فركــاش البرعــصي، ولكنــها ابنــة عبــد االله الــسنوسي وابنــة أخــت زوجــة معمــر القــذافي، صــفية 
 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٦المدرجين كليهما في القائمة، أُلقي القبض عليها وسُجنت في          

ــزور       ــيبي م ــد بجــواز ســفر ل ــدخولها البل ــرابلس ل ــان S/2013/99(في ط ). ٢٥٧ و ٢٥٦، الفقرت
وتـثير ملابـسات اعتقالهـا الـشك في     . ف الـدولارات نقـدا  وذكرت التقارير أنه كان بحوزتها آلا  

وتفيد تقارير صحفية أخـرى بأنـه قـد         . أن تلك النقود ربما تكون جزءا من أصول أبيها المخبأة         
  . ولم ترد معلومات إضافية في هذا الصدد. أُطلق سراحها

  
  المعتصم القذافي    

كانـت تتـصرف نيابـة عـن فـرد           تلقى الفريق معلومات تفيـد بـأن شـركة تونـسية ربمـا               - ٢٦٩
وتـشير المعلومـات    ). ٢٥٨، الفقـرة    S/2013/99(متوفى مدرج في القائمة، هـو المعتـصم القـذافي           

إلى أن جهــودا بــذلت لنقــل وإخفــاء كميــات كــبيرة مــن الأصــول في شــتى المنــاطق في أعقــاب   
ولا تـزال التحقيقـات جاريـة، بالتعـاون مـع الـسلطات التونـسية،               . فرض تدابير تجميد الأصـول    

لإثبــات مــا إذا كانــت هــذه الأصــول مرتبطــة بــالأفراد المــدرجين في القائمــة، وإن كــان الأمــر    
  . كذلك، تحديد مكانها

  
  احتمال وجود أصول في جنوب أفريقيا    

ــاء الــتي تدا   - ٢٧٠ ــا والأنب ولتــها مختلــف وســائط   لفتــت المعلومــات الــتي قدمتــها حكومــة ليبي
الإعلام انتباه الفريق إلى مـزاعم وجـود كميـات كـبيرة مـن الأصـول بأشـكال شـتى في جنـوب                       

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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وكشفت التحريات أن لجنة استرداد الأموال الليبية المنهوبة أوعزت إلى شركة خاصـة              . أفريقيا
  . فريقيةفي دولة عضو أخرى بأن تسعى إلى استرداد الأصول الليبية الموجودة في البلدان الأ

 وقــد اتــصل الفريــق بكــل مــن لجنــة اســترداد الأمــوال الليبيــة المنهوبــة، ومكتــب رئــيس - ٢٧١
ونتيجـة لتلـك التحريـات، يـدعى أن     . وزراء ليبيا، وحكومة جنـوب أفريقيـا، لاسـتجلاء الحالـة      

أصولا مملوكة لكيانات أو أفراد مدرجين في القائمة قد حدد وجودهـا في أربعـة مـصارف وفي         
 تخزين في جنوب أفريقيا، وأن ثمة شـحنة أصـول موجـودة حاليـا في مطـار أوليفـر تـامبو                      مرفقي

ويــزعم أن تلــك الأصــول تتــألف مــن نقــود ومعــادن وأحجــار نفيــسة تقــدر   . في جوهانــسبرغ
  . قيمتها بعشرات بلايين الدولارات

 القائمـة   ولمعرفة ما إذا كانت تلك الأصول مملوكـة للكيانـات أو الأفـراد المـدرجين في        - ٢٧٢
أو خاضعة لسيطرتهم، ولكي تقوم جنوب أفريقيا بتجميدها فورا، يـرى الفريـق أنـه لا بـد مـن                    

  . التثبت من ملكية تلك الأصول وتحديد طبيعتها بدقة وتسجيلها
 لذا، أرسل الفريق عدة رسائل إلى جنوب أفريقيا، وعقد اجتماعات مـع ممثلـي البعثـة                 - ٢٧٣

الأمـــم المتحـــدة في نيويـــورك، والتقـــى في الآونـــة الأخـــيرة، في الدائمـــة لجنـــوب أفريقيـــا لـــدى 
طرابلس، بسفير جنوب أفريقيا في ليبيا، ووجه طلبا عاجلا لإجراء زيارة للمـساعدة في التثبـت    

ورغــم أن . وأرســلت اللجنــة أيـضا رســالة تكــرر فيهـا طلــب الفريــق  . مـن حالــة تلــك الأصـول  
ا مبـدئيا لتلـك الزيـارة، فـإن الفريـق مـا زال             البعثة الدائمة قد حـددت بـشكل غـير رسمـي تاريخ ـ           

ويــود الفريــق إجــراء زيــارة في أقــرب وقــت ممكــن لتفقــد تلــك الأصــول   . ينتظــر تأكيــدا رسميــا
  . ومناقشة الوسائل التي ستنفذ بها جنوب أفريقيا تدابير تجميد الأصول، عند الاقتضاء

  
  هانيبال وعائشة القذافي    

ها الفريق إلى أن منظمة خيرية تـرتبط بعائـشة القـذافي، وهـي               تشير المعلومات التي تلقا    - ٢٧٤
أحد الأفراد المدرجين في القائمة، لهـا صـلات بـشركة أنـشأتها هـي وأخوهـا، هانيبـال القـذافي،                

وكــشفت التحريــات الــتي أجراهــا الفريــق عــن . وهــو أيــضا أحــد الأفــراد المــدرجين في القائمــة
عـضاء يبـدو أنهـا تـرتبط ارتباطـا وثيقـا أيـضا        وجود شـبكة مـن الـشركات في مختلـف الـدول الأ           

  . بينها وبهانيبال القذافي فيما
 ويبـــدو أن مبـــالغ نقديـــة كـــبيرة جـــدا قـــد حولـــت إلى هانيبـــال القـــذافي مـــن خـــلال  - ٢٧٥

وتخضع المعلومات التي تم الحصول عليها لتحليـل مفـصل مـن أجـل              . الشركات المذكورة أعلاه  
ــدة، والت    ــصلات المعق ــذه ال ــز ه ــدول      فــك لغ ــف ال ــن مختل ــة م ــساعدة المقدم ــل مرهــون بالم حلي

  . وسيعلن الفريق عن نتائج هذه التحريات في الوقت المناسب. الأعضاء
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  الاستنتاجات   - اءي  
  العجز عن التقيد بتدابير تجميد الأصول     

 كشفت تحقيقات الفريق عـن عجـز بعـض الـدول الأعـضاء عـن التقيـد بتـدابير تجميـد                 - ٢٧٦
ينص عليها نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى ليبيـا وربمـا أنظمـة الجـزاءات الأخـرى              الأصول التي   

المفروضة من قبل مجلس الأمن وغير المتصلة بالإرهـاب، وذلـك بـسبب عـدم وجـود تـشريعات               
  . وطنية تجيز تجميد الأصول غير المتصلة بتحقيق في جريمة ما

انعـة للامتثـال للقـرارات أو التعـاون          ولم تبد الدول الأعـضاء الـتي زارهـا الفريـق أي مم             - ٢٧٧
. مع الفريق؛ بل إنها على العكـس مـن ذلـك، قـدمت عونـا كـبيرا في تـوفير المعلومـات والمرافـق                       

فالحكومات المعنية، في معظم الحالات، على بينة من الحالـة وهـي إمـا تعتـزم معالجـة المـسألة أو                     
  . هي بصدد ذلك

لا مـن أوغنـدا وتـونس وجمهوريـة تترانيـا       ومع ذلك، وفي ظل هـذه الظـروف، فـإن ك ـ    - ٢٧٨
ويـشكل ذلـك عـدم    .  عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المـدرجين في القائمـة      ةالمتحدة عاجز 

ــة واحــدة علــى الأقــل، إلى فقــدان أصــول يعتقــد      امتثــال للقــرارات ذات الــصلة، أدّى، في حال
لاوة علـى ذلـك، كـان ينبغـي     وع ـ. اعتقادا راسخا أنها تعود لأحد الأفـراد المـدرجين في القائمـة          

أيضا تجميـد أصـول الـشركتين اللـتين يملكهمـا الـساعدي القـذافي في جمهوريـة تترانيـا المتحـدة،                      
وهما شـركة مركـز الألبـاني الإسـلامي المحـدودة وشـركة ليتـالي القابـضة المحـدودة، الأمـر الـذي                       

قـار إلى التـشريعات     ويدرك الفريق مع ذلـك أن الافت      . يشكل عدم امتثال للقرارات ذات الصلة     
  . المحلية المذكور أعلاه يجعل من المستحيل تجميد تلك الأصول

فبرايــر / شــباط٥ وقــد أرســل الفريــق رســائل إلى الــدول الأعــضاء المــذكورة أعــلاه في  - ٢٧٩
 مـن  ١١٨وأبلغـت أوغنـدا الفريـق أن المـادة      .  ليتيح لها فرصـة دحـض تلـك التأكيـدات          ٢٠١٤

ــة رق ــ  ــانون المؤســسات المالي ــام ٢م ق ــد أصــول بموجــب    ٢٠٠٤ لع ــة تجمي ــضا في حال  ينطبــق أي
. والفريق يشكر أوغندا على ردها وعلى ما قدمته من معلومات جديـدة           . قرارات مجلس الأمن  

ــا   ٢٠١٤فبرايــر / شــباط١٢وردت موريــشيوس في  ، وأبلغــت الفريــق أنهــا تتوقــع الانتــهاء قريب
 بنظــام الجــزاءات المفروضــة عمليــة صــوغ مــشروع قــانون جديــد لتجميــد الأصــول عمــلا   مــن
  . ليبيا على
 وقـــد حلـــل الفريـــق التـــشريعات المـــذكورة أعـــلاه، وهـــو لا يـــزال يـــرى أن القـــانون  - ٢٨٠

أولهمــا أن تجميــد : الأوغنــدي لا يكفــي للتقيــد بتــدابير تجميــد الأصــول الليبيــة، وذلــك لــسببين 
ار ينبغــي أن يتخــذه  الأصــول العائــدة للكيانــات والأفــراد المــدرجين في القائمــة مرهــون بقــر       

وهــذا يعــني الــشروع في عمليــة اتخــاذ قــرار مــن شــأنها أن تجعــل . المــصرف المركــزي الأوغنــدي
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وثانيهمـا أن الأصـول المعنيـة يجـب أن تكـون            . الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن عديمة الأهميـة       
 المفروضـة  عائدات جريمة، وهو ما لا ينطبق على تدبير تجميد الأصول في إطار نظـام الجـزاءات             

  . على ليبيا
 ولدى الفريق معلومات مقنعة تـشير إلى أن دولا أعـضاء أخـرى في المنطقـة تعـاني مـن                   - ٢٨١

نقص مماثل في القدرات، وهو بصدد إجراء تحريات للتثبت مـن قـدرات تلـك الـدول الأعـضاء                 
يقــة وهــذا الوضــع يــدل علــى أهميــة أن تقــدم الــدول الأعــضاء تقــارير تنفيــذ دق  . علــى الامتثــال

وحــسنة التوقيــت، وأن تكفــل وجــود القــدرة القانونيــة اللازمــة لتنفيــذ جــزاءات مجلــس الأمــن   
  ). ٢٩٠انظر الفقرة (تنفيذا فعالا 

  
  لتوصياتا  -خامسا  

  حظر الأسلحة   -ألف   
  إلى مجلس الأمن     

  يوصي فريق الخبراء مجلس الأمن بأن يزيد عدد الخبراء في الفريـق تعزيـزا لقدرتـه علـى                  - ٢٨٢
  . رصد وتحليل عمليات نقل الأسلحة التي تشكل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة من ليبيا وإليها

  
  إلى حكومة ليبيا    

  : يوجّه فريق الخبراء إلى الحكومة الليبية التوصيات التالية- ٢٨٣
أن تقوم على وجه الاستعجال بتحديد إجـراءات الـشراء المتبعـة في الـوزارات                 )أ(  

وزارة الدفاع، التي لديها القدرة حاليـا علـى شـراء عتـاد عـسكري فتـاك، وأن                  أو الأجهزة غير    
  توافي اللجنة في الوقت المناسب بأسماء جهات الاتصال المعنية بالأمر في تلك المؤسسات؛ 

أن تبقي اللجنة على اطلاع بأحدث المعلومات عـن أسمـاء وألقـاب المـسؤولين           )ب(  
  تريات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع؛ المخولين بالتوقيع باسم إدارة المش

أن تـــدرج المـــستخدم النـــهائي في عمليـــة شـــراء الأســـلحة وأن تجعـــل توقيعـــه   )ج(  
  : إلزاميا، بالإضافة إلى توقيع جهة الاتصال المعنية بشراء الأسلحة في المؤسسة المعنية

يــع رئــيس بالنــسبة إلى وزارة الــدفاع، توقيــع إدارة المــشتريات العــسكرية وتوق  ‘١’  
الكيـان المحـدد الـذي سـيكون مـستخدِما نهائيـا       ) أو مـن هـو في مقامـه    (أركان  

ــة،  ( ــدفاع الجــوي، أو القــوات الجوي ــة، أو ال ــة  القــوات البحري أو قــوات مراقب
  ؛ )الحدود، أو القوات البرية
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بالنــسبة إلى الــوزارات أو الأجهــزة الأخــرى الــتي قــد تــشتري عتــادا عــسكريا    ‘٢’  
وتوقيــع ) انظــر أعــلاه(ة الاتــصال المعنيــة بــشراء الأســلحة  فتاكــا، توقيــع جه ــ

  . رئيس الكيان المحدد الذي هو المستخدِم النهائي
  

  إلى اللجنة     
  :  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة- ٢٨٤

   أعلاه؛ ٢٨٣أن تشجع حكومة ليبيا على تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة   )أ(  
 الــصادرة عــن اللجنــة، وفقــا ٢ذكرة المــساعدة علــى التنفيــذ رقــم أن تعــدل مــ  )ب(  

للتوصيات المذكورة أعلاه، بأن تطلب إلى الدول الأعضاء التي تعتزم نقل عتاد عـسكري فتـاك            
أحــدهما مــن جهــة الاتــصال المعنيــة بــشراء الأســلحة : إلى حكومــة ليبيــا تزويــد اللجنــة بتــوقيعين

  . هو مستخدمها النهائيوالآخر من رئيس الكيان المحدد الذي 
  

  إلى الدول الأعضاء    
  :  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى الدول الأعضاء- ٢٨٥

أن تولي الدول الأعضاء التي تعتزم نقل عتاد عسكري فتـاك إلى ليبيـا الاعتبـار                  )أ(  
عــن  الـصادرة  ٢الواجـب للمتطلبـات المنـصوص عليهــا في مـذكرة المـساعدة علـى التنفيــذ رقـم        

باعتزامهـا القيـام    الأوليالإخطـار  اللجنة، وأن تزود اللجنة بكافة الوثـائق المطلوبـة عنـد إرسـال            
  بعملية النقل؛

أن تذكّر الجهات التابعة للقطـاع الخـاص الـتي تبيـع أسـلحة وعتـادا عـسكريا،                    )ب(  
درج تحـت  بما في ذلك معدات الرماية الرياضية، بأن تصدير أصناف من هذا القبيل إلى ليبيـا ين ـ              

  حظر الأسلحة، حتى وإن كانت القوانين الوطنية لا تفرض الحصول على ترخيص بالتصدير؛
أن تــدعم الأنــشطة المتعلقــة بتــأمين وإدارة مخزونــات الــذخائر الليبيــة وأمــاكن     )ج(  

تخزينها، وبخاصة البرامج والمشاريع التي تقودهـا دائـرة الإجـراءات المتعلقـة بالألغـام وشـركاؤها                 
  . يافي ليب

  
  حظر السفر   -باء   

  إلى اللجنة    
ــالين          - ٢٨٦ ــراد الت ــدين للأف ــع المعتق ــة والموق ــأن تحــدِّث الحال ــة ب ــق الخــبراء اللجن  يوصــي فري

  : المدرجين في قائمة الأفراد والكيانات
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  قذاف الدم، سيد محمد، ويعتقد أنه موجود في مصر؛  )أ(  
  ز في ليبيا؛دوردة، أبو زيد عمر، ويعتقد أنه رهن الاحتجا  )ب(  
  . السنوسي، العقيد عبد االله، ويعتقد أنه رهن الاحتجاز في ليبيا  )ج(  

  
  إلى الدول الأعضاء    

 ويوصي فريق الخبراء الدول الأعضاء بأن تزود اللجنـةَ أو الفريـقَ بـأي معلومـات عـن                   - ٢٨٧
هم أو طـرأ    أي من الكيانات أو الأفراد المـدرجين في القائمـة الـذين لا يُعـرف مـوقعهم أو حالت ـ                  

  . عليهما تغيير
  

  تجميد الأصول   -جيم   
  إلى مجلس الأمن    

، أن الأصــول الــتي )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ١٨ يــذكر مجلــس الأمــن في الفقــرة  - ٢٨٨
وقـد أدى  . لنفع عليـه يجري تجميدها ينبغي أن تتاح في مرحلـة لاحقـة لـشعب ليبيـا بمـا يعـود بـا                  

ذلـك إلى وقـوع خلــط فيمـا يتعلـق بالمطالبــات المقدمـة مـن الحكومــة الليبيـة لاسـتعادة الأصــول         
ويوصي فريق الخبراء بـأن يتنـاول أي قـرار مقبـل         . المجمدة لأنها تعود لأفراد مدرجين في القائمة      

 بموجبـها التـصرف في   يتخذه المجلس بشأن نظام الجزاءات المفروضة على ليبيا الآليـات الـتي يـتم         
ــدرجين في القائمــة        ــراد م ــود لأف ــتي تع ــق بالأصــول ال ــا يتعل ــدة، ولا ســيما فيم . الأصــول المجم

  : والغرض من ذلك كفالة ما يلي
أن تــسترد الدولــة المعنيــة بــشكل قــانوني مــن خــلال إجــراءات قانونيــة ســليمة    )أ(  

  الأصول الوطنية المجمدة التي سرقها أولئك الأفراد؛
  .  تُنتهك حقوق ملكية الأفراد المعنيينألا  )ب(  

  إلى اللجنة    
  :  يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة- ٢٨٩

ــتي          )أ(   ــة في قائمــة الأفــراد والكيانــات ال ــدل اســم أحــد الكيانــات المدرج أن تع
ا وضــعتها اللجنــة، وهــو الــشركة الليبيــة الأفريقيــة للاســتثمارات الخارجيــة، ليتوافــق مــع اسمه ــ   

  الحالي، وهو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛
أن ترسل مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعـضاء لتـذكيرها بالتزامهـا بتقـديم                 )ب(  

وفي حـال   .  دولة عـضوا تقـارير مـن هـذا القبيـل           ٥٩فحتى الآن، لم تقدم سوى      . تقارير التنفيذ 

http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
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تقديم نموذج لإعـداد تقـارير التنفيـذ، عنـد     قبول هذه التوصية، فإن الفريق على أهبة الاستعداد ل  
  . الاقتضاء

  
  إلى الدول الأعضاء    

 يوصــي فريــق الخــبراء الــدول الأعــضاء الــتي لــيس لــديها تــشريعات محليــة تتــيح تجميــد   - ٢٩٠
الأصــول وفقــا لنظــام الجــزاءات المفروضــة علــى ليبيــا، بــأن تــسن تــشريعات مــن هــذا القبيــل في 

  .أسرع وقت ممكن
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Annex I 
 

  List of institutions and individuals consulted  
 
 

 The list below excludes certain individuals, organizations or entities with 
whom the Panel met, in order to maintain the confidentiality of the sources and not 
to impede the ongoing investigations of the Panel. 
 

Armenia  

Government Ministry of Defence 

Central African 
Republic 

 

Government Ministry for disarmament, demobilization and reintegration 

Diplomatic missions France, European Union 

France  

Government Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of 
Defence 

Organizations Interpol 

Israel  

Government Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence 

Libya  

Government Ministry of Defence, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Chief of 
Army General Staff , Asset Recovery Committee, Office of the Prime Minister, 
Attorney General 

Organizations United Nations Support Mission in Libya, NGOs 

Diplomatic missions France, United Kingdom, South Africa, Ukraine, Italy 

Mali  

Government Ministry of the Interior, Ministry of Defence  

Diplomatic missions France 

Malta  

Government Sanctions Monitoring Board, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, 
Ministry of Finance, Deputy Attorney General, Prosecutors Office, Financial 
Intelligence Unit, police 
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Mauritius  

Government Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, National 
Security Advisor, Financial Intelligence Unit 

Organizations UNDP 

Niger  

Government Ministry of Interior, Ministry of Defence, Ministry of Finance, Gendarmerie 

Diplomatic missions France, United States 

United Republic of 
Tanzania 

 

Government Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, 
Director of public prosecutions, Ministry of the Interior, police, Financial Intelligence 
Unit 

Organizations WHO 

Tunisia  

Government Ministries of the Interior, Defence, Justice; National Guard 

Diplomatic missions France, United States 

Turkey  

Government Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Customs and Trade, Ministry of 
Defence, Prime Minister’s office 

Uganda  

Government: Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, 
Director of Public Prosecutions, police 

United Kingdom  

Government Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence, Treasury, National Crime 
Agency, Metropolitan Police Service 

United States of 
America 

 

Government State Department, Federal Bureau of Investigation, Treasury, Department of Justice, 
Department of Defense 

Diplomatic missions: Representatives from the following permanent missions to the United Nations: Algeria, 
Argentina, Australia, Canada, Chad, China, Egypt, France, Germany, Greece, Israel, 
Libya, Luxembourg, Niger, Nigeria, Malta, Mauritius, Mexico, Morocco, Oman, Russian 
Federation, Rwanda, Serbia, South Africa, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, 
United Republic of Tanzania, United States of America, Zambia 

International 
organizations: 

World Bank 
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Annex II 
 

  Panel official outgoing correspondence log during the 
present mandate  
 
 

2013 
 

No. Country About Sent on 

34 Libya Multiple entry-VISA request 8/04/13 

35 Greece Arms Embargo/Visit 10/04/13 

36 United Nations Support Mission in 
Libya 

Request VISA to enter Libya 11/04/13 

37 Oman Travel Ban 12/04//13

38 Algeria Travel Ban 12/04/13 

39 United Republic of Tanzania Assets Freeze/Visit 16/04/13 

40 Uganda Asset Freeze/Visit 16/04/13 

41 Belgium Arms Embargo 17/04/13 

42 Russian Federation Arms Embargo 17/04/13 

43 Egypt Assets Freeze 23/04/13 

44 Chair Inspection Report on Mali 23/04/13 

45 Greece Arms Embargo/Visit 25/04/13 

46 Turkey Arms Embargo 29/04/13 

47 Bulgaria Arms Embargo 29/04/13 

48 China Arms Embargo 29/04/13 

49 United Republic of Tanzania Assets Freeze/VISA  9/05/13 

50 China Arms Embargo 9/05/13 

51 Niger Asset Freeze/Visit 15/05/13 

52 Algeria Travel Ban 17/05/13 

53 Republic of Korea Arms Embargo 20/05/13 

54 Chair Travel Ban update 20/05/13 

55 Ukraine Arms Embargo 23/05/13 

56 Uganda Assets Freeze/Visit 23/05/13 

57 Canada Assets Freeze/Travel Ban 28/05/13 

58 Switzerland Assets Freeze/Travel Ban 28/05/13 

59 Mexico Assets Freeze/Travel Ban 28/05/13 

60 Nigeria Arms Embargo/Visit 28/05/13 

61 Algeria Travel Ban 28/05/13 

62 Bulgaria Arms Embargo 28/05/13 

63 Turkey Arms Embargo/Visit 29/05/13 

64 France Arms Embargo 29/05/13 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/11/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/12/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/12/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/16/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/16/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/17/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/17/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/23/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/23/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/25/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/29/04�
http://undocs.org/ar/A/RES/29/04�
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65 South Africa Assets Freeze/Visit 3/06/13 

66 Libya Assets Freeze 3/06/13 

67 United Republic of Tanzania Assets Freeze 3/06/13 

68 Switzerland Assets Freeze 5/06/13 

69 Tunisia Assets Freeze/Visit 28/06/13 

70 Libya Visa 12/06/13 

71 Uganda Assets Freeze 12/06/13 

72 Canada Assets Freeze/Travel Ban 19/06/13 

73 Lebanon Arms Embargo 26/6/13 

74 Ukraine Arms Embargo 26/06/13 

75 Chad  Arms Embargo/Visit 26/06/13 

76 Mauritius Assets Freeze/Visit 26/06/13 

77 South Africa Assets Freeze/Visit 26/06/13 

78 Morocco Assets Freeze/Visit 26/06/13 

79 Armenia Arms Embargo/Visit 25/7/13 

80 President of the Security Council  Transmission Interim Report 2/7/13 

81 Chair Transmission Interim Report 2/07/13 

82 Qatar Arms Embargo 5/07/13 

83 Jeppesen Arms Embargo 5/07/13 

84 Mexico Assets Freeze/Travel Ban/Visit 5/07/13 

85 Turkey Arms Embargo/Visit 5/07/13 

86 African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) 

Arms Embargo/Visit 8/07/13 

86 Tunisia (double-numbered) Assets Freeze 9/07/13 

87 Malta Assets Freeze 9/07/13 

88 Chair Update to list of designated individuals  19/07/13 

89 South Africa Assets Freeze/Visit 31/07/13 

90 Italy Assets Freeze 1/08/13 

91 Switzerland Assets Freeze 31/07/13 

92 Malta Assets Freeze 1/08/13 

93 Zimbabwe Assets Freeze 5/08/13 

94 Malawi Assets Freeze 5/08/13 

95 Chair Update IAN#2 7/08/13 

96 Russian Federation Arms Embargo 12/08/13 

97 Italy Assets Freeze 12/08/13 

98 Chair  Follow-up on recommendation 8 of S/2013/99 27/08/13 

99 INTERPOL Arms Embargo 15/08/13 

100 Niger Arms Embargo/Assets Freeze/Visit 15/08/13 
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101 Chair Update to list of designated individuals 19/08/13 

102 Cyprus Assets Freeze 19/08/13 

103 Tunisia Assets Freeze 19/08/13 

104 United Arab Emirates Arms Embargo 21/08/13 

105 Armenia Arms Embargo/Visit  21/08/13 

106 Israel Arms Embargo/Visit 27/08/13 

107 Egypt Arms Embargo/Visit 27/08/13 

108 Mauritius  Assets Freeze/Visit 19/09/13 

109 Greece Arms Embargo 19/09/13 

110 Egypt Arms Embargo 19/09/13 

111 Morocco Arms Embargo 19/09/13 

112 Mali Arms Embargo/Visit 19/09/13 

113 AMISOM Arms Embargo/Visit 19/09/13 

114 Brink’s Assets Freeze 24/09/13 

115 Malta Arms Embargo 30/09/13 

116 Belgium Arms Embargo 1/10/13 

117 Australia Assets Freeze 10/10/13 

118 Benin Assets Freeze 25/10/13 

119 Egypt Arms Embargo/Visit 6/11/13 

120 Tunisia Arms Embargo/Assets Freeze/Visit 6/11/13 

121 Turkey Arms Embargo/Visit 7/11/13 

122 Niger Arms Embargo/Visit 8/11/13 

123 United States of America Arms Embargo 8/11/13 

124 Mali Assets Freeze 11/11/13 

125 Ukraine Arms Embargo 15/11/13 

126 Sweden Arms Embargo 15/11/13 

127 Côte d'Ivoire Assets Freeze 14/11/13 

128 Guinea-Bissau Assets Freeze 14/11/13 

129 Greece Arms Embargo 14/11/13 

130 Republic of Moldova Arms Embargo 14/11/13 

131 Chair  Arms embargo 18/11/13 

132 Burkina Faso Assets Freeze 19/11/13 

133 Libya VISA 19/11/13 

134 Canada Assets Freeze 22/11/13 

135 Tunisia Assets Freeze 27/11/13 

136 Cyprus Assets Freeze 27/11/13 

137 United Republic of Tanzania Assets Freeze 27/11/13 
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138 Uganda Assets Freeze 13/12/13 

139 Togo Assets Freeze 5/12/13 

140 Senegal Assets Freeze 5/12/13 

141 United Arab Emirates Arms Embargo 29/11/13 

142 Sudan Arms Embargo 29/11/13 

143 Russian Federation Arms Embargo 29/11/13 

144 Libya Meetings 2/12/13 

145 Mali Arms embargo/visit 2/12/13 

146 Niger Arms Embargo/Visit 5/12/13 

147 Gabon Assets Freeze 9/12/13 

148 Democratic Republic of the Congo Assets Freeze 9/12/13 

149 Malta Assets Freeze/Visit 9/12/13 

150 Poland Arms Embargo 18/12/13 

151 Russian Federation Arms Embargo 20/12/13 

152 France Arms Embargo 27/12/13 
 
 

2014 
 

No. Country About Sent on 

1 Syrian Arab Republic Arms Embargo 6/01/14 

2 Lebanon Arms Embargo/Visit 7/01/14 

3 Central African Republic Arms Embargo/Visit 7/01/14 

4 Italy Arms Embargo 7/01/14 

5 Tunisia Arms Embargo 8/01/14 

6 Turkey (Not transmitted) Arms Embargo (Not transmissed due to technical error) N/A 

7 Canada Arms Embargo 7/01/14 

8 Saudi Arabia Arms Embargo 7/01/14 

9 Libya Arms Embargo/Assets Freeze/Visit 8/01/14 

10 Chair Arms Embargo/Update 9/01/14 

11 Niger Assets Freeze/Visit 15/01/14 

12 Libya Arms Embargo 15/01/14 

13 Algeria Arms Embargo/Visit 15/01/14 

14 Bulgaria Arms Embargo 15/01/14 

15 United Kingdom Arms Embargo 15/01/14 

16 Denmark Assets Freeze 15/01/14 

17 Uganda Assets Freeze 15/01/14 

18 Switzerland Assets Freeze 15/01/14 

19 Cyprus Assets Freeze 15/01/14 

http://undocs.org/ar/A/RES/13/12�
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20 Italy Assets Freeze 17/01/14 

21 United Kingdom/British Virgin 
Islands 

Assets Freeze 17/01/14 

22 United States of America Arms Embargo 17/01/14 

23 Malta Arms Embargo/Assets Freeze/Visit dates 17/01/14 

24 Sudan Arms Embargo 24/01/14 

25 Central African Republic Assets Freeze 29/01/14 

26 Oman  Travel Ban for rebuttal 31/01/14 

27 Mauritius Assets Freeze for rebuttal 5/02/14 

28 Oman Travel Ban 5/02/14 

29 Uganda Assets Freeze for rebuttal 5/02/14 

30 United Republic of Tanzania Assets Freeze for rebuttal 5/02/14 

31 Tunisia Assets Freeze for rebuttal 5/02/14 

32 Armenia Arms Embargo for rebuttal 6/02/14 

33 Egypt Arms Embargo/Visit 6/02/14 

34 Turkey Arms Embargo for rebuttal 7/02/14 

35 Qatar Arms Embargo for rebuttal 7/02/14 

36 Italy Assets Freeze 12/02/14 

 

http://undocs.org/ar/A/RES/17/01�
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Annex III 
 

  Level of responsiveness to requests for information and/or 
visits from the Panel 
 
 

Table showing level of responsiveness to requests for information and/or visits 
 

Country/organization 
Number of 
letters senta 

Requested 
info 
fully 

supplied 

Requested 
info partially 

supplied 
No answer 

 
Visit request 

 

Algeria 4 2b  2 Not grantede 
African Union Mission in 
Somalia 

2  2   

Armenia 1 1   Granted 
Australia 1 1    
Belgium 2 2    
Benin 1   1  
Burkina Faso 1   1  
Bulgaria 3 3    
Canada 3 1 1c 1  
Chad 1   1 Not Grantede 
China 2 2    
Côte d’Ivoire 1   1  
Cyprus 3 3    
Democratic Republic of 
the Congo 

1   1  

Denmark 1 1    
Egypt 4 3  1 Not Granted 
France 2 2   Granted 
Gabon 1   1  
Greece 4 3, 1b   Not Grantedf 
Guinea-Bissau 1   1  
INTERPOL 1 1   Granted 
Israel 1 1   Granted 
Italy 4 3  1d  
Lebanon 2 1  1d  
Libya 1   1 Granted 
Malawi 1   1  
Mali 2 1  1 Granted 
Malta 4 4   Granted 
Mauritius 1 1   Granted 
Mexico 2 2   Not Grantedf 
Morocco 2 1  1 Not Grantede 
Niger 5 1  4 Partly granted  

(to arms experts)e 
Nigeria 1   1d Not Grantede 
Oman 2 2    
Poland 1   1d  
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Country/organization 
Number of 
letters senta 

Requested 
info 
fully 

supplied 

Requested 
info partially 

supplied 
No answer 

 
Visit request 

 

Qatar 1  1   
Republic of Korea 1 1    
Russian Federation 4 2  2  
Saudi Arabia 1   1  
Senegal 1   1  
Sudan 2   2  
Sweden 1 1    
Switzerland 4 4    
Syria 1 1   Not Granted 
South Africa 3  1 2d Not Grantede 
United Republic of 
Tanzania 

3 1  2d Granted 

Togo 1   1  
Tunisia 5 4 1  Granted 
Turkey 4 4   Grantedg 
United Arab Emirates 2   2  
Uganda 4 4   Granted 
Ukraine 2 2    
United Kingdom, incl. 
British Virgin Islands  

2 2   Granted 

United States of America 2 1 1  Granted 
Zimbabwe 1 1    

 

 a This figure does not include letters for rebuttal or letters concerning logistical issues related to a visit.  
 b Answer addressed to the Committee. 
 c Member State indicated that no information can be shared due to an ongoing investigation.  
 d Member State indicated that a response was forthcoming. 
 e Member State did not respond to a follow-up from the Committee. 
 f Member State suggested awaiting outcome of or process during an ongoing investigation. 
 g Member State did not grant an inspection due to an ongoing investigation. 
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Annex IV 
 

  Bill of lading for the Nour M  
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Annex V 
 

  Update on previously reported transfers of ammunition to 
Libya organized by the United Arab Emirates  
 
 

Armenia 

1. The Panel visited Armenia in September 2013 to meet with authorities, the broker and the aviation 
company registered in Armenia involved in the transfers under investigation. Armenia fully cooperated with the 
Panel and facilitated meetings with the private entities.  

2. The broker, DG Arms Corporation, explained that the United Arab Emirates had contacted it with a request 
to supply materiel. Their representatives told the Panel they were unaware that the ammunition’s intended 
destination was Libya, since the intended transfer was from Albania to the United Arab Emirates under the 
control of representatives of the United Arab Emirates who travelled with the ammunition aboard the flights. 

3. DG Arms admitted it had not sought opinion or permission for the transaction from the Ministry of 
Defence of Armenia, as required under Armenian national law. Because of this, Armenia informed the Panel, 
DG Arms had its export/brokering/import licence revoked. 

4. During the meeting with Ayk Avia air company, its representatives explained that the aircraft in question 
had been sublet to another company called V-Berd Avia Ltd and that Ayk Avia was unaware that the aircraft 
were heading to Libya as the flight plans were changed en route. This contradicts documentation Albania 
provided to the Panel which showed that Ayk Avia, before the first flight took place, submitted a request to 
Albania for permission to land including the flight schedule which clearly mentioned the airport of Benghazi, 
Libya. 

5. In a letter dated 29 October 2013, Armenia informed the Panel that “the Flight Operation Department and 
the Air Transportation Regulation Department of the Civil Aviation General Department of the Republic of 
Armenia have examined the information contained in the previous final report of the Panel (S/2013/99) and 
concluded that Ayk Avia air company conducted poor airplane operations supervision and violated flight 
operation guidelines of the international air routes. Consequently, the Civil Aviation General Department 
declined to extend the Air Operator’s Certificate of Ayk Avia air company, which expired on October 17, 2013.” 

Republic of Moldova 

6. After the series of flight transporting ammunition to Benghazi, the aircraft flew to the Republic of 
Moldova. In the previous mandate, the Panel asked the Republic of Moldova to provide information regarding the 
flight path. The Republic of Moldova responded immediately after the submission of the previous report to the 
Council, so its response could not be reflected in that report. The Republic of Moldova explained that on 
12 September 2011, while the aircraft was supposed to come from Armenia, Ayk Avia informed Moldovan air 
traffic control en route that the aircraft was in fact coming from Benghazi. The Republic of Moldova inspected 
the aircraft and confirmed that there were no goods transported onboard. 

Ukraine 

7. The ammunition transferred to Libya were part of a larger list of equipment which the United Arab 
Emirates sought to purchase. According to the information the Panel received, DG Arms was contacted regarding 
a Conclusion Document (N°27548800) signed by the Deputy Head of State Service Export Control of Ukraine on 
3 August 2011 regarding a list of 35 various items including small, light and heavy weapons systems and 
ammunition. Ukraine, in response to an enquiry of the Panel, responded that the document entitled the parties to 
enter into negotiation and did not constitute an authorization by the State Export Control Service to carry out the 
transfers; no materiel other than the ammunition and AKMs were delivered. 

http://undocs.org/ar/S/2013/99�
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Regarding the remaining materiel listed in the EUC related to the deal between Ukrinmash and the United Arab 
Emirates authorities (S/2013/99, para. 82). Ukraine informed the Panel that the 1000 AKM and the 1.2 million 
rounds of ammunition were transported in August 2011 from Ukraine to the United Arab Emirates, and not to 
Libya. The Panel also contacted the United Arab Emirates to confirm the delivery of the materiel. No response 
has been received. 
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Annex VI 
 

  Registration document for the Alexandretta 
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Annex VII 
 

  List of materiel seized on board the Alexandretta  
 
 

1) Container TRKU 403263-9: 

25 cardboard boxes containing 50,000 rounds of blank ammunition 

20 cardboard boxes containing 100 plastic shotgun cases 

125 cardboard boxes containing 2500 blank firing pistols 

214 cardboard boxes containing 1070 hunting shotguns without groove (hunting guns) 

1445 cardboard boxes containing 368,750 hunting cartridges 

2) Container QIBU 420484-2: 

200 cardboard boxes containing 4000 kg of sodium bicarbonate (powder) 

125 cardboard boxes containing 500,000 rounds of blank ammunition 

1525 cardboard boxes containing 350,000 hunting cartridges 

3) Container UACU 302861-0: 

130 cardboard boxes containing 650 hunting guns 

250 cardboard boxes containing 5000 kg of sodium bicarbonate 

1367 cardboard boxes containing 344,650 hunting cartridges 

 

Source: Greek authorities, April 2013. 
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Annex VIII 
 

  Investigation on flights operated by Qatari aircraft 
 
 

1. According to flight plans received by the Panel, several Qatari C17 and C130 aircraft have flown in and 
out of Qatar to and from various Libyan airports since January 2013:  

• Flight 1: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 15 January 2013 
• Flight 2: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base with a stopover in Morocco - 

1 February 2013 
• Flight 3: Benina Airport, Benghazi, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 16 April 2013 

2. The flight plans of the Qatari C17 are made by Jeppesen (http://ww1.jeppesen.com/index.jsp), an Ameri-
can company based in Colorado that is a subsidiary of Boeing. The Panel contacted Jeppesen to obtain informa-
tion regarding these flights, including the cargo transported. The Panel also asked Jeppesen to provide the list of 
the flights operated by Qatari C17 to Libya since July 2012. The company responded that it was not involved in 
the process of obtaining Diplomatic Clearances for the Qatar Air Force and did not know the content of the flight 
cargo for the flights it plans. Jeppesen did not provide the list of flights which the Panel requested.  

3. Flight plans provided to the Panel indicate that Military Diplomatic Clearance Numbers were issued by 
several Member States for the C17 flights in question (see table below). To apply for a Military Diplomatic 
Clearance Number, parties are generally required to provide precise details of the flight and cargo (in the case of 
European countries, they should declare any hazardous goods). The Panel contacted several countries that ap-
proved Military Diplomatic Clearance Numbers for the abovementioned flights or through the airport of which 
the aircraft landed on its way back to Qatar.  

4. Regarding flight 1, the Panel sent requests to Egypt, Greece and Saudi Arabia. Greece responded that no 
registered data related to the request and granting of an Military Diplomatic Clearance Number to the correspond-
ing aircraft were in its records. However, Greece informed that on 14 and 15 January, registered flights of an air-
craft owned by the Qatari Air Force took place outside the Greek airspace. Egypt responded that Qatar requested 
a Military Diplomatic Clearance Number for three flights on that day to rotate the guard of the Qatari Embassy in 
Tripoli. Saudi Arabia did not respond to the Panel’s letter.  

5. Regarding flight 2, the Panel contacted Morocco to enquire about the content of the cargo and the reason 
for the stopover in Morocco after departing from Mitiga Airport and before heading back to Qatar. Morocco ex-
plained that the aircraft had been granted permanent overflight and landing authorization and was transporting a 
number of 4x4 vehicles for Qatari dignitaries in Morocco.  

6. Regarding flight 3, the Panel awaits a response from Saudi Arabia. 

 

http://ww1.jeppesen.com/index.jsp�
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Table 1: Flight control data regarding 2 C17 Qatari flights operated in 2013 

Flight Date of 
flight 

From To Call sign Aircraft 
registration 

Military Diplomatic 
Clearance Number 

 01.14.2013 OTBH HLLM LHOB242 MAC MDCNOE12M018 HE 
90102 LG KAT2013 HL 
14529 

Flight 1 01.15.2013 HLLM OTBH LHOB242 MAC MDCN HL 14529 LG 
KAT2013 HE 90102 
OE12M018 

       
 02.01.2013 HLLM GMFO LHOB240 MAA  
Flight 2 02.01.2013 GMFO OTBH LHOB240 MAA MDCN GMQTR213 

DA025TMQTR13 
DT 0370313 LG KAT1013  

       
 04.15.2013 OTBH HLLB LHOB240 MAA MDCNOE13M018 
Flight 3 04.16.2013 HLLB OTBH LHOB240 MAA MDCNOE13M018 
 

ICAO codes: HLLM (Mitiga Airport, Tripoli, Libya), HLLB (Benina Aiport, Benghazi, Libya), OTHB (al Udeid Air Base, Doha, 
Qatar), GMFO (Angads Airport, Morocco). 

 
 

7. A report published by the New York Times which looked into these flights concluded that they transported weap-
ons from Libya to Qatar which were then sent to Ankara, Turkey, along with other materiel.a The flight data provided to 
the Panel shows that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 and 3) in Doha, the next C17 to depart 
from Doha flew to Ankara. 

8. Analysis of the flight plans of Qatari C17 military transport aircraft shows that, between 1 January 2013 and 
30 April 2013, the Qatari Air Force operated 28 flights between Doha and Ankara and one to Gaziantep, an airport near 
the Turkish-Syrian border. It is also interesting to note that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 
and 3) in Doha, the next C17 to depart from Doha flew to Ankara. 

 

_________________ 
 a Available from www.nytimes.com/2013/06/22/world/africa/in-a-turnabout-syria-rebels-get-libyan-

weapons.html?pagewanted=all. 
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Annex IX 
 

  Use of Libyan materiel in terrorist attacks in the Niger 
 
 

1. The year 2013 was marked by the first suicide attacks in the Niger. On 23 May 2013, two simultaneous 
attacks were carried out against a military base in Agadez and the Areva uranium facility, killing 24 people and 
injuring another 24. Following these attacks, the Nigerien authorities publicly claimed that the attackers had 
come from south Libya;a the Panel therefore contacted the Nigerien authorities to obtain additional information 
about a potential transfer of arms from Libya to the Niger by the perpetrators of the attacks in violation of the 
embargo, and the Panel’s arms experts visited the Niger in December 2013 to enquire further about the case. 

2. Perpetrators: The attacks were jointly claimed by the Mouvement pour l’Unicité et le Djihaden Afrique 
de l’Ouest and Mokhtar Belmokhtar’s group, Al-Muwaqi’un BilDima (Those Who Sign with Blood),b two 
breakaway factions of Al-Qaida in the Islamic Maghreb which merged in August 2013 to form a new group 
called Al Murabitun.c Belmokhtar has also claimed the attack against Tigantourine gas plant near In Amenas, 
Algeria, in January 2013. The two groups are primarily based and active in Northern Mali. 

3. Terrorists killed in the attack were identified as being Sahraoui, Tunisian, Algerian, Malian and Nigerian 
and interrogations of their cell phones showed that recent calls had been made to Algeria and Mali; they had 
arrived in Agadez 15 days before the attacks. 

4. Materiel used: In December 2013, the Panel was granted access to the arms and ammunition used by the 
terrorists in Agadez. While the materiel used in the suicide vests, which included 60 mm mortars and grenades, 
was not available to view, the Panel was able to inspect the assault rifles and the ammunition. Seven AK-type 
assault rifles were recovered, including an AK 103-2, which is very typical of the Libyan arsenals (serial number 
051466055).Several AK type 103-2s have been seized on members of armed groups in Mali; the Panel believes 
that these relatively new models of rifles delivered to Libya between 2005 and 2008 arrived in Mali after the 
imposition of the arms embargo on Libya. 

5. The Panel has asked the producing country, the Russian Federation, to trace the weapon and is waiting for 
a response.  

6. The Panel has also asked the Polish authorities to trace an AK-MS produced in 1994 (serial number 
LZ07868), which was also used in the attacks. 

7. The Panel notes that the vehicle used in the attack had been purchased in the Niger.  

 

_________________ 
 a RFI. Attentats au Niger: Issoufou affirme que les assaillants venaient de Libye. 25 May 2013 

http://www.rfi.fr/afrique/20130525-attentats-niger-libye-affirme-president-mahamadou-issoufou-arlit-areva- 
 b Al Akbhar. Un leader du MUJAO: les auteurs de l’attaque du Niger ne venaient pas de Libye. 28 May 2013. 

http://www.fr.alakhbar.info/6842-0-Un-leader-du-MUJAO-les-auteurs-de-lattaque-du-Niger-ne-venaient-pas-de-la-
Lybie.html 

  ANI. Bellawar revendique les attentats du Niger. 24 May 2013. 
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 c ANI. Urgent : Fusion entre les Moulathamounes et le MUJAO. 22 August 2013. 
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Figure  

Assault rifles seized from terrorists in Agadez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Libya Panel of Experts, Niamey, November 2013 
 
8. 409 rounds of 7.62 x 39 mm ammunition were collected from the terrorists, which the Panel was able to analyse. It 
found 26 different types produced in eight different countries between 1954 and 2011. 10 out of 26 of these types were 
documented by the Panel in Mali in materiel seized from armed groups in March 2013, of which only three match the 
ammunition profile which the Panel has compiled for Libya. The Panel was only able to inspect the cartridges and did not 
have access to ammunition packaging; therefore it decided to focus its attention on tracing the ammunition produced after 
2000. China confirmed to the Panel that the authorities had exported 7.62 x 39 mm marked 811-08 to Mali and not to 
Libya. Bulgaria confirmed that 7.62 x 39 mm 10/11 ammunition had been exported to the Malian authorities in 2012.  

9. Materiel used in the attacks is therefore reflective of various sources of supplies used by Malian armed groups: a 
mixture of Malian stockpiles taken over during the crisis and materiel supplied from abroad, including from Libya. 

10. In view of the investigation conducted by the Nigerien authorities and other security sources, as well as the Panel’s 
own analysis of the materiel, the perpetrators of the terrorist attacks in the Niger did not come directly from Libya. While 
one of the rifles is very likely coming from Libya, the materiel tends to indicate that it may have been transferred from 
Mali to the Niger.  
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Annex X 
 

  Update on the Letfallah II investigation 
1. Actors involved: Lebanon provided the Panel with a copy of the investigation report. The document 
indicates that Syrian citizens based in Jeddah Saudi Arabia initiated and financed the operation. As the names of 
the individual who brokered the deal in Saudi Arabia and the person responsible for organizing the shipment in 
Misrata are extremely common, the Panel is trying to obtain more information before contacting Saudi Arabia 
and Libya in connection with this case.  

2. The investigation report further indicates that the owner of the ship, Mohamad Housain Khaffaji, and his 
brother, the captain of the ship, Ahmad Housain Khaffaji, two Syrian nationals, were aware of the content of the 
cargo. The latter was detained in Lebanon for more than a year. He was released in late 2013 and meant to appear 
before the Lebanese military tribunal, however, the trial has been postponed to April 2014. The Panel interviewed 
a Lebanese national involved in this transfer, who works as an agent in the port of Tripoli (Lebanon). He 
confirmed that he went to Jeddah and met with Syrian citizens who funded the operation and that he was 
responsible for putting them in touch with the owner of the ship. The Panel will continue to pursue this lead. .  

3. Route: In a second letter received by the Chair of the Committee on 29 May 2013, Turkey confirmed that 
the Letfallah II arrived at the Turkish port of Gulluk on 14 April 2012 from Misrata, declaring three containers of 
“combustible engines” (sic) as its cargo, and left on 16 April 2012 bound for Alexandria, Egypt, further carrying 
3,000 tons of construction material, loaded in Gulluk, for delivery to Egypt. 

4. A response from the Permanent Mission of Syria, dated 11 June 2012, to a letter from the Committee 
included a range of information regarding this case. The Panel sent a letter to the Permanent Mission of Syria on 
5 October 2012, requesting further information and contact details of individuals mentioned in the letter. In 
response, the Syrian authorities in January 2014 shared pictures of materiel seized onboard the Letfallah II.  

5. Materiel: To identify the chain of transfers of various types of items found on board the Letfallah II, the 
Panel sent several tracing requests to confirm that the materiel originated from Libya. The Panel contacted the 
Russian Federation to confirm the original end-user of two SA-24 and several recently produced anti-tank 
missiles. The Panel received a response from the Russian Federation confirming that these weapons were 
originally delivered to Libya in the late 1990s and in the 2000s.  

6. The Panel also requested France to provide information related to two MILAN anti-tank missiles and to 
confirm to which country these items had been originally transferred.a France responded in February 2013 that 
the MILAN missiles were produced in France and were exported to different countries, but not to Libya. France 
did not disclose to which country the MILAN missiles had been originally exported but the Panel is following-up. 

7. The Panel asked Belgium to trace seven rifles (FAL) and four general purpose machine guns (MAG) found 
on board the Letfallah II. Belgium responded that while one rifle was exported to Qatar (N°1531415 – order 
dated 21/12/1979), the other items were exported to Libya pursuant to contracts signed in the 1960s and the 
1970s (N° 995754 and N° 1004805 – order dated 30/07/1973 and N°1232064, N°1240363, N°1243069, 
N°1271182 – order dated 29/08/1975). 

 

_________________ 
 a See also para. 179 of S/2013/99. 
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Annex XI 
 

  Request from Qatar to Egyptian authorities for Military 
Diplomatic Clearance Numbers  
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Annex XII 
 

  List of materiel seized by Tunisian authorities currently 
under the control of the arms and ammunition section of 
the army 
 
 

Materiel  Quantity  
  
Weapons systems   
  
Various types of hunting rifles 29 
Air guns 11 
Various handguns 4 
FNFAL 1 
RPG Launchers  74 
SA-7b MANPADS 8 (+ 2 grip stocks and 11 batteries) 
  
Ammunition  
  
8 gauge 500 
12 gauge 102 
.177  3177 
.22  2520 
.32 ACP 23 
7.62x25 909 
9x17 mm 2 
9x19 mm 187 
Other handguns ammunition 488 (including blanks) 
5.56x45 1 
7.62 x 39 mm 1958 
7.62x51 99 
7.62 x 54 1250 
12.7x99 3 
14.5 mm 7 
PG7 65 
68 mm SNEB rocket 1 
40 mm grenades 5 
Defensive hand grenades 56 
Offensive hand grenades 24 
Anti-tank mines 47 
Other Grenades fuse systems, electric detonators 
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Annex XIII 
 

  Proliferation of man-portable air defence systems 
from Libya 
 
 

 

 Most of the MANPADS in Libya are SA-7b models produced by various countries in the 1970s and the 
1980s. According to international experts who have tested Libyan SA-7bs components this year, some are still 
serviceable despite their age. Risks related to their proliferation have been a focus for the international 
community, and the Council adopted resolution 2017 (2009) at the end of the Libyan revolution reflect these 
concerns. 
 
 Despite efforts by Libya and other countries to account for and secure MANPADS in Libya, Panel sources 
stated that thousands of MANPADS were still available in arsenals controlled by a wide array of non-state actors 
with tenuous or non-existent links to Libyan national authorities.  
 
Seizures abroad  
 
 Fears that terrorist groups would acquire these weapons have materialized. To date the Panel has 
documented transfers of Libyan MANPADS and other short range surface to air missiles in four different 
countries: including Chad, Mali, Tunisia, Lebanon and potentially in the Central African Republic. (the latter case 
still being under investigation. Those found in Mali and Tunisia in 2013 were clearly part of terrorist groups’ 
arsenals. 
 
 While complete systems were recovered in Chad, Lebanon, Mali and Tunisia, no grip stocks were 
documented in the Central African Republic to date.  
 
 The seizure made on the Letfallah II proved that there had been attempts to transfer MANPADS to the 
Syrian opposition from Libya. The systems found on the Letfallah II included SA-7bs as well as SA-24s short 
range surface-to-air missiles (a version which is not man-portable).  
 
 To the knowledge of the Panel, no MANPADS attacks have been documented in the Sahel region since 
the Libyan uprising, however, a successful MANPADS attack has reportedly been conducted recently by 
insurgents in the Sinai.  
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Annex XIV 
 

  Judgement in the case of Libya vs. Capitana Seas Ltd. 
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Confidential annex I 
 

  Notification process concerning the transfer of materiel 
aboard the Nour M* 
 

 

 

 
 

 * The annex has not been reproduced in the present document because it is confidential. 
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Confidential annex II 
 

  Mali ammunition profile* 

 
 

 

 

 

 

 * The annex has not been reproduced in the present document because it is confidential. 
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	ملاحظة: بالنظر إلى الحد الأقصى لعدد الصفحات الموصى به في الوثيقة S/2006/997، قدّم الفريق في مرفقات هذا التقرير مزيدا من التفاصيل المتصلة بعدد من التحقيقات.
	موجز
	يقدِّم التقرير النهائي لفريق الخبراء الذي أنشأه مجلس الأمن عملا بالقرار 1973 (2011) ومدد ولايته أخيرا بموجب القرار 2095 (2013)، تحليلا للمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير التي فرضها القرار 1970 (2011) وتشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، ثم التغييرات التي وردت في القرارات اللاحقة 1973 (2011) و 2009 (2011) و 2016 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) تباعا، خلال الفترة الممتدة من تاريخ إعادة تعيين الفريق في 3 نيسان/أبريل 2013 حتى تاريخ هذا التقرير. ويعرض التقرير أيضا استنتاجات الفريق ويقدم 15 توصية موجهة إلى كل من مجلس الأمن واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) والدول الأعضاء، بما فيها ليبيا، من أجل تحسين تنفيذ التدابير المذكورة. ويتوخى الفريق أيضا إلقاء الضوء على حالات عدم الامتثال المنبنية على ما حصل عليه من بيانات ومعلومات موثقة.
	يستند تقييم الفريق إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات المهتمة بالأمر أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. وقام الفريق أيضا أثناء الفترة ذاتها برحلات تقييمية عدة إلى ليبيا وإلى أنحاء أخرى من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، قام خلالها بعمليات تفتيش الأسلحة متى ما سنحت له الفرصة، والتقى بالجهات الرئيسية المعنية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا. وزار الفريق خلال الفترة 15 بلدا ككل، وسافر إلى ليبيا تسع مرات.
	وبفضل المشاورات التي عُقدت مع الأفراد والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، إلى جانب المعلومات التي وردت من الدول الأعضاء، تمكن الفريق من أن يحصل، عملا بولايته، على معلومات وفيرة تشمل تطور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وتأثيرها في المنطقة.
	تنفيذ حظر الأسلحة
	ما زال تدفق الأسلحة إلى ليبيا ومنها إلى الخارج يشكل أحد العقبات الكبرى في سبيل الاستقرار داخل البلد والمنطقة ككل. ورغم التطورات الإيجابية الطفيفة التي أحرزت في إعادة بناء القطاع الأمني الليبي، لا تزال الأسلحة بمعظمها تحت سيطرة جهات مسلحة غير تابعة للدولة كما لا تزال نظم مراقبة الحدود ضعيفة.
	لقد أصبحت ليبيا على مدى السنوات الثلاث الماضية مصدرا رئيساً للأسلحة غير المشروعة. وواصل الفريق طوال فترة ولايته التحقيق في الأدلة المتصلة بنقل الأسلحة إلى 14 بلدا، يشمل ذلك الحالات المتعددة التي أشير إليها في التقرير السابق. وتدل الحالات الخاضعة للتحقيق على مجموعة شديدة التنوع من عمليات الاتجار، تشمل نقل أسلحة جوا برعاية حكومية أو نقلها على أيدي كيانات إرهابية وإجرامية برا وبحرا إلى بلدان مجاورة. وهذا يدل على تأثير نقل الأسلحة خارج ليبيا في تأجيج النزاعات وانعدام الأمن - بما في ذلك الإرهاب - في قارات عدة، تتباين فيها المتطلبات المتعلقة بالأسلحة وتتعدد الشبكات والجهات المستعملة ويختلف التمويل والطرائق ووسائل النقل. ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل.
	وفقا للفقرة 13 من القرار 2009 (2011)، أخطر عدة دول أعضاء اللجنةَ بعمليات نقل أعتدة عسكرية إلى السلطات الليبية. وبالرغم من أن إنشاء إدارة المشتريات العسكرية في ليبيا شكّل تطورا مهما مكّن من إخضاع إجراءات الشراء لمزيد من المساءلة، فإن الفريق قلق من عدد من الحالات التي لم يُبتَّ فيها بعد. فما زالت ثمة تساؤلات حول انعدام رقابة مركزية للمشتريات العسكرية، وعدم وجود جهات اتصال محددة داخل الوزارات التي تشتري الأسلحة، عدا وزارة الدفاع، والغموض القائم فيما يتعلق بهوية الجهات المستعمِلة، وقدرة القوات المختلفة على إدارة مخزوناتها من الأسلحة وتأمينها.
	إن الفريق قلق أيضا من عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا بما ينتهك حظر الأسلحة، ويشمل ذلك الأسلحة المسلَّمة إلى القوات الوطنية من دون إخطار وكذا الأسلحة المسلمة إلى الجهات المستعمِلة غير التابعة للدولة، ولا سيما إلى السوق المدنية التي يشتد فيها الطلب على بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والذخيرة. وهذا الأمر يساهم بدوره في انتشار الأسلحة خارج ليبيا.
	حظر السفر
	قرر مجلس الأمن حظر السفر على 20 شخصا ممن أدرجهم المجلس أو اللجنة في قائمة الممنوعين من السفر وفقا لما تنص عليه الفقرة 15 من القرار 1970 (2011) والفقرة 22 من القرار 1973 (2011). ويعتقد الفريق أن القائمة بحاجة إلى أن تستوفى بما جد عن الأشخاص العشرين من معلومات وطرأ على أحوالهم من تغير. فخمسة من هؤلاء العشرين قضوا، وأربعة يوجدون في ليبيا (حيث يوجد ثلاثة منهم قيد الاعتقال) وسبعة آخرون يوجدون في بلدان أخرى، فيما لا يزال مجهولا مكان أربعة أشخاص (انظر الفقرتين 286 و 287).
	قام الفريق بالتحقيق في عدة تقارير إعلامية تفيد بأن أربعة أشخاص خاضعين لحظر السفر - هم عائشة القذافي ومحمد القذافي وهانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي - قد غادروا الجزائر وسافروا إلى عمان في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وردا على استفسارات الفريق، أشار كل من سلطات عمان والجزائر إلى أن عائشة القذافي ومحمد القذافي قد غادرا الجزائر وهما موجودان في عمان. وفي شباط/فبراير 2014، أشارت سلطات عمان إلى أن هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي لا يقطنان حاليا في عمان وليس لها معلومات إضافية عن مكان وجودهما.
	ويواصل الفريق أيضا تحقيقاته في التواطؤ المزعوم من أجل تهريب سعد القذافي وأسرته إلى المكسيك في عام 2011، وهو من ضمن من تسري عليهم إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر.
	تنفيذ إجراءات تجميد الأصول
	لقد انتقل الفريق حاليا في تركيز جهوده إلى التحقيق في أموال الأشخاص المدرجين في قائمة الجزاءات. وحصل الفريق على تفاصيل إضافية بشأن سعي سعد القذافي ومن يرتبط به إلى إخفاء الأموال الخاضعة لإجراء التجميد ونقلها واستعمالها. ويوجد المزيد من المعلومات ضمن سجلات يحتفظ بها بعض الدول الأعضاء، وقد طلب الفريق الاطلاع عليها وما زال ينتظر الاستجابة لطلبه.
	وردت إلى الفريق معلومات مهمة تتعلق بحسابات مصرفية وشركات يملكها أو يسيطر عليها أشخاص آخرون ممن أسماؤهم مدرجة في قائمة الجزاءات، وتوجد في عدد من الدول الأعضاء. وقد طُلب مزيد من المعلومات من تلك الدول بغية تعرّف الأصول المخبّأة التي يسري عليها إجراء التجميد، وتعيين الأشخاص الآخرين الذين ساعدوا المدرجةِ أسماؤهم في القائمة على انتهاك إجراءات التجميد. ويجري حاليا تحليل موسّع للمستندات، ومن المتوقع أن يشرع هذا التحليل الباب أمام المزيد من مسالك التحقيق. وقد حُدّد موقع أصول ذات قيمة عالية يُزعم أنها ملك للكيانات أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات. وقدم الفريق طلبا لإجراء زيارات تفتيشية وما زال ينتظر الموافقة على طلبه.
	كشفت التحقيقات عن حالات أخرى في بعض الدول الأعضاء الأفريقية عن وجود قصور في قدراتها التشريعية عن تنفيذ تدابير تجميد الأصول. وفي إحدى الحالات، أدى هذا الأمر إلى تبديد مليوني دولار كان ينبغي أن تجمّد. أما الدول الأعضاء المعنية بهذه الحالات فهي تدرك الوضع وتحاول معالجته. ويعتقد الفريق مع ذلك أن هذه المشكلة مستشرية في المنطقة، وهو يقوم بتحريات إضافية للتحقق من فعالية تنفيذ تدابير تجميد الأصول ومما إذا كانت تنفَّذ أصلا.
	أما الجهود التي بذلها الفريق في إسداء المشورة للدول الأعضاء في مسألة مطالبة حكومة ليبيا بإعادة أصول يُزعم أن أشخاصا مدرجين في قائمة الجزاءات سرقوها، فقد أبانت عن بعض الغموض فيما يتعلق بوسائل بلوغ ذلك وشرعيته. وقد أبلغ الفريق الدول الأعضاء المعنية واللجنة رأيَه في الأمر. ويتضمن هذا التقرير اقتراحات بشأن سبل معالجة هذه القضية وفقا للمبادئ القانونية.
	أولا - معلومات أساسية
	1 - يمكن تتبع تطور نظام الجزاءات المفروضة فيما يتعلق بليبيا حتى صدور القرار 2095 (2013) في تقرير الفريق السابق (S/2013/99).
	2 - تضمن قرار مجلس الأمن 2095 (2013) ترتيبات تزيد من تخفيف حظر الأسلحة المفروض على ليبيا فيما يتصل بالأعتدة العسكرية غير الفتاكة. 
	3 - قامت اللجنة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير باستيفاء الإشعار رقم 2 المتعلق بالمساعدة على تنفيذ حظر الأسلحة، حيث أصبح الإشعار ينسجم والتغيير الذي طرأ على حظر الأسلحة بموجب القرار 2095 (2013) وكذلك يشير إلى جهة الاتصال الليبية المنشأة حديثا لتنسيق مشتريات الأسلحة. ويمكن الاطلاع على جميع إشعارات المساعدة على التنفيذ في الموقع الشبكي للجنة (www.un.org/sc/committees/1970/index.shtml). 
	ألف - الولاية والتعيين
	4 - مدد المجلس بموجب قراره 2095 (2013) ولاية فريق الخبراء لمدة ثلاثة عشر شهرا، للقيام بالمهام التالية: مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛ جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرارين 2009 (2011) و 2040 (2012)، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛ تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الحكومة الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛ تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بعد تعيينه، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 60 يوما من قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته. 
	5 - شجع المجلس أيضا الفريق على أن يعمل، في ضوء مراعاة مسؤولية بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا، على مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بكل أنواعه، بما في ذلك قذائف الدفاع الجوي، وتأمين حدود ليبيا وإدارتها، وعلى أن يواصل ويعجل تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا ومنها، وأموال الأفراد السارية عليهم أحكام تجميد الأصول بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بموجب القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013)، وشجع البعثة والحكومة الليبية على دعم الفريق فيما يجريه من تحقيقات داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيسير عبوره والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء. 
	6 - اتُّخِذ القرار 2095 (2013) في 14 آذار/مارس 2013، وأعيد تعيين أربعة خبراء في 3 نيسان/أبريل 2013. وجرى تعيين خبير إقليمي جديد في 30 نيسان/أبريل 2013، كما عُيّن منسق وخبير أسلحة جديد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ويضم الفريق خبيرين اثنين في الأسلحة وآخريْن في الشؤون المالية وخبيرا إقليميا واحدا. 
	باء - المنهجية
	7 - اتفق الفريق في 11 أيار/مايو بعد تجديد ولايته على اعتماد منهجية منسجمة والنهجَ الذي اتبعه في السابق، على نحو ما هو مبين أدناه. 
	8 - يصمـم الفريق على كفالة الامتثال للمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات في تقريره (S/2006/997). وتدعو تلك المعايير إلى الاعتماد على الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وإذا تعذّر القيام بتفتيش ميداني، يسعـى الفريق إلـى التـثـبت من المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لكي يفـي على النحو المناسب بأعلى معيار يمكن بلوغه، مُولياً بذلك قيمة أعلى لبيانات الجهات الفاعلة الرئيسية والشهود الذين عاينوا الأحداث. ولئن كان الفريق يرغب في التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية، فإنه سيمتنع عن كشف مصادر معلوماته في الحالات التي قد يؤدي فيها كشف تلك المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها إلى مخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها، ويَعْمَد إلى إدراج الأدلة ذات الصلة بالموضوع في المحفوظات المؤمنَّة لدى الأمم المتحدة. 
	9 - يلتزم الفريق بالحياد في التحقيق في حالات عدم امتثال أي طرف. 
	10 - يلتزم الفريق كذلك بأعلى درجات الإنصاف، وسيعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها ثم الرد عليها في موعد محدد. وحرصا من الفريق على ترسيخ مبدأ الحق في الرد وتوخيا منه للدقة، فإنه سينظر في أن يرفق بتقاريره أي طعون ترد، ويشفعها بموجز وتقييم لمدى مصداقيتها.
	11 - يحافظ الفريق على استقلال عمله عن أي جهود ترمي إلى تقويض حياده وعن أي محاولات لإثارة الانطباع عن وجود تحيز.
	جيم - التعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات
	12 - أجرى الفريق 32 زيارة منذ تعيينه في 3 نيسان/أبريل 2013، توجه فيها إلى 16 دولة من الدول الأعضاء في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، منها تسع زيارات إلى ليبيا. وفي أثناء زياراته إلى ليبيا، سافر إلى طرابلس ومصراتة، وواجه قيودا على تنقلاته خارج طرابلس بسبب صعوبات لوجستية وأمنية.
	13 - على صعيد المنطقة، سافر الفريق إلى أوغندا وتونس وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تنزانيا المتحدة ومالي والمغرب (لحضور مؤتمر)، وموريشيوس والنيجر، حيث التقى بالمعنيين بالأمر من ممثلي السلطات الوطنية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وسافر الفريق أيضا إلى أرمينيا وإسرائيل وتركيا وفرنسا ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث التقى بالسلطات المعنية للحصول على المعلومات التي تعينه على تنفيذ ولايته، بطرق منها إجراء عمليات تفتيش ميدانية. واستمع الفريق أيضا إلى إحاطات قدمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في ليون بفرنسا، وناقش معها سبل التعاون في المستقبل. 
	14 - سافر الفريق إلى نيويورك في خمس مناسبات عرض خلالها تقريره المؤقت على اللجنة، وشارك في حلقة عمل نظمتها الأمانة العامة لفائدة أفرقة رصد الجزاءات وعقد اجتماعات مع ممثلي البعثات الدائمة لما عدده 31 دولة عضوا في الأمم المتحدة. وسافر الفريق إلى واشنطن العاصمة، حيث عقد اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة.
	15 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسل الفريق 154 رسالة رسمية (انظر المرفق الثاني). وتباينت درجة استجابة الدول الأعضاء لما وجهه لها من طلبات للحصول على معلومات، إذ قدم بعضها ردا شاملا وفي الوقت المناسـب، وردّ آخرون بدرجة أقل من ذلك، بينما لم يردّ البعض الآخر على تلك الطلبات قط (انظر المرفق الثالث). ويخص الفريق بالشكر الدول الأعضاء التي قدمت ردودا على طلباته بالحصول على معلومات واستجابت لطلباته زيارتها، ويحث الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك على التعاون معه. ويعرب الفريق عن امتنانه للجنة لما قدمته من دعم في التعجيل بالحصول على ردود على بعض هذه الطلبات.
	16 - خلال الولاية الحالية، حافظ الفريق على علاقات تعاون طيبة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي زودته بدعم لوجستي وفني قيّم خلال زياراته إلى ليبيا. ويود الفريق أن يخص بالشكر شعبة الاستشارات والتنسيق لقطاع الأمن التابعة للبعثة على دعمها المستمر له.
	دال - السياق السياسي والأمني
	1 - لمحة عامة

	17 - لقد تزايد مظاهر الانقسام والاستقطاب في الساحة السياسية الليبية خلال ولاية الفريق الحالية، وأحدقت بالبلد تهديدات أمنية داخلية خطيرة. وانتصبت أمام الحكومة الليبية تحديات خطيرة تهدد سلطتها بسبب وجود عدد من الجهات غير التابعة للدولة، منها الجماعات المسلحة والشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وتعاني الحكومة من ضعف مؤسسات الحكم، وضعف قدرتها على معالجة المسائل الأمنية وقدرتها على إدارة مواردها المالية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحديد الأموال التي حولها نظام القذافي لصالحه واستعادتها.
	18 - لا تزال معظم ترسانات الأسلحة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وليس في مقدور مؤسسات الحكم أن تفرض سيطرة تامة على حدود ليبيا وموانئها ومطاراتها، مما يسهم في انعدام الأمن عموما داخل ليبيا وفي المنطقة المحيطة بها. وحال عدم الاستقرار والجمود السياسي دون تحقيق نمو اقتصادي، فقد ظلت معدلات إنتاج النفط خلال الفترة المشمولة بالتقرير دون المستويات التي كانت عليها قبل الثورة بسبب المشاكل التقنية ومحاصرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة للمنشآت النفطية. وفي أيلول/سبتمبر 2013، أعلنت شخصيات بارزة في شرق البلد عن إنشاء شركة نفط إقليمية لبيع النفط، غير أن رئيس الوزراء، على زيدان، هدد بإغراق أي ناقلة نفط أجنبية تشحن إمدادات النفط من موانئ غير خاضعة لسيطرة الحكومة. 
	19 - كان النظام السابق يستخدم عائدات النفط في دفع المنح وزيادة المرتبات وتوسيع نطاق الإعانات المالية. وقد أبقت الحكومة الحالية على هذه الممارسة، غير أنه إذا كان باستطاعة ليبيا أن تتحمل هذه المبالغ الكبيرة من النفقات لبضع سنوات، فلن يكون في مقدورها أن تواصل تنفيذ هذه السياسة في الأجل الطويل. ويؤيد هذا الاستنتاج انخفاض توقعات إنتاج النفط لعام 2013، إلى جانب انكماش الاقتصاد الحقيقي في الفترة نفسها().
	2 - التطورات السياسية

	20 - استمرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير الانقسامات السياسية الحادة إضافة إلى ما اقترن بها من تحديات أمنية، حيث لجأت الأطراف الفاعلة إلى استخدام القوة فعليا أو التهديد باستخدامها لتحقيق مطامحها. وحالت هذه القلاقل دون المضي قدما بعملية الانتقال السياسي في ليبيا. 
	التغييرات المتعددة التي طرأت على خريطة الطريق لعملية الانتقال السياسي

	21 - في أعقاب انتخاب المؤتمر الوطني العام في عام 2012، وهو أعلى سلطة سياسية في البلد، مُنح المؤتمر في البداية مدة 18 شهرا لقيادة عملية الانتقال السياسي في البلد بما يشمل صياغة مشروع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة. وقرر المؤتمر الوطني العام مؤخرا تمديد ولايته حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2014. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت تخطط ليبيا لإجراء انتخابات في 20 شباط/فبراير 2014 لاختيار هيئة لصياغة الدستور تتألف من 60 عضوا. وتحدد هذه الخطة الانتقالية الجديدة شهر آب/أغسطس 2014 موعدا نهائيا لصياغة دستور ليبي جديد، وتنص على أن يجري في إثره انتخاب برلمان جديد بحيث يتسلم مهامه في موعد أقصاه 24 كانون الأول/ديسمبر 2014. ووافق المؤتمر الوطني العام، في 3 شباط/فبراير 2014، على تعديل خريطة الطريق التي وضعها، وذكر أنه سينتخب مؤتمرا جديدا ورئيسا يتولى رئاسة الدولة في حزيران/يونيه 2014، إذا تبين له، بحلول مطلع أيار/مايو 2014، أن ثمة احتمالا بألا تنتهي هيئة صياغة الدستور من مهمتها بحلول فصل الصيف.
	قانون العزل السياسي

	22 - أقّرت الحكومة، في 5 أيار/مايو 2013، قانون العزل السياسي الذي يحظر على الأفراد الذين شغلوا طائفة عريضة من المناصب السياسية والإدارية في النظام السابق من تقلد الوظائف العامة لمدة عشر سنوات. وأبرزت مناقشة قانون العزل السياسي خلافا واسعا حول معايير إقصاء أولئك الأفراد من شغل مناصب عامة وأسهم في تعزيز الاستقطاب السياسي. وقد لجأت بعض الجماعات المسلحة إلى العنف والتهديد باستخدام القوة في مسعاها إلى تعزيز مواقفها إزاء هذا القانون.
	الجهود المبذولة في مجال العدالة الانتقالية

	23 - سن المؤتمر الوطني العام في 22 أيلول/سبتمبر 2013 قانونا بشأن العدالة الانتقالية. ويقضي القانون بالإفراج عن جميع من لا يزالون محتجزين بدون أن تتخذ بحقهم إجراءات قضائية، أو تسليمهم إلى القضاء في غضون 90 يوما من صدوره. وأفاد عدد من منظمات حقوق الإنسان ووسائط الإعلام أن آلاف الأشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز منذ الإطاحة بنظام القذافي، بعضهم تحتجزه الحكومة وبعضهم الآخر يقبع في سجون تديرها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. 
	24 - بدأت في 19 أيلول/سبتمبر 2013 الإجراءات الممهدة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق، عبد الله السنوسي، و 36 شخصا آخر. واختلفت الحكومة الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية التي كان مجلس الأمن قد أحال إليها هذه المنازعة. وقد أصدرت المحكمة قراري اتهام بحق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أصدرت أمرين بإلقاء القبض عليهما، وطلبت تسليم سيف الإسلام القذافي إليها. وقوبل هذا الطلب بالرفض نظرا إلى أن السلطات المحلية التي تحتجزه في الزنتان رفضت تسليمه إلى السلطات الوطنية في طرابلس.
	التحدي الذي تواجهه الحكومة بسبب النداءات الداعية إلى إقامة نظام اتحادي

	25 - في ظل ازدياد الانقسام السياسي على الصعيد الوطني وتعثر جهود تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، دعت بعض الجماعات السياسية إلى الأخذ باللامركزية. ففي 1 حزيران/يونيه 2013، أصدر المجلس الانتقالي في برقة في شرق ليبيا إعلانا من جانب واحد بإنشاء برقة إقليما اتحاديا في إطار الدولة الليبية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الاتحاديون في شرق ليبيا عن تشكيل حكومة إقليمية قوامها 25 عضوا. ومن بين الأسباب التي ذكرتها القيادة الإقليمية في شرحها لأسباب اتخاذ هذه الخطوات، ما تعتبره عدم اهتمام الحكومة المركزية بمنطقتها.
	3 - التطورات الأمنية

	26 - تدهور الوضع الأمني العام في ليبيا تدهورا شديدا. فقد تفاقمت حوادث سرقة السيارات والسطو والخطف والمنازعات القبلية والاغتيالات السياسية والهجمات والاشتباكات المسلحة والتفجيرات باستخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة، واستمرت المظاهرات. ولم يزل ذلك الوضع يؤثر تأثيرا كبيرا في استقرار الحكومة ويضر بأمن السكان المحليين وأحوالهم المعيشية، وساهم في استفحال حدته ارتفاع معدل حيازة الأسلحة النارية بين السكان وانعدام أي جهود لنزع السلاح ومراقبة الأسلحة فعليا.
	27 - تعثر تحسن الوضع الأمني من جراء بطء إعادة بناء القطاع الأمني وعدم وضوح المسؤولية عن شؤون الأمن فيما بين رئيس الوزراء والحكومة والمؤتمر الوطني العام. ولا تزال الجماعات المسلحة التي تُعد نظريا جزءا من المؤسسات الأمنية التابعة للدولة تعمل بشكل مستقل على الرغم مما أثارته من رد فعل شعبي قوي في أواخر عام 2013، كما أن العديد من الأجهزة الأمنية يمثل جماعات أو مناطق أو انتماءات سياسية محددة. وتدفع الحكومة أموالا لبعض الجماعات المسلحة لقاء حماية الوزارات والمكاتب الحكومية. ولا يزال العديد من المقاتلين السابقين يدينون بالولاء لقادتهم أو قبائلهم أو مدنهم.
	28 - لا يزال العديد من البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية يوفر الدعم والتدريب للحكومة الليبية في جهودها الرامية إلى تعزيز قدرة مؤسساتها الأمنية. فمؤتمر روما المقرر أن تعقده المجموعة الدولية لأصدقاء ليبيا في آذار/مارس 2014، سيركز بدرجة كبيرة على الدعم المقدم دوليا لتعزيز الأمن في ليبيا. ومنذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهي تقوم في جملتها مهامها بمساعدة الحكومة الليبية على استعادة الأمن العام، وإنشاء مؤسسات فعالة، وتنسيق شؤون الأمن الوطني. ويتضمن ذلك وضع سياسة وطنية لإدماج المقاتلين السابقين في قوات الأمن الوطني الليبية أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، والتصدي لانتشار الأسلحة غير المشروع.
	29 - يساعد الاتحاد الأوروبي الحكومة الليبية في السيطرة على حدودها وموانئها والمنافذ الأخرى. وتقدم بعض الدول الأعضاء، بما فيها إيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، برامج تدريب لفائدة فئات من قوات الأمن الوطني في ليبيا. وهذا التدريب من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة، ولكن الاتجاهات الأخيرة تدل على التشابك القائم بين التحديات السياسية والأمنية في ليبيا، وتدل على الحاجة الملحة إلى إجراء حوار وطني شامل من أجل معالجة المسائل السياسية الجوهرية التي تؤثر في مقومات الأمن الأساسية في ليبيا.
	ازدياد الأخطار التي تتهدد أمن الأشخاص

	30 - ازدادت الأخطار التي تهدد أمن موظفي الحكومة الليبية، ولا سيما في شرق البلد. فقد وردت أنباء عن وقوع عدة اختطافات واغتيالات وهجمات في جميع أنحاء ليبيا استهدفت مرافق رعايا أجانب ومسؤولين دبلوماسيين. واختطف رجال مسلحون رئيس الوزراء الليبي، على زيدان، مدة وجيزة في طرابلس في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، كما قتل مسلحون مجهولون نائب وزير الصناعة الليبي في سرت في 11 كانون الثاني/يناير.
	التهديدات الناشئة عن الجماعات الإرهابية

	31 - استغل مزيج معقد من الجماعات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو تستلهم أفكاره حالة الفوضى السائدة لتوسيع انتشارها في أنحاء كثيرة من البلد. وقامت جماعات مثل جماعة أنصار الشريعة في ليبيا والعناصر المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشن هجمات، واستغلت غياب السلطة الحاكمة في كثير من أنحاء البلد لتجتمع بالشبكات الإرهابية الأخرى العاملة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط من أجل تخطيط أنشطتها وتنسيقها. وكان القبض على قياديين إسلاميين ناشطين بارزين، هما نزيه عبد الحميد الرقي (المعروف أيضا باسم أبو أنس الليبي) في طرابلس في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وسيف الله بن حسين (المعروف أيضا باسم أبو عياض) في كانون الأول/ديسمبر 2013، حسبما ورد في التقارير، برهانا على انجذاب الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
	استمرار انعدام الأمن

	32 - في أعقاب المواجهات المسلحة الخطيرة التي وقعت في العاصمة بين جماعات من مصراتة وطرابلس، لقي عشرات المتظاهرين مصرعهم في الاحتجاجات الشعبية على وجود الجماعات المسلحة. وفي إثر تلك الاحتجاجات، انسحبت بعض الجماعات المسلحة من طرابلس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. غير أن استمرار حالة انعدام الأمن في طرابلس يبرهن على عظم التحدي الذي تواجهه الحكومة الليبية في بناء قدراتها الأمنية.
	33 - ففي شرق ليبيا، تشكل بعض الجماعات المسلحة ذات التوجهات الإسلامية المتطرفة التي لها صلات بأطراف خارج حدود ليبيا خطرا على الاستقرار وتسهم في انتشار الأسلحة (انظر أيضا الفقرة 43). وفي 8 حزيران/يونيه، قامت قوات تابعة لدرع ليبيا، وهو عبارة عن تشكيلة تضم جماعات مسلحة وتعمل بصورة مستقلة (وإن كانت تخضع نظريا لإمرة مؤسسات أمن الدولة)، بإطلاق النار فقتلت 31 متظاهرا في مقرها في بنغازي. وفي إثر هذا الحادث، استقال رئيس أركان الجيش الليبي، يوسف المنقوش، من منصبه. ولا يزال حل الجماعات المسلحة المستقلة وإخضاعها لسلطة الحكومة الليبية بشكل كامل أحد التحديات الأمنية والسياسية الكبرى. 
	34 - تصاعدت أيضا حدة القتال بين القوات الخاصة التابعة للحكومة وجماعة أنصار الشريعة الإرهابية، إذ أسفر تبادلهما إطلاق النار في أنحاء بنغازي في تشرين الثاني/نوفمبر عن مقتل تسعة أشخاص. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القوات الحكومية في بنغازي وما يحيط بها هدفا للاغتيالات والتفجيرات الانتحارية. ولا يزال استمرار انعدام الأمن في شرق ليبيا يعرقل جهود مكافحة انتشار الأسلحة.
	35 - لا تزال قدرة الحكومة الليبية على بسط سلطتها الكاملة في الجنوب محدودة جدا، وتفيد تقارير عديدة بأن الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية قد دخلت جنوب ليبيا انطلاقا من بلدان مجاورة، من ضمنها مالي والنيجر.
	36 - بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية والأمنية العابرة للحدود الوطنية، تشكل الانقسامات الداخلية المتعددة مشكلة كبرى في جنوب ليبيا. فقد وقعت اشتباكات بين القوات المسلحة الليبية والجماعات المسلحة المرتبطة بها وأنصار القذافي المزعومين، كما وقعت اشتباكات بين قبيلة التبو والقبائل العربية في الصحراء الجنوبية. وفي إثر هذه الاشتباكات، أعلن المؤتمر الوطني العام حالة الطوارئ. فمظاهر التوتر تسود المنطقة بسبب النزاعات الناجمة عن الرغبة في السيطرة على الحدود وعلى حقول النفط، والنزاعات المتعلقة بجنسية قبائل معينة، والسيطرة على طرق التهريب المدرة للربح. ولا تزال المنطقة الجنوبية أيضا تواجه تحديات أمنية وسياسية تتعلق بما يعترض النازحين من صعوبات.
	السياق الإقليمي

	37 - خلال الزيارات التي قام بها الفريق إلى بلدان في جميع أنحاء المنطقة، أثار المحاورون الحكوميون موضوع تأثير التطورات التي تشهدها ليبيا في أوضاع الأمن المحلي لتلك البلدان. فقد ساهم ازدياد توافر الأسلحة عاملا في استقواء جهات غير تابعة للدول تتنازع مع السلطات الوطنية. وباتت عمليات نقل الأسلحة، والمقاتلين أحيانا، من ليبيا تتم بوتيرة أكثر انتظاما وبكميات كبيرة إلى ثلاث مناطق جغرافية هي الجمهورية العربية السورية عبر لبنان وتركيا، ثم مصر فمنطقة الساحل (انظر الفرع ثانيا - هاء أدناه).
	38 -  قد اتصلت الحكومة الليبية بعدد من البلدان في المنطقة، منها تونس والجزائر ومصر، لمناقشة شؤون التعاون الأمني والسبل الكفيلة بتعزيز مراقبة الحدود. ودعا المؤتمر الذي عقد بالرباط في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، إلى إنشاء مركز إقليمي للتدريب في مجال أمن الحدود تشارك فيه بلدان شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى.
	ثانيا - تنفيذ حظر الأسلحة
	ألف - مراقبة الأسلحة في ليبيا
	39 - لا تزال معظم التحديات التي حددها الفريق في تقريره السابق فيما يتعلق بانتشار الأسلحة داخل ليبيا وانطلاقا منها، مستمر حتى الآن. ولا يزال المدنيون والجماعات المسلحة المستقلة أيضا هم من يتحكم في معظم الأسلحة الموجودة في البلد، كما أن عدم جدوى النظم الأمنية وضعف الضوابط الحدودية يظلان من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون مكافحة انتشار الأسلحة.
	40 - تركز ولاية الفريق على الأسلحة الداخلة إلى البلد والخارجة منه، ولكن عمليات نقل العتاد العسكري داخل ليبيا لا تزال نشطة للغاية، سواء من خلال المعاملات التجارية أو الاستيلاء على المخزونات بالقوة، وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم طريقة التصدي لانتشار الأسلحة.
	41 - يتمثل أحد العوامل التي تحرك عمليات نقل الأسلحة إلي ليبيا في اتساع حجم السوق السوداء لبيع الأسلحة للمدنيين بسبب قوة الطلب العام، وذلك إضافة إلى تلبية احتياجات قوات الأمن الحكومية من الأسلحة. ويمتلك كثير من المواطنين الليبيين أسلحة لحماية أنفسهم بسبب ضعف قطاع الأمن العام (انظر الفرع ثانيا - دال -1).
	42 - لم تنفذ ليبيا في عام 2013 أي برامج ذات أهمية لنزع سلاح المدنيين أو تسجيل الأسلحة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، سن المؤتمر الوطني العام قانونا يجرم حيازة الأسلحة، ولكنه لم يُنفذ حتى الآن.
	43 - تشكل ترسانات الأسلحة التابعة لجهات غير حكومية المصدر الرئيسي لانتشار الأسلحة خارج ليبيا، ولكن جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لا تزال محدودة جدا. أما الألوية المسلحة التي تربطها صلات رسمية بقوات الأمن، فتحافظ على سيطرتها على أسلحتها. ويطبق بعضها، إلى حد ما، تدابير لمراقبة ترساناتها وتأمينها، بما في ذلك بدعم من الجهات الدولية الفاعلة. غير أن ذلك ليس كافيا للحيلولة دون وقوع حوادث وتحويل مسار تلك الأسلحة.
	٤٤ - تتسم الضوابط التي تفرضها قوات الأمن والدفاع الوطنية الليبية لإدارة أسلحتها وتأمينها بعدم الوضوح، كما أن مخاطر تحويل مسار الأسلحة ما زالت قائمة. وأعربت مصادر ليبية وأجنبية متعددة في ليبيا عن قلقها من احتمال تحويل مسارات شحنات أسلحة موجهة للقوات الوطنية أو مأخوذة من مخزونات خاضعة لسيطرتها. ومن الصعب التأكد من ذلك نظراً لعدم وجود عملية رصد مستقلة لعمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا، ولا أي إجراءات رصد لكيفية إدارة العتاد عند وصوله إلى ليبيا. وتتسلم القوات الحكومية بانتظام شحنات من الأعتدة الجديدة التي تستلزم التخزين والإدارة بشكل سليم. لذلك يتسم الدعم الدولي بأهمية بالغة في هذا الصدد. 
	٤٥ - إضافة إلى ذلك، فاعتماد القطاع الأمني الليبي على طائفة من الجماعات المسلحة في توفير الأمن العام يعني ضمنياً احتمال اقتسام بعض الأعتدة مع تلك الجماعات. وذكرت بعض المصادر أيضاً أن بعض أفراد قوات الأمن قد يبيعون أسلحة الخدمة التي في عهدتهم، لا سيما المسدسات، التي يرتفع الطلب عليها في أوساط المدنيين الليبيين (انظر الفرع ثانياً - دال -1). 
	٤٦ - جرى الإبلاغ عن وقوع عدة سرقات لأعتدة القوات الوطنية على يد جماعات مسلحة. فعلى سبيل المثال، هاجم أشخاص مسلحون مجهولون معسكراً يشار إليه باسم ”معسكر 27“ في شهر آب/أغسطس 2013. وزعمت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة قدمت تدريبات للقوات الليبية في المعسكر، وأن بنادق ومسدسات ومعدات للرؤية الليلية ومركبات هامفي قد سُرِقَت(). واتصل الفريق بالولايات المتحدة للاستفسار عن تلك الادعاءات ومعرفة التوقيت الذي جُلِبَت فيه الأعتدة إلى ليبيا. وردت الولايات المتحدة أن بعض الأصناف التي نقلت إلى عهدة ليبيا لم يعثر عليها واعتبرت مسروقة من المعسكر. وما زال الفريق ينتظر رداً من السلطات الليبية. 
	٤٧ - من بين المصادر الأخرى لانتشار الأسلحة في ليبيا مخزونات الذخائر القديمة من عهد نظام القذافي التي لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من الأعتدة وما زالت تحت سيطرة مجموعة من الأطراف. وبوجه عام تتسم التدابير المعمول بها لتأمين وإدارة هذه المخزونات بالضعف الشديد، مما أدى إلى نهب الأعتدة وتسريبها إلى وجهات أخرى بانتظام، ناهيك عن وجود مخاطر كبيرة بوقوع انفجارات. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقع انفجار في منطقة التخزين بمدينة براك الشاطئ في جنوب ليبيا، أسفر عن مقتل 40 شخصاً. ويبدو أن الانفجار من صنيع لصوص. ووفقاً لما أفادت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن براك الشاطئ هي إحدى مناطق تخزين الذخائر الليبية البالغ عددها 47، والتي دُمِّر منها 21 مخزنا أثناء الثورة(). وما زالت آلاف الأطنان من الذخائر غير مؤمنة في البلد. وإن العمل الذي تقوم به دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام وشركاؤها من خلال المساعدة في تأمين مناطق التخزين وتطهيرها يتسم بأهمية بالغة في مكافحة انتشار الأسلحة والحيلولة دون وقوع الحوادث (انظر الفقرة 285 (ج)).
	٤٨ - فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، أعلنت ليبيا في شباط/فبراير 2014 عن تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. أما بالنسبة لمسحوق اليورانيوم المركز (yellowcake)، الذي أثار مخاوف المجتمع الدولي عقب تداول تقارير إعلامية عام 2013 عن وجود مخاطر بتحويل مساره، فقد أبلغت ليبيا الفريق بأنها اتخذت تدابير إضافية لتأمين المخزون، وأنها بانتظار زيارة من ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين أوضحوا للفريق أن مسحوق اليورانيوم لا يمثل خطراً أمنياً شديداً ما لم يخضع لمعالجة مكثفة. وحتى الآن، لم يوثق الفريق أي عمليات نقل لهذا العتاد إلى الخارج. 
	باء - المساعدة المقدّمة إلى السلطات الليبية في مجالي الأمن ونزع السلاح
	٤٩ - أثار الفريق في السابق بعض الشواغل بشأن عمليات نقل العتاد العسكري التي تتلقى اللجنة إخطارات بشأنها على النحو السليم، ولا سيما الأعتدة الفتاكة (S/2013/99، الفقرات 47 إلى 53). وكان الشاغلان الرئيسيان هما عدم وضوح هوية المستخدمين النهائيين، وعدم وجود هيئة مشتريات ليبية رسمية لها صلاحيات مراقبة عمليات النقل العسكرية. ويضاف إلى هذه الشواغل التجزؤ الحالي الذي يشهده قطاع الأمن الرسمي في ليبيا، ووجود عدة جماعات أمنية متوازية تتمتع بمستويات مختلفة من التعاون مع القطاع الرسمي.
	٥٠ - عقب اتخاذ القرار 2095 (2013)، بعث رئيس اللجنة رسالة مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2013 إلى حكومة ليبيا يطلب إليها أن تعيّن جهةً للتنسيق، وأن تستعمل شهادة المستخدم النهائي، وأن تطلع اللجنة على الإجراءات المعمول بها لضمان تأمين الأسلحة والذخيرة. وفي رسائل متبادلة بين اللجنة والممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر القليلة التي تلت القرار، أُبلِغَت اللجنة أن حكومة ليبيا جعلت إدارة المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع جهة التنسيق الوحيدة المعنية بمشتريات الأسلحة التي تقوم بها جميع الوزارات والوكالات. وشمل ذلك إخطار اللجنة باسمَي المسؤولين الوحيدين المخولين بالتوقيع باسم الإدارة. وفيما يتعلق بحماية الأعتدة، أبلغ الممثل الدائم اللجنة أن ”إدارة الأسلحة والذخائر“ لديها قواعد وإجراءات لتخزين الأعتدة وتسجيلها وتوزيعها، وأن تلك القواعد تطبق تطبيقا صارماً على الجيش والشرطة. 
	٥١ - يعد إنشاء إدارة المشتريات العسكرية والتعيين الرسمي للمسؤولَيْن المفوضَيْن تطوراً هاماً يتيح الاضطلاع بعمليات الشراء مع الخضوع لقدر أكبر من المساءلة. وفي آب/ أغسطس 2013، حضر الفريق حلقة عمل عن المشتريات نظمتها وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الإدارة. 
	٥٢ - يلاحظ الفريق وجود بعض أوجه القصور من الناحية التنفيذية في عملية المشتريات الليبية، كما هو مبين أعلاه. فعلى صعيد الممارسة، لا تشمل العملية أي مشتريات تجريها وزارات أخرى بخلاف وزارة الدفاع. ويعتقد الفريق أن وزارة العدل ووزارة الداخلية تقومان أيضاً بشراء أعتدة. ومنذ تعيين إدارة المشتريات العسكرية جهة تنسيق حصرية، لم تتلق اللجنة أي إخطارات بشأن عمليات نقل أسلحة إلى وزارة العدل أو وزارة الداخلية، أو إلى أي وزارات أو وكالات أخرى. والتقى الفريق بمدير الإدارة في كانون الثاني/يناير 2014، الذي أوضح أن الإدارة غير مسؤولة عن مشتريات الوزارات الأخرى، وليس لديها أي معلومات عن مشترياتها. ووجه الفريق انتباه اللجنة والبعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى هذا الأمر، ولكن دون جدوى حتى الآن. ويستلزم هذا الوضع مزيداً من الإيضاح والعزم، وإلا فسيظل احتمال استمرار انتشار الأسلحة خطراً على الحالة الأمنية وسيقوض سلطة حكومة ليبيا (انظر الفقرتين 283 و 284 (أ)). 
	٥٣ - علاوة على ذلك، فبالرغم من وجود إدارة المشتريات العسكرية، تلقت اللجنة إخطارات تشمل وثائق موقعة من مسؤولين بوزارة الدفاع خلاف المسؤولَيْن المفوضَيْن بالإدارة. فعلى سبيل المثال، منذ حزيران/يونيه 2013، قدمت عدة دول أعضاء للجنة سبعة إخطارات تتعلق بمشتريات من بينها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، من بينها إخطار واحد فقط تضمن مستندات موقعة من أحد المسؤولَيْن المفوضَيْن بالإدارة (انظر الفقرة 285 (أ)). وشملت هذه الإخطارات أصنافاً مختلفة، من بينها أكثر من 42 مليون طلقة ذخيرة عيار 7.62×39 ملم وما يربو على 000 65 بندقية هجومية. والفريق ليس في وضع يمكنه من تأكيد الكمية التي وصلت فعلا إلى ليبيا من هذه الأعتدة. 
	٥٤ - يشير استمرار وجود عدة قنوات داخل وزارة الدفاع تضطلع بالتفاوض بشأن عقود الأسلحة إلى غياب آلية رقابة مركزية على مشتريات الأسلحة. وفي عدة مناسبات، اتصل فريق الخبراء بإدارة المشتريات العسكرية للتحقق من الإخطارات المقدمة للجنة. إلا أن المسؤوليْن المفوضَيْن بالإدارة لم يكونا دائماً على علم بالأعتدة الواردة في الإخطارات. 
	جيم - عمليات نقل الأعتدة العسكرية إلى ليبيا أثناء الثورة دعماً لطرفي النـزاع
	٥٥ - يواصل الفريق تحقيقاته فيما يتعلق بالقضايا المذكورة في تقريريه السابقين (S/2012/163 و S/2013/99)، وهو يتتبع ما يظهر من خيوط جديدة فيما يتعلق بالدعم المقدم لكلا الطرفين أثناء الثورة. إلا أن جميع المعلومات المحصل عليها أثناء فترة ولايته تتعلق بأسلحة نُقِلَت للمعارضة.
	آخر المستجدات عما سبق الإبلاغ عنه من عمليات لنقل الذخائر إلى ليبيا نظمتها الإمارات العربية المتحدة

	٥٦ - من أجل التوصل إلى فهم شامل لعمليات نقل الذخائر من ألبانيا إلى ليبيا، التي نظمتها الإمارات العربية المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011، قام الفريق بزيارة لأرمينيا وطلب إلى أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة موافاته بمعلومات إضافية (انظر المرفق الخامس).
	آخر المستجدات عن عمليات نقل الأسلحة من قطر

	٥٧ - تلقى الفريق ردوداً إضافية على طلبات تعقّب متصلة بتحليلات شحنة الأسلحة التي نقلتها سفينة لطف الله 2 (S/2013/99، الفقرات 171 إلى 182). وكانت إحدى البنادق الهجومية طراز FN FAL التي عُثِر عليها على متن السفينة (البندقية رقم 1531415) جزءاً من أمر توريد مؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1979 صدَّرته بلجيكا إلى قطر. ويرجح أن تكون البندقية جزءاً من شحنات العتاد التي بعثت بها قطر خلال الانتفاضة والتي وثقها الفريق في تقريريه السابقين. وهذا مثال إضافي يبين أن بعض العتاد المسلَّم إلى المعارضة خلال الانتفاضة ما برح منذ ذلك الحين ينقل خارج ليبيا بصورة غير مشروعة، إلى جهات من بينها مناطق النزاعات الأخرى.
	آخر المستجدات عن نقل شركة كندية لطائرة بلا طيار

	٥٨ - ذكر الفريق في تقريره السابق، وفقاً لمعلومات نشرت عام 2011 على الموقع الشبكي لشركة إيرون لابس، أن طائرة بلا طيار من صنع هذه الشركة الكندية نُقِلَت إلى المعارضة الليبية في عام 2011 للمساعدة في الحصول على معلومات استخبارية عن مواقع العدو (S/2013/99، الفقرتان 102 و 103). واتصل الفريق بكندا عدة مرات للحصول على معلومات. وفي عام 2012، أوضحت كندا أنه لن يتسنى تقديم أي معلومات نظراً لوجود تحقيقات جارية. وفي عام 2013، ذكرت كندا، دون الإدلاء بأي معلومات إضافية، أن التحقيق انتهى ولم يسفر عن أي محاكمة. 
	مزاعم نقل الأسلحة من إيطاليا

	٥٩ - اتصل فريق الخبراء بإيطاليا بشأن تقرير إعلامي صدر في أيلول/سبتمبر 2011() وتم توجيه انتباه الفريق إليه في أثناء فترة ولايته هذه، جاء فيه أن كمية كبيرة من العتاد العسكري، تشمل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة وما يتصل بها من ذخائر، نُقِلَت في أيار/مايو 2011 عن طريق البحر من مخازن في سانتو ستيفانو إلى ميناء تشيفيتافيكيا بإيطاليا، ومن هناك إلى بنغازي، لدعم المعارضة. ويذكر التقرير الإعلامي أيضاً أن أحد المدعين العامين فتح تحقيقاً لأن العتاد المذكور كان يجب إتلافه بعد صدور أمر قضائي بذلك. ولم يتلق الفريق أي رد حتى الآن.
	دال - عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا المخالفة لحظر الأسلحة 
	١ - نقل الأسلحة إلى السوق السوداء المدنية بما يخالف حظر الأسلحة

	٦٠ - أشار الفريق في تقريره السابق إلى تعاظم الطلب في ليبيا على الأسلحة الصغيرة، خصوصاً المسدسات وبنادق الصيد وبنادق الرش وما يتصل بها من ذخائر، وما نجم عن ذلك من أنشطة استيراد غير مشروعة تنتهك حظر الأسلحة (S/2013/99، الفقرات 108 إلى 111). ويساور الفريق القلق من احتمال استخدام هذه الأسلحة النارية في أعمال العنف في ليبيا، بل وأيضاً من مخاطر انتشار هذه الأعتدة في الخارج. ومنذ عام 2012، وثق الفريق عمليات نقل صغيرة الحجم لمثل هذه الأعتدة من ليبيا إلى مختلف البلدان، منها الجزائر وتونس.
	٦١ - يشير الفريق إلى إقامة عدد من المتاجر التي تبيع الأسلحة الصغيرة علناً في عدة مدن منذ قيام الثورة. وقام الفريق بزيارة عدد من هذه المتاجر والأكشاك. وكانت الأعتدة المعروضة جديدة لم تستعمل من قبل، وأوضح التجار أن غالبية الأعتدة اشتريت من تركيا نظراً لانخفاض أسعارها. وذكر الفريق هذه المعلومة لتركيا أثناء الاجتماع الذي عقد في أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وقالت السلطات إنها ستحقق في الأمر وطلبت إلى الفريق أن يوافيها بتفاصيل فنية. 
	٦٢ - تُعرَض أيضاً إعلانات عن مسدسات جديدة للبيع على صفحات مخصصة على الفيسبوك للمتاجرة بين الأفراد. وتشير المقابلات التي أجريت مع أصحاب محال الأسلحة ومالكيها، وكذلك تحليلات الإعلانات المنشورة على الإنترنت، إلى أن المسدسات وما يتصل بها من ذخيرة ما زالت تعد السلاح المفضل، وتتراوح أسعارها بين 000 2 و 000 5 دينار ليبي. ومن ثم، فاستيراد تلك الأعتدة تجارة مربحة، ويتضح هذا الاتجاه بجلاء من واقع كمية المضبوطات المتجهة إلى ليبيا التي جرى مصادرتها في عام 2013. وتحظى المسدسات لإطلاق العيارات الخلَّبية أيضاً بشعبية كبيرة في ليبيا، لا سيما في المناطق الحضرية حيث تباع في الشوارع بما قدره 150 ديناراً ليبياً. 
	٦٣ - يعكف الفريق على التحقيق في ثلاث شحنات كبيرة صادرتها اليونان وتركيا ومالطة في عام 2013 تشمل أسلحة صغيرة و/أو ذخائر متصلة بها. وكما ذُكِر في التقرير السابق، تتعلق حالتا تركيا واليونان بشركتي نقل سبق الإبلاغ عن ارتكابهما لانتهاكات وعن احتمال انتهاكهما لحظر الأسلحة (S/2013/99، الفقرات 171 إلى 182). وهذا التطور الجديد يزيد من تعزيز الطرح القائل بأن الشركتين وبعض العاملين فيهما ضالعون في أنشطة الاتجار بالأسلحة.
	٦٤ - لا تعلم بعض الشركات أن هذه الأسلحة تقع تحت طائلة حظر الأسلحة. فعلى سبيل المثال، سجل أحد مصنعي الذخائر اسمه كجهة مرسل إليها حاوية ذخائر محظورة مرسلة إلى ليبيا، دون أي محاولة من جانبه لإخفاء اسم الشركة أو الشحنة (انظر الفقرة 285 (ب)). وبدا أن المستوردين أو المستخدمين النهائيين لا يعلمون بذلك أيضاً. 
	السفينة ألكساندريتا (رقم التسجيل بالمنظمة البحرية الدولية: 8913772)

	الشكل الأول
	السفينة ألكساندريتا
	المصدر: فريق الخبراء، طرابلس، 20 حزيران/يونيه 2013.
	٦٥ - في 28 آذار/مارس 2013، قدمت اليونان تقريراً إلى اللجنة عملاً بالفقرة 13 من القرار 1970 (2011) بشأن تفتيش سفينة ألكساندريتا (انظر الشكل الأول) في ميناء فولوس باليونان في 20 شباط/فبراير 2013، حيث كانت تحمل بضائع مشمولة بالحظر. وأدرجت السلطات اليونانية نتائج ذلك التفتيش في تقرير ثان قدم في 23 نيسان/أبريل 2013. 
	السفينة والشركة

	٦٦ - تعود ملكية السفينة ألكساندريتا لشركة خفاجي للنقل البحري()، التي مقرها في طرطوس بالجمهورية العربية السورية. وكما ورد في تقرير الفريق السابق، فقد أدين في لبنان صاحب الشركة، السيد محمد خفاجي، وهو مواطن سوري، بتهمة نقل أسلحة بصورة غير مشروعة من ليبيا على متن السفينة لطف الله 2 التي يملكها أيضاً (S/2013/99، المرفق الثاني عشر). والسفينة ألكساندريتا مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين (انظر المرفق السادس)، وأصبحت السفينة، وفقاً لتقرير السفينة الصادر عن مؤسسةLloyd’s List Intelligence المؤرخ 30 أيار/مايو 2013، تبحر أساساً في البحر المتوسط وترسو في موانئ في ليبيا (قام الفريق بتصوير السفينة في طرابلس في حزيران/يونيه 2013)، وفي تركيا واليونان ومصر.
	المسار

	٦٧ - أكدت اليونان أن السفينة وصلت إلى ميناء فولوس في 24 كانون الثاني/يناير 2013 قادمة من ميناء درينجه بتركيا. ويؤكد تقرير السفينة المذكور أعلاه أن السفينة كانت آتية من تركيا. وصادرت اليونان الحاويات وأُفرِج عن السفينة في نفس اليوم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة متوجهة إلى طرابلس أم مصراتة.
	الشحنة

	٦٨ - جاء في وثيقة الشحن أن السفينة تحمل ثلاث حاويات بها أكثر من 700 1 بندقية صيد ومليون خرطوشة صيد، إضافة إلى 500 2 بندقية خرطوش و 000 500 طلقة من الذخائر المتصلة بها (انظر الشكل الثاني والمرفق السابع). وكانت الجهة المرسلة هي مؤسسة Özkursan Otomotiv ve Metal Makina، أحد مصنعي ذخائر الصيد الأتراك. وكانت الجهتان المرسل إليهما هما مؤسسة السيد للمعدات وشركة السادة بليبيا.
	الشكل الثاني
	الأعتدة المصادرة من السفينة ألكساندريتا

	المصدر: السلطات اليونانية، 2013. 
	٦٩ - ما زال الفريق ينتظر السماح له بمعاينة الأعتدة. وهو سيتصل أيضاً بتركيا بخصوص هذا الشأن. 
	سفينة الانتصار (رقم التسجيل في المنظمة البحرية الدولية 890444)

	٧٠ - في أعقاب صدور تقرير إعلامي() عن قيام تركيا بمصادرة شحنة أسلحة وذخيرة من سفينة صيد تحمل علم ليبيا في اسطنبول بتركيا، اتصل فريق الخبراء بتركيا طالباً موافاته بمزيد من المعلومات وإتاحة الفرصة له للمعاينة. وفي أيار/مايو 2013، بعثت تركيا ردا يتضمن معلومات تتعلق بالسفينة وحمولتها. وأوضحت تركيا في رد آخر قدمته في حزيران/يونيه، أن التحقيق جار وأن السلطات المختصة لم تفرج عن أي أدلة تشير إلى وقوع انتهاك لحظر الأسلحة، وذكرت أنه سيجري إطلاع الفريق على نتائج التحقيق. وأعيد تأكيد ذلك حين قام الفريق بزيارة تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على أن الفريق لم يتمكن من معاينة العتاد في ذلك الحين. وفي شباط/فبراير عام 2014، أبلغت تركيا الفريق أن الإجراءات القانونية جارية وأنه سيجري إطلاع الفريق على المزيد من المعلومات بعد اختتام المحاكمة. 
	٧١ - وقد وصلت سفينة الانتصار المسجلة في بنغازي والمملوكة لشركة Attud Fishing، قادمة من مالطة. ووفقاً للمعلومات الاستخبارية، تم توقيفها في حوض بناء السفن في توزﻻ غمتيس بتركيا في 21 نيسان/أبريل 2013. وكان الطاقم يتألف من ثمانية أفراد إندونيسيين. وألقي القبض على قبطان السفينة الليبي وعلى مواطن تركي يُزعَم أنه جلب الأصناف وقام بتحميلها على متن السفينة. 
	٧٢ - كما ذُكِر في تقرير الفريق السابق، فسفينة الانتصار متورطة في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة، وهو انتهاك ما زال قيد التحقيق (S/2013/99، الفقرات 183 إلى 188).
	٧٣ - لم تؤكد تركيا بعْد ميناء المقصد الذي كانت الشحنة متوجهة إليه. 
	٧٤ - ذكرت تركيا أنها صادرت من سفينة الانتصار 000 1 بندقية تعمل بآلية تلقيم بالضخ (pump-action rifles)، و 199 مسدساً عيار 7.65 ملم، و 214 مسدساً عيار 9 ملم، و 000 5 رصاصة عيار 7.65 ملم، و 260 خرطوشة بندقية، وقناعين واقيين من الغازات، و 000 251 خرطوشة بندقية صيد. 
	٧٥ - ما زال الفريق يواصل تحقيقاته، وينتظر السماح له بمعاينة السفينة، ويأمل في الحصول على معلومات شاملة بشأن الشحنة، بما في ذلك وثائق الشحن، وهوية المرسِل والمرسَل إليه، وميناء المقصد والبيانات التي أدلى بها المشتبه فيهم. 
	تفكيك شبكة لتهريب الذخيرة في مالطة

	٧٦ - في أيلول/سبتمبر 2013، ذكرت مقالات صحفية() أن لائحة اتهام صدرت بحق شخصين، مواطن مالطي ومواطن ليبي، بتهمة الاتجار غير المشروع في الذخيرة عقب اكتشاف مالطة لما عدده 000 40 طلقة ذخيرة في طريقها إلى ليبيا. وقد جاء في تقرير الفريق السابق أن المواطن المالطي سبق أن تورط في محاولة لنقل ذخيرة إلى ليبيا في آب/ أغسطس 2012 في انتهاك لحظر الأسلحة (S/2013/99، الفقرتان 110 و 111). وحصل الفريق على معلومات عن القضية أثناء زيارته إلى مالطة في كانون الثاني/يناير عام 2014، وقام بمعاينة العتاد.
	٧٧ - في 21 أيلول/سبتمبر 2013، أُلقي القبض على المواطن الليبي على متن سيارة ينقل فيها 500 13 طلقة ذخيرة عيار 9×19 ملم، و 952 2 طلقة ذخيرة عيار 0.38 ملم، جميعها مصنعة محلياً (انظر الشكل الثالث). وحين سئل أجاب أنه كان يعتزم أن يسلم الذخيرة إلى شخص يملك قارباً في مسيدا بمالطة، كان سينقل الذخيرة بدوره إلى ليبيا. 
	٧٨ - استورد المواطن المالطي عناصر الذخائر وأعطاها لماريو فرودجا، وهو مواطن مالطي آخر يقيم في غوزو، بمالطة، الذي اعترف بتصنيع هذه الذخائر في ورشته. ونُقِلَت الذخيرة بعد ذلك إلى المتجر الذي يملكه المواطن المالطي الأول في الرباط. ولوحق السيد فرودجا قضائيا وأقر بتهمة جريمة الأسلحة النارية المنسوبة إليه، فحُكِم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. 
	٧٩ - وفقاً لما أفاد به المواطن الليبي، فإن الصفقة أبرمت بين المواطن المالطي ومواطن ليبي ثان يزور مالطة من وقت لآخر لإنجاز أوامر الشراء ودفع ثمن الذخائر واتخاذ الترتيبات اللوجستية للنقل. وزعم المواطن الليبي الأول أن عملية النقل لم تكن الأولى من نوعها، وأنه كان مسؤولاً عن نقل الذخيرة بناء على تعليمات من المواطن الليبي الثاني. وأفاد السيد فرودجا أيضاً بتنفيذ عمليات نقل ذخائر إلى ليبيا من قبل، وهو ما أنكره المواطن المالطي. 
	٨٠ - يعكف الفريق على تحليل المعلومات التي تم جمعها أثناء عمليات التفتيش، وسيتصل بمختلف الدول الأعضاء لالتماس تعقّب مسار الذخائر. وينتظر الفريق أيضاً تفاصيل إضافية من مالطة، بمجرد انتهاء الإجراءات القضائية. 
	الشكل الثالث
	الذخائر عيار 9×19 ملم المصادرة في مالطة
	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، مالطة، كانون الثاني/يناير 2014.
	2 - عمليات نقل الأسلحة إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في انتهاك لحظر الأسلحة

	81 - يعتقد الفريق أن بعض الجماعات المسلحة غير التابعة في ليبيا تتلقى أعتدة جديدة، إلا أن توثيق عمليات نقلها أمر صعب. ومن الصعب أيضا الاجتماع بهذه الجهات الفاعلة ومعاينة ترسانتها، كما أن التمييز بين القوات الوطنية وبعض هذه الجماعات غير التابعة للدولة غير واضح (انظر الفقرة 27).
	82 - في عامي 2012 و 2013، وثّق الفريق ذخائر استخدمتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة ويُرجَّح أن تكون السودان قد وفرتها بعد فرض حظر الأسلحة. وقد طلب الفريق معلومات إضافية عن عملية نقل تلك الذخائر من السودان، نظرا لعدم تقديم أي إخطار أو إعفاء رسمي بشأنها. ولم يرد أي ردّ على هذا الطلب. وأما الذخائر التي وُفّرت في عام 2012 فقد وثّقها الفريق عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 في طرابلس بين لواءَي طرابلس ومصراتة (انظر الفقرات 32-36).
	الصورة الرابعة
	ذخيرة من عيار 39×7.62 ملم أُنتجت في عام 2011
	علاماتها: 39-011-2
	الصورة الخامسة
	ذخيرة من عيار 39×7.62 ملم أُنتجت في عام 2012
	علاماتها: 39-12-1
	المصدر: فريق الخبراء، 2013.
	83 - أخيرا، رغم الغموض الذي يكتنف الوضع المتعلق بوجود جماعات مسلحة في الجنوب، فإن مصادر أمن ليبية وأجنبية تشير إلى أن بعض تلك الجماعات قد تكون عبرت الحدود إلى ليبيا حاملة بعض العتاد. غير أن الفريق لا يمتلك في الوقت الراهن أي دليل على ذلك. 
	3 - عمليات نقل إلى السلطات الليبية غير مصرَّح بها

	84 - تجري جهات مختلفة من حكومة ليبيا مفاوضات على عقود توريد الأسلحة مع شركات ليبية وأجنبية. ويعتقد الفريق أن بعض عمليات نقل الأسلحة والذخيرة قد وقعت منذ نهاية الثورة في انتهاك لحظر الأسلحة. وهذه العمليات تقوّض مساعي السلطات الليبية إلى إخضاع إجراءات مشترياتها العسكرية للشفافية والمساءلة. ولا تزال عدة حالات في المرحلة المبكرة من التحقيق. ولذلك لا يَسَع الفريق إلا عرض الحالتين التاليتين. 
	نقل طائرات عمودية من طراز Mi-24 من السودان إلى ليبيا 

	85 - تشير المعلومات التي قُدّمت إلى الفريق إلى أن حكومة السودان نقلت عدة طائرات عمودية من طراز Mi-24 (تصنف أيضا بأنها طائرات من طراز Mi-35) إلى السلطات الليبية بعد فرض حظر الأسلحة وذلك بدون إخطار اللجنة، بما في ذلك الطائرات المذيّلة بالأرقام 954 و 958 و 959.
	86 - قد أقرّ ممثل عن وزارة الدفاع الليبية، كان قد شارك في المفاوضات، بنقل عدة طائرات عمودية من السودان. وأوضح أن أسطول الطائرات العمودية قد أصبح مستنفدا في نهاية الثورة، وأن الحاجة برزت إلى أعتدة إضافية. وذكر أن الطائرات العمودية تخضع لعقود إيجار وأكدّ أن الطائرة التي تحطّمت أثناء استعراض جوي في بنغازي في تموز/يوليه 2013 قيل إنه نُظم احتفالا بتخرّج 30 طيارا كانوا قد تلقّوا التدريب على يد قوات سلاح الطيران السودانية، كانت واحدة منها(). ووفقا لما ورد في التسجيل المصور المتعلق بحادث التحطم، يبدو أن الرقم المرسوم على ذيل الطائرة المعنية هو 958 (انظر الصورة السادسة). 
	الصورة السادسة
	طائرة عمودية من طراز Mi2-24 رقم ذيلها 958 في ليبيا
	المصدر: صفحة القوات الجوية الليبية على موقع فيسبوك، 1 شباط/فبراير 2013.
	87 - تلقى الفريق أدلة فوتوغرافية على الطائرة العمودية المذيلة بالرقم 954، التُقطت في عام 2012 في السودان بالعلامات السودانية (انظر الصورة السابعة). وفي عام 2013، صُوّرت نفس الطائرة العمودية في ليبيا بعلامات ليبية (انظر الصورة الثامنة).
	الصورة السابعة
	الطائرة العمودية من طراز Mi-24 المذيّلة بالرقم 954 التي وُثّقت في السودان في عام 2012
	المصدر: مجموعة Pit Weinert.
	الصورة الثامنة
	الطائرة العمودية من طراز Mi-24 – 954 التي صُوّرت في ليبيا في عام 2013
	المصدر: www.airforce.ru().
	88 - وجّه الفريق رسالة إلى السودان يستفسر فيها عن كيفية وتوقيت نقل عدة طائرات عمودية إلى السودان. ولم يتلق أي رد على ذلك. واستفسر الفريق أيضا من الاتحاد الروسي عما إذا كانت الطائرات العمودية من طراز Mi-24 المذيّلة بالأرقام 954 و 958 و 959 قد نُقلت إلى السودان، وعما إذا كانت لديه أية معلومات عن عملية النقل من السودان إلى ليبيا. ولم يتلق الفريق أي رد على ذلك.
	اعتراض السفينة Nour M (رقم المنظمة البحرية الدولية 7226627)

	89 - في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تناقلت تقارير إعلامية() خبر قيام اليونان بضبط سفينة، ترفع علم سيراليون، وتحمل اسم Nour M، كانت متجهة إلى ليبيا محمّلةً بالأسلحة والذخيرة. وقد أجرى الفريق على الفور اتصالات باليونان لتأكيد تلك المعلومات فطلب إليها تمكينه من معاينة الذخيرة لأن اللجنة لم تتلق أي إخطار يتعلق بالشحنة في ذلك الوقت. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن قد بدأت لدى اللجنة أي إجراءات للإخطار (يرد في المرفق السري الأول شرح مفصل عن هذه المسألة).
	90 - في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وجّهت اليونان إلى اللجنة تقريرا أوليا عن اعتراضها السفينة، ذكرت فيه أن السفينة كانت تحمل أنواعا مختلفة من الذخيرة إلى طرابلس، وأنها قد صادرت الشحنة التي كانت على متنها.
	91 - في 20 كانون الثاني/يناير 2014، قدمت اليونان إلى اللجنة تقريرا مفصلا عن القضية وتفتيش الحمولة. وكانت قوات خفر السواحل اليونانية قد اقتربت من السفينة Nour M (رقمها لدى المنظمة البحرية الدولية هو 7226627، وترفع علم سيراليون) في 8 تشرين الثاني/نوفمبر نظرا لإبحارها في مسار شاذ. وأعلن قائد السفينة أنها كانت تنقل ذخيرة إلى طرابلس في ليبيا. ثم اقتيدت السفينة إلى ميناء رودس حيث صودرت شحنتها. وقد وثّقت اليونان وجود 55 حاوية على متنها تحتوي على ذخيرة قوامها مليون طلقة من عيار 114×14.5 ملم و 000 025 1 طلقة من عيار 108×12.7 ملم و 600 000 30 طلقة من عيار 39×7.62 ملم. ووافت اليونان الفريق أيضا بصور للذخيرة التي تبيّن أن تلك الأعتدة قد أُنتجت في مصانع مختلفة تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا في السبعينات والثمانينات (انظر الصورة التاسعة). وخلافا لما ذكرته تقارير إعلامية، لم تكن السفينة تحمل أي أسلحة. 
	92 - يشير سند الشحن (انظر المرفق الرابع) إلى أن الشركة الشاحنة للحمولة هي شركة UKRINMASH التابعة لحكومة أوكرانيا وأن المرسل إليه هو وزارة الدفاع في ليبيا. وميناء التحميل هو ميناء أوكتيابرسك (Oktyabrsk) في أوكرانيا وميناء التسليم هو طرابلس في ليبيا. وورد فيما ذكرته اليونان أن شركة (TSS SILAH VE SAVUNMA SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI) المحدودة لنقل الأسلحة، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، قد اشترت تلك الشحنة في الآونة الأخيرة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الليبية. وسيجري الفريق اتصالات بتركيا في هذا الشأن.
	93 - تلقى الفريق المعلومات الواردة أعلاه في الآونة الأخيرة جدا وهو بصدد التحقيق في هذه القضية. وردّت اللجنة على اليونان مُرحّبةً بتقرير التفتيش وأكدت استعداد الفريق لتفتيش الأعتدة التي صودرت. 
	الصورة التاسعة
	الأعتدة التي صودرت على متن السفينة Nour M
	المصدر: السلطات اليونانية، ميناء رودس، اليونان، كانون الثاني/يناير 2014.
	هاء - عمليات نقل أعتدة عسكرية إلى خارج ليبيا
	94 - منذ اعتماد حظر الأسلحة في آذار/مارس 2011، ما فتئت المنطقة الجغرافية المشمولة بتحقيقات الفريق تزداد اتساعا. فالفريق يواصل التحقيق في حالات الانتهاكات المحتملة والإبلاغ عنها في تقاريره السابقة وتتبع الدلائل المتعلقة بعمليات مزعومة لنقل الأسلحة من ليبيا إلى 14 بلدا.
	95 - لقد انصب تركيز الفريق في هذه التحقيقات على عمليات نقل غير مشروعة ذات ديناميات متباينة جدا منها على سبيل المثال، ادعاءات بوقوع عمليات نقل برعاية الدولة جواً إلى جماعات مسلحة في الجمهورية العربية السورية، وبرّاً إلى جماعات إرهابية في شمال مالي، وبحراً إلى مصر، مما يدل على أن عمليات النقل غير المشروعة من ليبيا تبلغ مختلف القارات وأنواع الأزمات الأمنية، بمختلف الاحتياجات من الأسلحة، والشبكات، والمستعملين النهائيين، وأساليب التمويل ووسائل النقل. 
	96 - تثير معالجة هذا النطاق الواسع من الانتهاكات المحتملة تحديات جسيمة. فالفريق، أولا، ليست لديه سوى موارد محدودة لتناول حظر ذي اتجاهين يُنتهك بانتظام ويشمل أراضي ليبيا برمّتها. والمنطقة الجغرافية المشمولة بتحقيقات الفريق تتسع سنوياً وتضم جزءا كبيرا من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط (انظر الفقرة 282). وثانيا، فإن انعدام الأمن في ليبيا وفي البلدان التي ينشط فيها المستعملون النهائيون، بما في ذلك شمال النيجر، وشمال مالي، والجمهورية العربية السورية، وشبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والصومال، يجعل إجراء البحوث الميدانية وجمع المعلومات مهام صعبة جدا. وثالثا، فقد اتسمت هذه الولاية بانخفاض ملحوظ في مقدار التعاون من جانب بعض الدول الأعضاء التي لم توافق على طلبات زيارتها وتفتيش الأعتدة المحجوزة. ولهذه البلدان، ولا سيما الجزائر وتشاد ومصر ونيجيريا، أهمية كبيرة بالنسبة للفريق. فهي تعاني من انتشار الأسلحة القادمة من ليبيا، إما مباشرةً، أو باعتبارها بلدانَ مرور عابر. وللبعض منها قدرات أمنية داخلية كبيرة، تؤدي بنجاح إلى اعتراض عمليات النقل، بل قد أعدّت تقييما جيداً للأوضاع القائمة في أرض الواقع.
	97 - كما سبقت الإشارة في الفرع ثانيا - ألف أعلاه، فإن الغالبية الساحقة من المخزونات الليبية تخضع لسيطرة جهات فاعلة غير تابعة للدولة وهي الأطراف الرئيسية في هذه التجارة. ويبدو أن مصدر معظم عمليات النقل التي يجري التحقيق فيها المخزونات الموجودة في بنغازي ومصراتة والزنتان ومنطقة سبها حيث لا تحظى السلطات الوطنية سوى بحضور ضئيل جدا. ويشير حجم بعض الشحنات وعمليات النقل التي تجري جواً إلى أن بعض المسؤولين الليبيين قد يكونون على علم ببعض من عمليات النقل المذكورة أو أنهم يشاركون فيها مباشرةً. 
	98 - فيما يتعلق بالمستعملين النهائيين، ففي حين يستفيد مختلف الأفراد والكيانات المسلحة من انتشار الأسلحة الليبية، فإن معظم المناطق المعنية معرّضة للإرهاب ومن المرجّح أن تسهم تلك الأعتدة في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية في تونس والجمهورية العربية السورية ومالي ومصر ونيجيريا وقطاع غزة، من بين مناطق أخرى.
	99 - إن مخزونات الأسلحة التي لا تزال متاحة بكميات كبيرة جدا في ليبيا، وعدم خضوعها لأي مراقبة من السلطات الوطنية، وتطور تجارها وشبكاتهم على الصعيد المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية والأزمات الأمنية العديدة التي تشهدها المنطقة بشكل عام، كل ذلك جعل من ليبيا مصدرا دوليا رئيسيا للاتجار غير المشروع بالأسلحة. وليس من المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب.
	1 - عمليات نقل الأسلحة نحو غرب ليبيا 

	100 - من الضروري لفهم انتشار الأسلحة في ليبيا بشكل تام، ولا سيما نحو غرب ليبيا وجنوبها، أن يجري تحليل المسألة على أساس يتجاوز الحدود الوطنية. فالجماعات التي تقوم بنقل الأسلحة تعمل عموماً بالتحرك عبر الحدود، مثل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل أو الشبكات الإجرامية المؤلفة من فئات عرقية عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك قبائل التبو والطوارق. بيد أن الفريق يقدم استنتاجاته حسب البلدان لأن المعلومات في معظمها تُقدم من الدول الأعضاء التي لا تتجاوز معلوماتها حدودها الجغرافية إلا نادراً. ويدل ذلك على انعدام مبادرات إقليمية فعالة وعلى كون الاتجار غير المشروع بالأسلحة كثيرا ما تتصدى له نفس السلطات الوطنية - والجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف التي تدعمها - على الصعيد الوطني لا على الصعيد الإقليمي.
	تونس

	101 - دأبت تونس على دعوة الفريق سنوياً منذ إنشائه وموافاته بمعلومات مفيدة. وقد قام الفريق بزيارة إلى تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لمناقشة الاتجار بالأسلحة الواردة من ليبيا.
	102 - في التقرير السابق، أبلغ الفريق عن أنماط اتجار تنطوي على ديناميات ”صغار التجار“ الضيقة النطاق في الشمال، وعمليات تهريب أخطر منها في الجنوب، ولا سيما تلك التي تنظّمها الجماعات المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فيما يتعلق بالاتجار الموجه إلى مناطق أبعد من ذلك نحو الجزائر، واستخدام مخابئ قريبة من الحدود الجزائرية لغرض مواصلة توزيعها (الفقرات 123-125 من الوثيقة S/2013/99).
	103 - خلال هذه الولاية، أشارت السلطات إلى أنماط مماثلة لكنها أكدت تزايد التهديدات الإرهابية التي تطورت في تونس خلال العام الماضي - بما في ذلك الهجمات المميتة التي استهدفت أجهزة الأمن الوطنية والسياسيين - وأن العتاد العسكري القادم من ليبيا أسهم في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية. وأوضحت السلطات أن بعض عمليات نقل الأسلحة ما زالت تمر عبر تونس، إلا أن كمية متزايدة من الأعتدة تبقى بالفعل في تونس بحيث تستعملها جهات فاعلة محلية. وأعربت السلطات أيضا عن قلقها من احتمال تكوّن صلات بين جماعات مسلحة متطرفة تونسية وكيانات ليبية. 
	104 - تقع نقاط اتجار مثيرة لقلق كبير في المنطقة الساحلية وجبال نفوسة وأقصى جنوب تونس حيث تلتقي ليبيا وتونس والجزائر(). وقد عزّزت السلطات وجودها الأمني وأنشأت منطقة فاصلة للمساعدة في احتواء عمليات التهريب والتوغل التي تقوم بها جماعات مسلحة من ليبيا. وفي حين طوّرت تونس تعاونها الأمني مع الجزائر، لا يزال من الصعب تحديد نظراء للتعاون معهما في ليبيا، لأن قطاع الأمن ضعيف وتتولى الألوية إدارة معظم أنشطة مراقبة الحدود. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أغلقت تونس المعابر الحدودية عدة مرات بسبب الشواغل الأمنية.
	105 - قدمت تونس للفريق معلومات عن عمليات ضبط مختلفة شملت مصادرة كميات صغيرة من الأسلحة والذخائر هرّبها أشخاص، وكميات أكبر حجماً، واكتشاف مخابئ ذات صلة بجماعات مسلحة. وقد حددت السلطات اتجاهين رئيسين (لا يتعارض أحدهما مع الآخر) هما: حجوزات من الأشخاص الضالعين في الاتجار لأغراض الربح، الذين تجري محاكمة عدد منهم، وحجوزات من أشخاص أو جماعات مرتبطين بالإرهاب. ومعظم أفراد الفئة الأخيرة مواطنون تونسيون رغم أن الحالات المتعلقة بمواطنين جزائريين وليبيين تخضع أيضا للتحقيق.
	106 - قد سمحت السلطات بمعاينة الأعتدة التي صُودرت وتخضع لمراقبة الجيش (انظر المرفق الثاني عشر). بيد أن تكوين صورة شاملة عن الأسلحة التي صودرت منذ عام 2013 لا يزال صعب المنال، نظرا لتعدد أجهزة الأمن التي تتابع حالات الاتجار بالأسلحة. ومع ذلك، ألقت السلطات الضوء على الحالات التالية.
	107 - عُثر على مخبأين رئيسيين في مناطق حضرية في مدينتَي مدنين والمنيهلة. فقد أفادت السلطات أن هذه الأعتدة جيء بها من ليبيا وأن جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة موّلت عمليات نقلها على يد مهرّبين تجاريين. 
	108 - في كانون الثاني/يناير 2013، اكتشفت السلطات مخبأً كبيراً للأسلحة في مدينة مدنين يضم ثماني قذائف دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b (انظر المرفق الثالث عشر)، وبنادق هجومية وألغاما مضادة للدبابات وذخائر أسلحة صغيرة ومدافع رشاشة وقنابل وصواريخ من طراز PG7. وقد قام الفريق بتفتيش بعض هذه الأعتدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 وهو حاليا بصدد تحليلها والتحقيق في مصدرها مع العديد من البلدان المنتجة. 
	109 - تُبيِّن بعض استنتاجات الفريق الأولية أن عدة أنواع من ذخيرة الأسلحة الصغيرة والمدافع الرشاشة (جهة الصنع وسنته) قد وُثّقت في ليبيا. ووثّق الفريق أيضا سبطانة منظومة دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b (الشحنة 2-75 الرقم 02861) خلال عملية التفتيش. واستفسر الفريق من مصادر في ليبيا وأكد أن الشحنة 2-75 توجد في ليبيا وأن أرقام سلسلة الصُنع قريبة الشبه من هذا الصنف قد سُجّلت هناك. ويشير ذلك إلى أنها مستمدة من مصدر ليبي. وسيوجّه الفريق طلب تعقب إلى بلد الصنع لتأكيد الوجهة التي نُقل إليها الصنف أصلا.
	الصورة العاشرة
	قذيفة دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b
	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، تونس العاصمة، تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	110 - عُثر على مخبأ آخر في المنيهلة في شباط/فبراير 2013. وقد نشرت وزارة الداخلية صورا للحجوزات على صفحتها في موقع فيسبوك، وشملت بنادق من طراز AK ورشاشات متعددة الاستعمالات وقنابل يدوية وقذائف من طراز PG وذخائر أسلحة صغيرة وصواعق. ولم يُمنح الفريق إمكانية معاينة تلك الأعتدة، إلا أنه سيواصل الاستفسار.
	الصورة الحادية عشرة
	الأعتدة المحجوزة في المنيهلة
	المصدر: صفحة وزارة الداخلية التونسية على موقع فيسبوك، 21 شباط/فبراير 2013.
	الجزائر

	111 - تابع الفريق، عقب زيارته الجزائر في عام 2012 والإيجازات التفسيرية التي تلقاها من السلطات، مختلف مبادرات البلد الرامية إلى النهوض بالتعاون مع ليبيا فيما يتعلق بأمن الحدود وجهود القوات الوطنية المبذولة لتنفيذ حظر الأسلحة. وقد تناقلت عدة مقالات إعلامية في عامي 2013 و 2014 خبر قيام الجزائر بمصادرة أعتدة مستمدة من مصادر في ليبيا(). وأشارت سلطات الأمن في ليبيا وتونس والنيجر إلى أن عمليات نقل الأسلحة لا تزال تجري من ليبيا إلى الجزائر (تتم في بعض الأحيان عبر تونس) ثم إلى جماعات توجد في الجزائر ومالي. 
	112 - وجّه الفريق رسائل عديدة إلى الجزائر بعد زيارته إلى الجزائر العاصمة في عام 2012. وعقد الفريق اجتماعاً مع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك في أيار/مايو 2013، طلب إليه خلاله القيام بزيارة إلى البلد بهدف معاينة الأعتدة المحجوزة. ووجّهت اللجنة أيضا رسالةً إلى الجزائر في أيلول/سبتمبر 2013 في هذا الصدد، ثم مرة أخرى في كانون الثاني/يناير 2014، واقترحت عندها القيام بالزيارة في أسبوع 4 آذار/مارس 2014. ولم يرد على اللجنة أو الفريق رد على ذلك. 
	مالي

	113 - وثّق الفريق في تقريريه السابقين تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مالي خلال الانتفاضة الليبية، ولا سيما صوب انتهائها، وخلال عام 2012. وقدم أيضا معلومات عن التدفقات الكبيرة للمقاتلين والأسلحة إلى مالي وما خلّفته من آثار على الأزمة الأمنية هناك (الفقرة 129 من الوثيقة S/2012/163 والفقرة 142 من الوثيقة S/2013/99). وفي عام 2013، تأثرت الأوضاع الأمنية الإقليمية تأثرا كبيرا بالعمليات العسكرية التي شنتها في مالي قوات فرنسا ومالي ضد جماعات إرهابية. وقد اختلت تدفقات الأسلحة إلى شمال مالي بفضل هذه العمليات، لكنها لم تختف.
	114 - لقد مُنح الفريق أثناء زيارته إلى مالي في آذار/مارس 2013، التي يسّرتها فرنسا، إمكانية معاينة عدة أطنان من الأعتدة صودرت من جماعات إرهابية أثناء العمليات التي جرت في منطقة جاو وضواحيها وفي منطقة جبال أدرار إيفوغاس. وفي حين كانت منطقة جاو تخضع أساساً لسيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد ثم لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، فإن العمليات العسكرية في منطقة أدرار إيفوغاس قد استهدفت أساساً المقاتلين المنتسبين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين. 
	115 - بيّنت عملية التفتيش أن المصادر الرئيسية لأعتدة الجماعات المسلحة تُستمد على ما يبدو من المخزونات الوطنية، أهمها مخزونات مالي، لكنها تُستمد أيضا من بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك ليبيا. وقد عُثر على أعتدة ليبية في ضواحي منطقتَي جاو وأدرار إيفوغاس، مما يوضّح أن جماعات مسلحة شتى تستطيع أن تحصل على الأعتدة الليبية. وفي نيسان/أبريل 2013، قدم الفريق إلى اللجنة تقريرا عن التفتيش، وأعد موجزا عن الأسلحة الصغيرة وذخائر المدافع الرشاشة (انظر المرفق السري الثاني).
	116 - لقد وُثّقت مجموعة كبيرة من الأعتدة الليبية تراوحت بين الأسلحة الصغيرة وذخائر الأسلحة الثقيلة، وهي تشمل الأعتدة التي نقلها أشخاص معهم أثناء فرارهم من ليبيا في عام 2011، كما سبق أن وثّق ذلك الفريق. وقد تكون بعض الأعتدة قد وصلت أيضا من ليبيا لدعم حركات تمرد الطوارق في التسعينات، ولذلك يصعب تحديد الفترة الدقيقة لوصول الأصناف المختلفة. وقد طلب الفريق الدعم من مختلف البلدان المنتجة لتعقّب الأصناف التي يعتقد أن مصدرها ليبيا.
	الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر المتصلة بها

	117 - أكدت بلجيكا أن طلبين بشأن بندقية هجومية من طراز FAL 1252901)) ومدفعا رشاشا للأغراض العامة من طراز MAG قد وردا في عامي 1974 و 1975 على التوالي وتم تصديرهما إلى ليبيا.
	118 - أكد الاتحاد الروسي أن بندقيتين هجوميتين من طراز AK 103-2 (رقم 050457971 ورقم 051463378) تم توريدهما إلى ليبيا بين عامي 2005 و 2008.
	119 - بينما صودرت 13 منظومة دفاع جوي محمولة من طراز ‏SA-7b‏ مع 11 بطارية ومقبض تحكُّم في شمال مالي، تلقى الفريق تفاصيل عن منظومتَي دفاع جوي محمولتين من طراز ‏SA-7b‏ تعقبتهما فرنسا فوجدتهما ذواتي أصل ليبي. وتؤكد هذا الاستنتاج الأرقام التسلسلية المقارنة المستقلة بين أرقام الشحنات والأرقام التسلسلية التي وثقتها في ليبيا مصادر متنوعة.
	الصورة الثانية عشرة
	منظومات دفاع جوي محمولة من طراز ‏SA-7b‏ عُثر عليها في مالي

	المصدر: السلطات الفرنسية، 2013.
	120 - أكدت جمهورية كوريا أن صانعا كوريا أنتج الذخائر ذات العيار 5.56×45 ملم التي عُثر عليها في جاو؛ وقد صدرتها كوريا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1991.
	121 - وثق الفريق أيضا ذخائر أنتجت في الإمارات العربية المتحدة. وقد عُثر على كلا النوعين من الذخائر في صندوق يحمل علم الإمارات العربية المتحدة. ولما كانت الإمارات العربية المتحدة قد قدمت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الثوار الليبيين (الفقرة 60 من الوثيقة S/2013/99)، فإن الفريق لا يستطيع استبعاد أن يكون هذا العتاد قد جاء من ليبيا. وأرسل الفريق طلب تعقب إلى الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لفهم سلسلة المسؤوليات المتعلقة بكلا النوعين من الذخيرة. ولم يرد أي رد في هذا الصدد.
	الصورة الثالثة عشرة
	ذخائر عيار 5.56×45 ملم أنتجتها شركة كاراكال، الإمارات العربية المتحدة

	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، جاو، آذار/مارس 2013.
	الصورة الرابعة عشرة
	ذخائر كورية عيار 5.56×45 ملم 

	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، جاو، آذار/مارس 2013.
	122 - لم تتمكن بلجيكا من تعقب قذائف مضيئة عيار 60 ملم أنتجتها الشركة البلجيكية Poudreries reunies، لكنها أوضحت أن سجلات محفوظاتها تشير إلى عدد من تراخيص التصدير الصادرة إلى ليبيا في السبعينات والثمانينات بشأن ذخيرة صنعتها تلك الشركة. ووثق الفريق البنود التي تحمل نفس رقم دفعة الإنتاج في ليبيا (انظر الصورة الخامسة عشرة).
	الصورة الخامسة عشرة
	قذائف هاون مضيئة عيار 60 ملم. الشحنة BMP-2-11 (إلى اليسار: شمال مالي، 2013؛ إلى اليمين: ليبيا، 2013)

	المصدر: فريق الخبراء 2013.
	123 - وثق الفريق قذائف هاون مضيئة عيار 60 ملم منتجة في يوغوسلافيا في عام 1974، وهي قذائف تم أيضا توثيقها في ليبيا.
	الصورة السادسة عشرة
	صندوق يضم 12 قذيفة هاون عيار 60 ملم، جاو، آذار/مارس 2013

	المصدر: فريق الخبراء، مالي، 2013.
	ذخائر الأسلحة الثقيلة

	124 - أرسل الفريق طلبات تعقب إلى الصين فيما يتعلق بصواريخ عيار 107 ملم و 130 ملم عُثر عليها في مالي، يُرجح أنها أُنتجت في الثمانينات. ووثق الفريق في تقريره السابق وجود صواريخ مماثلة في ليبيا وفي شحنة من الأسلحة تم تصديرها من ليبيا على متن السفينة لطف الله 2 (الفقرات 171-182 من الوثيقة S/2013/99). وتشير الصناديق التي تحتوي على هذه الصواريخ بوضوح إلى أنها وُرِّدت في الأصل إلى ليبيا. ولم تتمكن الصين من تأكيد ما إذا كان صُنّاع صينيون قد أنتجوا تلك الصواريخ، لكنها ذكرت أنها صدّرت نفس أنواع الصواريخ إلى ليبيا قبل عام 2011.
	الصورة السابعة عشرة
	صواريخ عيار 107 ملم (إلى اليسار: شمال مالي، 2013؛ إلى اليمين: من السفينة لطف الله 2، 2012)

	المصدر: فريق الخبراء.
	الصورة الثامنة عشرة
	صواريخ عيار 130 مم (إلى اليسار: شمال مالي، 2013؛ إلى اليمين:من سفينة لطف الله 2، 2012)

	المصدر: فريق الخبراء.
	125 - من الصعب وبشكل مؤكّد، تحديد أصل عدد من صواريخ غراد عيار 122 ملم وذخائر عيار 106 ملم ربما تكون قد أتت من ليبيا، عُثر عليها في مخزونات جماعات مسلحة. وعلى سبيل المثال، أخبرت بلجيكا الفريق بأنها لم تتمكن من تعقب قذائف عيار 106 ملم من طراز NR 160‏ بسبب سياسة التسجيل الداخلية، التي لم تتضمن هذا النوع من الذخائر في ذلك الوقت.
	126 - من اللافت أن بعض الجماعات المسلحة تحوز ذخائر ثقيلة بلا قاذفات (انظر الصورة التاسعة عشرة)، وهي ذخائر يمكن تحويلها للاستخدام كأجهزة متفجرة مرتجلة. ويمكن العثور على الكثير من هذه الذخائر الثقيلة القديمة في المخزونات الليبية.
	الصورة التاسعة عشرة
	صواريخ عيار 122 ملم عُثر عليها في مالي

	المصدر: عملية سيرفال، آذار/مارس 2013.
	127 - عاد الفريق إلى مالي في كانون الأول/ديسمبر 2013، في محاولة للاطلاع على محتويات عمليات المصادرة الإضافية التي أُبلغ عنها منذ آذار/مارس. ولم يتمكن الفريق من الاطلاع، لكنه أجرى مقابلات مع مصادر مالية وأجنبية بشأن الديناميات المتعلقة بالأسلحة والجماعات المسلحة. وفي وقت لاحق، زودت فرنسا الفريق بمعلومات عن العتاد المصادر يقوم الفريق حاليا بتحليلها.
	128 - تبين تحقيقات الفريق في مالي والنيجر أن عمليات النقل من ليبيا إلى مالي لا تزال تجري، ويشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة. ووفقا لمصادر من مالي والنيجر ومصادر أمنية أجنبية، فإن بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك أعضاء في حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتنظيم ”المرابطون“ وخلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واصلت التنقل بين شمال مالي وجنوب ليبيا لشراء عتاد والحصول عليه قبل إجراء عمليات في أماكن أخرى.
	129 - يستمر أيضا تهريب الأسلحة لأغراض تجارية. وعلى سبيل المثال، جرى تفكيك شبكة اتجار في جاو في شباط/فبراير 2014؛ وكان أحد المقيمين في غاو يستورد ويشتري الأسلحة من ليبيا عبر النيجر، بما في ذلك البنادق الهجومية من طراز AK.
	130 - تبين التحريات التي أجريت في النيجر أن مالي ذاتها أصبحت مصدرا لانتشار الأسلحة، بما في ذلك العتاد الليبي.
	النيجر

	131 - عانت النيجر من آثار الأزمات الأمنية في البلدان المجاورة، وتحديدا في ليبيا ومالي ونيجيريا، التي تفضي إلى زيادة في انتشار الأسلحة. وقد استُخدمت النيجر أيضا كممر للجماعات المسلحة ولعمليات نقل الأسلحة والأموال بين المناطق التي تعمل فيها جماعات إرهابية. واستُهدفت النيجر من قِبَل جماعات إرهابية تنشط بالأساس في البلدان المجاورة، حيث شهد عام 2013 وقوع أول هجمات انتحارية في البلد.
	132 - للاتجار في المخدرات وغيره من أنواع الاتجار عبر النيجر تأثير أيضا على ديناميات الأسلحة في البلد. فالجماعات الإجرامية تتقاتل على الطرق والتهريب وعلى حماية القوافل التي عادة ما تكون مسلحة في شمال النيجر وتمثل تهديدا كبيرا للاستقرار. ويصل بعض هذا النشاط إلى ليبيا. وفي أيلول/سبتمبر 2013، اشتبك جيش النيجر مع قافلة عسكرية من عشر مركبات لمهرِّبين من قبيلة التبو في إيمي لولو، في شمال النيجر، يُدعى أنها كانت تنقل مخدرات. وفرت القافلة ولجأت إلى ليبيا. وبنقل الأسلحة والذخائر عبر الحدود الليبية، يقوم المهربون بانتهاك حظر الأسلحة بشكل منتظم.
	133 - تبين تحريات الفريق أن ليبيا ليست المصدر الوحيد للأسلحة غير المشروعة في النيجر، حيث يسهم النزاع في مالي أيضا في الانتشار (انظر الفقرات 113-116 أعلاه).
	134 - اطلع الفريق على محتويات عمليات المصادرة التي جرت في النيجر في عام 2013 عقب القبض على أعضاء جماعة بوكو حرام في طريق عودتهم من شمال مالي إلى جنوب النيجر وشمال نيجيريا. ومع ذلك، فلم يجر التعرف على عتاد منقول من ليبيا. ووقعت مؤخرا عدة عمليات إلقاء قبض على أشخاص في النيجر يحملون رسائل أو نقودا أو أسلحة، وهي عمليات تثبت أن جماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية في شمال مالي، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، أقامت علاقات، تشمل التدريب، ببعض أعضاء بوكو حرام في شمال مالي.
	135 - وفقا للمسؤولين الأمنيين في النيجر، فإن الكثير من الأسلحة المملوكة لمدنيين تأتي من ليبيا. وجرت عدة عمليات مصادرة صغيرة خلال عام 2013. وأجرى الفريق تفتيشا على عتاد مُصادر قرب تيلابيري دلت محتوياته وموقعه على أنه قدِم من مالي وليس من ليبيا. وتضمنت صور محتويات عملية مصادرة أخرى في شمال النيجر بندقية هجومية من طراز AK 103-2 تكثر في الترسانات الليبية. بيد أن النيجر لم تسجِّل الرقم التسلسلي، ولذا فقد كان التعقب مستحيلا.
	نقل الأسلحة في شمال النيجر

	136 - تَعتبِرُ النيجر جنوب ليبيا مصدر الخطر الرئيسي بالنسبة إليها، لا من حيث الاتجار فقط ولا من حيث كونها أيضا ملاذا للإرهابيين. وتنوي النيجر تعزيز دفاعاتها الحدودية. وتصعب السيطرة على الحدود الطويلة والقابلة للاختراق، حيث يشكل كل من مضيق سلفادور وهضبة دجادو وإيمي لولو مناطق الاتجار الرئيسية. وحسب ما ذكرته النيجر، فإن ثمة طريقين رئيسيين لتهريب الأسلحة من ليبيا، أحدهما نحو مالي، والآخر نحو شمال نيجيريا عبر الشرق تجاه بحيرة تشاد (الفقرات 129-135 من الوثيقة S/2012/163 والفقرة 144 من الوثيقة S/2013/99).
	137 - ووفقا لما ذكرته النيجر، لم يجر إيقاف أي قوافل تنقل أسلحة وذخائر متجهة من ليبيا نحو النيجر خلال عام 2013، وذلك لعدة أسباب، تشمل الافتقار إلى الموارد الحكومية، مثل المركبات الصالحة للصحراء؛ وتغير أساليب عمل المهربين الذين يستخدمون قوافل أصغر، يصعب كثيرا كشفها؛ ووجود شركاء دوليين يجرون أعمال مراقبة في شمال البلد؛ وتعطيل خطوط الإمداد الناجم عن العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي. ومؤخرا، اكتشفت النيجر عدة مخابئ في الشمال، تتضمن كميات من الوقود ومركبات وإمدادات وأسلحة، الأمر الذي يدل على أن المهربين لا يزالون فعالين في المنطقة.
	مخابئ الأسلحة في النيجر

	138 - أسفرت المعلومات المستخلصة من جماعات إرهابية في مالي عن الكشف عن أربعة مخابئ في غرب أغاديز في أيلول/سبتمبر 2013. وتبيَّن أن ثلاثة مخابئ خاوية، بينما يحتوي مخبأ واحد بنادق هجومية من طراز AK (الأصناف 56، و AKMS، و AKM، و AK 103-2)، قاذفة قنابل صاروخية الدفع مع رمانات وذخائر أخرى (انظر الصورة العشرين).
	139 - وبينما لم يتمكن الفريق من الاطلاع على الأعتدة، إذ بقي بعضها في الشمال وبعضها دمَّره الجيش النيجري، فإنه تلقى معلومات تفصيلية شملت أرقاما تسلسلية. ومن المرجح أن بندقية واحدة من بين 12 بندقية هجومية، من طراز AK 103-2، تأتي من المخزونات الليبية (انظر الصورة 9). ولا يزال الفريق ينتظر ردا على طلب موجَّه إلى الاتحاد الروسي بتعقب أصل هذا السلاح. ويصعب، في غياب التفتيش الميداني، تأكيد أصل الأعتدة المتبقية. 
	الصورة العشرون
	أعتدة عُثر عليها في المخبأ

	المصدر: سلطات النيجر، أيلول/سبتمبر 2013.
	الاستخدام المحتمل لأعتدة ليبية في هجمات إرهابية في النيجر

	140 - جرت أولى الهجمات الانتحارية في النيجر في 23 أيار/مايو 2013. وزعمت سلطات النيجر علنا أن المهاجمين قدموا من جنوب ليبيا. وأجرى الفريق اتصالا بالنيجر وسُمح له بالاطلاع على العتاد في كانون الأول/ديسمبر 2013.
	141 - وخلصت تحقيقات الفريق إلى أن إحدى البنادق المستخدمة في الهجمات يُرجَّح أنها جاءت من ليبيا، لكن الفريق لا يزال ينتظر نتائج التعقب من الاتحاد الروسي وبولندا. والأعتدة بوجه عام تشبه الترسانات المستخدمة من قِبَل الجماعات المسلحة المالية، وهي خليط من المخزونات المالية التي تم الاستيلاء عليها أثناء الأزمة في مالي وأعتدة جرى الحصول عليها من الخارج، بما في ذلك من ليبيا. وللاطلاع على عرض تفصيلي لتحقيقات الفريق، انظر المرفق التاسع.
	2 - نقل الأسلحة إلى الجنوب
	تشاد


	142 - كان الفريق قد أبلغ في السابق بأن جهود تشاد لتنفيذ حظر الأسلحة أسفرت عن عدة عمليات مصادرة، بما في ذلك حوالي 30 منظومة دفاع جوي محمولة من طراز‏SA-7‏ جرى استعادتها من المهرّبين من قبيلة التبو في عام 2012 (الفقرات 149-152 من الوثيقة S/2013/99). ولم يُسمح للفريق بالاطلاع على هذه الأعتدة حينما كان في تشاد أثناء الولاية السابقة، ولذا فقد أرسل طلبا للحصول على قائمة وعلى فحص ميداني للأعتدة. ولم يرد أي رد في هذا الصدد.
	143 - تلقى الفريق معلومات موثوقة بشأن عمليات مصادرة الأسلحة الآتية من ليبيا، خصوصا في آذار/مارس وأيار/مايو 2013. ويُدعى أن بعض هذه العمليات أفضت إلى اعتراض أفراد من جماعة بوكو حرام وهم في طريقهم إلى نيجيريا.
	144 - في حزيران/يونيه 2013، طلب الفريق من تشاد تأكيد عمليات المصادرة هذه، كما طلب معلومات دقيقة عن الأعتدة، والأفراد المتورطين، ونوع وسيلة النقل، وتمويل العملية. وطلب الفريق أيضا إجراء زيارة لمناقشة مبادرات التصدي للاتجار بالأسلحة ولتفتيش الأعتدة. ولم يُتلق رد في هذا الصدد.
	145 - في أيلول/سبتمبر 2013، كتبت اللجنة إلى تشاد تستعجل الرد على طلب الفريق إجراء زيارة، ولكن لم يرد أي رد بعد. 
	نيجيريا

	146 - تشير معلومات مُجَمَّعة من مصادر في البلدان المجاورة لنيجيريا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تهريب للأسلحة من ليبيا، خصوصا تجاه شمال شرق نيجيريا والمنطقة التي تنشط فيها جماعة بوكو حرام من خلال طريقين رئيسيين في شمال النيجر وغرب تشاد.
	147 - وقد طلب الفريق القيام بزيارة إلى نيجيريا بعد العمليات العسكرية في شمال نيجيريا ضد جماعة بوكو حرام والتقارير الإعلامية المتعلقة بعمليات المصادرة من هذه الجماعة(). ولم يرد أي رد في هذا الصدد. وفي أيلول/سبتمبر 2013، كتبت اللجنة إلى نيجيريا تستعجل ردا على طلب الفريق إجراء زيارة، ولكن لم يرد أي رد بعد.
	148 - ويأمل الفريق السماح له بدخول نيجيريا والاطلاع على الأعتدة المصادرة، بما في ذلك في الشمال الشرقي وفي لاغوس.
	جمهورية أفريقيا الوسطى

	149 - أدى ظهور تمرد جماعة سيليكا في جمهورية أفريقيا الوسطى، والانقلاب العسكري الذي قامت به في آذار/مارس 2013، والأزمة الأمنية الناجمة عن ذلك في جميع أرجاء البلاد، إلى تأجيج عمليات نقل الأسلحة وتنقلات المقاتلين عبر الحدود من البلدان المجاورة وإليها. وتتشابك التأثيرات الإقليمية وديناميات نقل الأسلحة في تاريخ الأزمات الطويل في جمهورية أفريقيا الوسطى. وطلب الفريق من فرنسا السماح له بالاطلاع على الأعتدة التي صادرتها منذ بدء عملية ”سنغارى“، من أجل الكشف عن الأصناف الآتية من ليبيا. وجرت بعثة الفريق في جمهورية أفريقيا الوسطى في كانون الثاني/يناير 2014، وتولى تيسيرها كلٌ من فرنسا ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. واطلع الفريق على الأعتدة التي صادرتها فرنسا وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والأعتدة الخاضعة حاليا لسيطرة وزارة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المصادرة في عام 2013. وسيجري تقاسم المعلومات مع فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى.
	150 - ووثق الفريق عدة صناديق تحتوي على قذائف هاون عيار 60 ملم أنتجتها يوغوسلافيا في عام 1974 من الواضح أنها تأتي من ليبيا (انظر الصورة الحادية والعشرين). ووثق الفريق صناديق مماثلة في ليبيا وفي شمال مالي (انظر الفقرة 123). وعثر الفريق أيضا على بعض المقذوفات من طراز‏ F7‏ منتجة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر الصورة الثانية والعشرين)، تحمل علامات مماثلة لتلك التي لاحظها الفريق في ليبيا، والتي أُنتجت في الثمانينات.
	الصورة الحادية والعشرون
	قنابل هاون يوغوسلافية عيار 60 ملم

	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، كانون الثاني/يناير 2014.
	الصورة الثانية والعشرون
	مقذوفات من طراز‏ F7‏ منتجة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن عملية سنغاري، كانون الثاني/يناير 2014.
	151 - وثق الفريق ماسورة وبطارية منظومة دفاع جوي محمولة من طراز ‏SA-7b‏، بلا مقبض تحكم (الشحنة 01-81، الرقم التسلسلي 011544). وأكدت مصادر في ليبيا أن الشحنة 01-81 توجد في ليبيا وأن الأرقام التسلسلية القريبة من هذا الصنف مسجلة هناك. وسوف يرسل الفريق طلب تعقب إلى بلد الصنع لتأكيد المكان الذي نُقِل إليه الصنف أصلا.
	الصورة الثالثة والعشرون
	منظومة دفاع جوي محمولة من طراز ‏SA-7b

	المصدر: فريق الخبراء المعني بليبيا، معسكر مبوكو، مخزن عملية سنغاري، كانون الثاني/يناير 2014.
	152 - تظل سلسلة المسؤوليات المتعلقة بهذه الأعتدة غير واضحة، ويصعب تحديد توقيت خروج هذه الأعتدة من ليبيا. ويذكر أن القذافي زود جمهورية أفريقيا الوسطى بالأعتدة العسكرية في الثمانينات والتسعينات(). ومن المحتمل أيضا أن يكون المقاتلون الأجانب الذين انضموا إلى ائتلاف سيليكا في عامي 2012 و 2013، الذين دخلوا البلد من أماكن أخرى في المنطقة بما فيها تشاد والسودان، قد جلبوا معهم أعتدة ليبية.
	153 - يحلل الفريق حاليا البيانات المجمعة داخل البلد وسيواصل النظر في ديناميات الأسلحة المحتملة التي تتضمن وصول أعتدة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من ليبيا مباشرة أو عبر بلدان ثالثة، وذلك بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى. 
	الصومال

	154 - قدم فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا أدلة تتعلق بمرافق التخزين في مقديشو، شملت كمية كبيرة من أنواع عدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة والثقيلة المنتجة في مجموعة من قِبَل نطاق من البلدان كانت قد زودت بها ليبيا أصلا بموجب عقود موقعة في السبعينات والثمانينات.
	155 - وثق الفريق عدة أنواع من صناديق الذخيرة تحمل نفس أرقام الشحنات في مواقع عدة من ليبيا، بما في ذلك في مرافق تخزين الذخائر المتروكة بعد سقوط نظام القذافي أو الخاضعة لسيطرة جهات مسلحة ليبية غير تابعة للدولة. 
	156 - تظل سلسلة المسؤوليات المتعلقة بهذه الأعتدة غير واضحة، ولم يتسن تحديد توقيت خروج هذه الأعتدة من ليبيا وكيفية نقلها إلى الصومال في الفترة المشمولة بهذا التقرير.
	157 - أجرى الفريق اتصالا ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عدة مرات في عام 2013 طالبا الاطلاع على الأعتدة وتلقي معلومات تتعلق بسلاسل نقل مختلف الأصناف. وردت البعثة بشكل إيجابي على فكرة الزيارة. ومع ذلك، لم يُتلق تأكيد عن الموقع المحدد لهذه الأعتدة أو ما إذا كان سيُسمح بالاطلاع عليها. ولما كان تنظيم مثل هذه الرحلة أمرا معقدا من الناحية اللوجستية، فإن الفريق يحتاج إلى تأكيد مسبق من البعثة بأنها ستسمح له بالاطلاع على الدفعة المعينة من الأعتدة.
	158 - يواصل الفريق التحقيق في هذه الحالة بالتعاون مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، ويأمل أن تدعوه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى تفتيش الأعتدة، وهو أمر ضروري لفهم سلسلة المسؤوليات.
	الصورة الرابعة والعشرون
	قذائف هاون عيار 120 ملم، يوغوسلافيا، الشحنة 3/71 KV/YU

	المصدر: © بيتر بوكهارت، منظمة رصد حقوق الإنسان، 2011، أجدابيا.
	المصدر: سري، مقديشيو، 2012.
	الصورة الخامسة والعشرون
	ذخائر عيار 14.5 ملم، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، العقد PRO/42/KS/77

	المصدر: سري، مقديشيو، 2012.
	المصدر: فريق الخبراء في ليبيا، السفينة لطف الله، 2012.
	3 - نقل الأسلحة إلى الشرق
	مصر وقطاع غزة


	159 - رغم أن الفريق تلقى أثناء الولاية السابقة إحاطات في مصر تدل على وقوع عمليات كبيرة لنقل الأسلحة من ليبيا إلى مصر (الفقرات 159-165 من الوثيقة S/2013/99)،لم يُسمح له بدخول مصر خلال هذه الولاية. وقد أشارت تقارير صحفية عديدة إلى مصادرة كميات مهمة من الأسلحة والذخائر الواردة من ليبيا في مناطق مختلفة من مصر، بما في ذلك في المنطقة الغربية لمصر وجزيرة سيناء. وإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عدة عمليات لنقل الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة عن طريق مصر. وذُكر أن أسلحة هربت عبر البحر والبر إلى شبه جزيرة سيناء. وتفيد مصادر وتقارير إعلامية عديدة بأن نقاط عبور هذه الشحنات تشمل سلوم ومرسى مطروح والاسكندرية والقاهرة والسويس.
	160 - أكد الفريق أثناء مناقشات جرت مع مسؤولين مصريين في بلدان مجاورة التحديات المستمرة التي تواجهها مصر بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الأراضي المصرية. وفي آب/أغسطس 2013، ناشد حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر المؤقت آنئذ، ليبيا علناً زيادة ما تبذله من جهود لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود().
	161 - للتحقيق في هذه التقارير، قدم الفريق طلبين إلى مصر (مؤرخين 27 آب/أغسطس و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) لتلقي إحاطات عن الحوادث المبلغ عنها. غير أنه لم يتلق أي رد. وفي إجابة على استفسار الفريق عما ورد في التقارير في آب/أغسطس 2013 من اعتراض مصر لسفينة United التي ترفع علم جزر القمر واحتجازها، بينت مصر أنها خضعت للتفتيش بالقرب من ميناء الاسكندرية وفي بورسعيد. وتبين عدم حدوث أي انتهاكات لحظر الأسلحة.
	162 - تلقى الفريق إحاطات في إسرائيل، بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تعلقت باستفسارات سابقة تتعلق بشحنات أسلحة مبلغ عنها متجهة من ليبيا إلى شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. وأكدت أن شحنات الأسلحة المتجهة من ليبيا إلى مناطق متاخمة لإسرائيل غربا قد استمرت، ولكن وتيرتها تباطأت بفضل ما تبذله مصر من جهود متزايدة لتعقب الأسلحة ومصادرتها. وكان بعض الأسلحة التي عبرت من ليبيا إلى مناطق أخرى منها شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، يشتمل على قذائف الدفاع الجوي المحمولة والقذائف المضادة للدبابات. وتُهرب الأسلحة عبر البر والبحر إلى شبه جزيرة سيناء. وقد زعم ممثلون للحكومة الإسرائيلية أن قذائف دفاع جوي محمولة من طراز SA-7 قد أطلقت على طائرة هليوكوبتر عسكرية إسرائيلية من شبه جزيرة سيناء. وفي وقت سابق، ادعى الجيش الإسرائيلي علناً أن قذائف دفاع جوي محمولة من طراز SA-7 قد أطلقت على إحدى طائراته فوق قطاع غزة.
	163 - لقد كان إقدام جماعات غير تابعة للدول في 25 كانون الثاني/يناير 2014 على تدمير طائرة هليكوبتر عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء باستخدام قذائف الدفاع الجوي() المحمولة من طراز SA-7 16 من الأمور الباعثة على المزيد من القلق من احتمال انتشار الأسلحة. وتدل التغطية الإعلامية الحديثة لعمليات جمع الأسلحة طوعاً التي نظمتها المجتمعات محلياً في كل من شبه جزيرة سيناء والجزء الغربي من البلد() وتسليمها إلى السلطات دلالة إضافية على حجم امتلاك الأسلحة غير المشروعة وتداولها في جميع أرجاء البلاد، كما تدل على أهمية ليبيا باعتبارها مصدراً لهذا العتاد.
	نقل الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية

	164 - لقد أصبحت ليبيا مصدراً من مصادر الأسلحة التي تستخدمها قوى المعارضة في الجمهورية العربية السورية، ويعزى ذلك إلى التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية، والمخزونات الكبيرة المتوافرة من الأسلحة، وعدم إنفاذ القانون ووجود جيل جديد من تجار الأسلحة المحليين ظهر أثناء الانتفاضة الليبية. وكانت عمليات نقل الأسلحة والذخائر من ليبيا من ضمن المجموعات الأولى من الأسلحة والذخائر التي وصلت إلى المعارضة السورية. وقد استنتج التقرير السابق للفريق أن الجمهورية العربية السورية باتت مقصداً رئيسياً للأسلحة الليبية والمقاتلين الليبيين (الفقرة 158 من الوثيقة S/2013/99).
	165 - ما زال العتاد العسكري يتدفق من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية حيث تتباين سبل تمويله ونقله وتختلف الأطراف الفاعلة فيه. ومن أجل تقصي تدفق الأسلحة، أجرى الفريق مقابلات مع مصادر مطلعة عديدة في ليبيا، كان منها عدة مصادر رسمية ليبية وأجنبية ومقاتلون ليبيون عائدون من الجمهورية العربية السورية. وقد اضطلع الفريق بزيارة إلى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، شملت اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وبلدة كلس الحدودية. والتقى الفريق بممثلين عن الحكومة التركية وبممثلي حكومات أجنبية وأعضاء المعارضة السورية ومحللين مستقلين للسياسات. وأجرى الفريق بحثاً في لبنان والتقى بمسؤولين وصحفيين ومصادر أخرى. 
	166 - طلب الفريق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية لمناقشة مسألة نقل الأسلحة من ليبيا مع السلطات وللاطلاع على المواد التي يزعم أنها ضبطت من المعارضة. وقدمت الجمهورية العربية السورية معلومات عن الأسلحة وعن الأفراد المتورطين في عمليات النقل، ولكنها لم تستجب لطلب الزيارة. وقام الفريق بتجميع وتحليل معلومات عن أنماط الرحلات الجوية وطرق الشحن، واتصل بدول أعضاء مختلفة. 
	167 - أبدت السلطات التركية وشخصيات من المعارضة السورية ومصادر دولية جميعها ما لديها من شواغل إزاء عمليات نقل الأسلحة إلى جماعات مسلحة متشددة وأشارت إلى أن الجماعات المتطرفة باتت أفضل عُدّو من الجماعات الأخرى وغدت تسيطر على مزيد من الأراضي، ولا سيما المناطق الحدودية الرئيسية. وذكرت مصادر عديدة أن العناصر المتطرفة من المعارضة في الجمهورية العربية السورية قد استفادت من الأسلحة الليبية وأن عدداً كبيراً من المحاربين الليبيين يقاتلون إلى جانب هذه الجماعات. وكانت عمليات نقل الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية عبر تركيا تنفذ في ظل الانقسامات السياسية القائمة فيما بين مختلف قوى المعارضة السورية وفيما بين البلدان التي تقدم لها الدعم. وبات الإمداد بالأسلحة الأجنبية عاملاً هاماً في زيادة الانقسام وفي المنافسة بين قوى المعارضة السورية. وبينت مصادر للفريق أن الجمهورية العربية السورية أصبحت بحد ذاتها أحد مصادر انتشار الأسلحة باتجاه مناطق أخرى من بينها العراق ولبنان.
	الأسلحة

	168 - تواجه معظم قوى المعارضة المسلحة السورية نقصاً في الأعتدة، ولا سيما الذخيرة، مما أدى إلى اشتداد الطلب عليها في الجمهورية العربية السورية، حيث أصبحت أسعار الأعتدة العسكرية باهظة. وقد أنشأ ذلك سوقاً مربحة لتجار الأسلحة داخل الجمهورية العربية السورية وفي البلدان المجاورة. ويتركز الطلب خاصة على بعض أنماط نظم الأسلحة بما فيها المدافع المضادة للطائرات والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر.
	169 – لقد كان تفتيش الأسلحة التي صودرت من الباخرة لطف الله 2 في كانون الأول/ ديسمبر 2012 قد أعطى الفريق فكرة عن نمط العتاد المنقول من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية (الفقرة 180 من الوثيقة S/2013/99). فقد كانت الحمولة تتألف في الأساس من ذخيرة للأسلحة الخفيفة والثقيلة.
	170 - وثق عتاد ليبي في الجمهورية العربية السورية على يد صحفيين ومصادر أخرى شتى. واستناداً إلى الأدلة الفوتوغرافية، طلب الفريق من عدد من البلدان المنتجة أن تتعقب هذه المواد.
	171 - طلب الفريق إلى الاتحاد الروسي أن يتعقب قذيفة موجهة مضادة للدبابات من طراز KONKURS-M قد وثقت في محافظة إدلب التي تسيطر عليها جماعة أحفاد الرسول (الشحنة رقم 01-00، الرقم التسلسلي 450). وأكد الاتحاد الروسي أن الصنف صُدر إلى ليبيا في عام 2000. وقد وثق الفريق قذيفة أخرى من طراز KONKURS-M في شحنة كانت متجهة إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2012 (الفقرة 178 من الوثيقة S/2013/99) تحمل الرقم التسلسلي السابق (الرقم التسلسلي 449).
	الصورة السادسة والعشرون
	القذيفة KONKURS-M الموثقة والموجودة على متن الباخرة لطف الله 2، والتي تحمل الرقم التسلسلي 449
	المصدر: فريق الخبراء، عام 2012.
	الصورة السابعة والعشرون
	القذيفة KONKURS-M الموثقة في محافظة إدلب، والتي تحمل الرقم التسلسلي 450
	المصدر: C. J. Chivers/New York Times/Redux، أيار/مايو 2013()
	172 - زود الفريق بصور صناديق تحتوي على قذائف بلجيكية عديمة الارتداد من طراز NR 160 106mm كانت قد التقطت في محافظة أدلب في أيار/مايو 2013، وتدل علاماتها بوضوح على أنها نُقلت أصلاً إلى ”الجماهيرية العربية الشعبية الليبية“ (انظر الصورة التاسعة والعشرين). وتبين صورة واحدة غلاف شحنة القذائف BMP 1-8 loaded 8-81. وقد وثق الفريق غلافا مماثلا من المكان ذاته بالضبط على متن الباخرة لطف الله 2 في عام 2012 (انظر الصورة الثامنة والعشرين).
	الصورة الثامنة والعشرون
	غلاف شحنة قذائف من طراز NR 160 A1 106mm Lot BMP 1-8 loaded 8-81
	المصدر: فريق الخبراء، الباخرة لطف الله 2، في عام 2012.
	الصورة التاسعة والعشرون:
	صناديق القذائف البلجيكية عديمة الارتداد من طراز NR 160 106mm الآتية من ليبيا
	المصدر: C. J. Chivers/New York Times/Redux، أيار/مايو 2013.
	173 - وقد صُورت قذائف من طراز كل من KONKURS-M و 106 مم في المكان ذاته في الجمهورية العربية السورية. وعثر أيضاً على متن الباخرة لطف الله 2 على نوعين من السلاح كانا يحملان أرقام الشحنة ذاتها. ومن المحتمل بالتالي أن تكون مصراتة هي مصدر تلك القذائف جميعا.
	174 - يحقق الفريق حالياً في مزيد من الأعتدة الموثقة في الجمهورية العربية السورية.
	175 - تسعى الجماعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية باستمرار إلى الحصول على أسلحة، وهو مؤشر على احتمال مواصلة عمليات النقل في المستقبل. ومع ازدياد الجماعات الإرهابية في الجمهورية العربية السورية، أصبح بعض الجهات الداعمة للمعارضة السورية أكثر تردداً في نقل العتاد العسكري إلى الجمهورية العربية السورية، الأمر الذي قد أتاح الفرصة لشبكات التهريب الليبية.
	الجهات الفاعلة

	176 - يشارك في عمليات نقل الأسلحة والذخيرة مواطنون ليبيون وسوريون يعيشون في ليبيا ويقومون بجمع الأموال عبر مؤسسات خيرية غالبا، ويشترون الأسلحة والذخيرة من تجار الأسلحة المحليين والكتائب المحلية ويقومون بأنفسهم بتنظيم عمليات الشحن. وقد أخبر مصدر أمني ليبي رسمي الفريق بأن مواطنين سوريين قد اتصلوا به في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وكانوا يسعون إلى شراء بنادق وذخيرة هجومية لإرسالها إلى سورية. وأكدت أيضاً هذا الاتجاه مقابلات متعددة أجريت مع مصادر أمنية خارجية في ليبيا ومع أحد الأشخاص الذين تربطهم علاقات وثيقة بالمعارضة السورية. ويلقى بعض هذه الأنشطة الدعم أيضا لدى جهات ثرية من دول الخليج().
	177 - لقد شارك أيضاً بعض المواطنين السوريين الذين يعيشون في بلدان ثالثة في تمويل وتنظيم شحنات الأسلحة انطلاقا من ليبيا. واتصل الفريق بالسويد إثر تقارير أفادت بتورط مواطن سوري يقيم في السويد في عمليات نقل الأسلحة من ليبيا(). وأجابت السويد في كانون الأول/ديسمبر 2013 بأن تحقيق الشرطة جارٍ ولكنها في هذه المرحلة لا تستطيع الكشف عن أية معلومات. 
	178 - زُوّد الفريق بأسماء عدد من الرعايا الليبيين والسوريين والأستراليين والأتراك الذين زعم تورطهم في عمليات نقل من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية. غير أن الفريق لم يتمكن بعد من جمع الأدلة الكافية لتأكيد هذه المزاعم.
	179 - زُعم أن عدداً من الدول الأعضاء دعمت عمليات نقل الأسلحة من ليبيا بعدد من السبل، منها توفير التمويل أو النقل أو فتح أراضيها لنقل العتاد العسكري عبرها. ويعكف الفريق حاليا على التحقيق في هذه الادعاءات. 
	180 - يدل حجم بعض الشحنات على أن بعض المسؤولين الليبيين ربما كانوا على علم بهذه الشحنات ولكنهم تغاضوا عنها، أو كانوا متورطين فيها بصورة مباشرة. وقد بين مسؤولون أمنيون أجانب وليبيون في ليبيا أن ثمة عموما ميل إلى التغاضي عن الاتجار بالأسلحة في ليبيا وعجز عن وقف نقلها إلى الخارج.
	181 - في مقابلات أجريت في أنقرة وغازي عنتاب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بينت مصادر متفرقة تربطها صلات وثيقة جدا بالمعارضة السورية المسلحة أن ممثلين للمجلس العسكري الأعلى قد سافروا إلى ليبيا إثر إنشاء هذا المجلس والتقوا بأعضاء الحكومة في طرابلس وربما إلى أماكن أخرى. وبعد ذلك، قدمت عدة شحنات من العتاد مجاناً وأرسلت إلى أنقرة. وليس من الواضح تماماً من هي الجهة التي التقى بها الوفد في ليبيا. ومن المحتمل أن يسعى أيضاً بعض الأفراد في المناصب الرسمية إلى بلوغ الغايات التي يرومونها. 
	المسالك

	182 - يزعم تورط مجموعة من الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول في عمليات النقل قيد التحقيق والتي نفذت عبر ثلاثة مسالك رئيسية هي: تركيا برا وبحرا، وقطر جوا ولبنان بحرا.
	عمليات النقل المزعومة عبر تركيا 

	183 - يزعم أن تركيا أضحت منذ بداية الثورة السورية ممراً رئيسياً لنقل الأعتدة والمقاتلين المنضمين إلى صفوف المعارضة السورية.
	184 - تفيد مصادر موثوقة بأن الأسلحة الواردة من ليبيا تصل عبر الجو والبحر: إذ تتجه الطائرات في الأساس إلى قطاع غزة وأنقرة وأنطاكية وترسل الشحنات بالبحر عن طريق مرسين واسكندرون؛ وينقل هذا العتاد بالشاحنات عبر معبري الحدود في ريحانلي وكلس.
	185 - التقى الفريق بأعضاء في المعارضة السورية وبممثلين أجانب توجد مقارهم في شرق تركيا، وبمقاتلين ليبيين عائدين من الجمهورية العربية السورية إلى ليبيا زعموا أن بعض السلطات التركية تشارك في عمليات نقل الأسلحة من خلال إدارة ومراقبة شحنات الأسلحة وإيصالها إلى بعض عناصر المعارضة السورية.
	186 - التقى الفريق بالسلطات التركية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وقد نفت هذه السلطات علمها بعمليات نقل للأسلحة من ليبيا إلى تركيا. وبينت أنه رغم احتمال حدوث تهريب غير مشروع، فإن الحكومة لا تستطيع التحكم كل الأمور وأن الحدود التركية - السورية طويلة وسهلة الاختراق. وصرحت بأن البضاعة العابرة قد تمر دون تفتيش لأن السياسة التركية لا تنص إلا على تدقيق قائمة البضائع، وأن أي عمليات التفتيش تنفذ بإشراف الاستخبارات. ولم يرد أي رد من تركيا على طلبات الفريق للحصول على إحاطات وللاضطلاع مع السلطات بزيارات موقعية لمختلف الأماكن التي يزعم أن الأسلحة الآتية من ليبيا قد مرت عبرها.
	187 - في شباط/فبراير 2014، نقل الفريق استنتاجاته إلى السلطات التركية التي نفت أي تورط في ”عمليات غير قانونية لإيصال الأسلحة“.
	188 - كتب الفريق إلى تركيا يطلب معلومات إضافية إثر ورود تقارير إعلامية عن عمليات ضبط للأسلحة على الحدود السورية()، وتقرير آخر يفيد بأن قوات الأمن التركية في 2 كانون الثاني/يناير 2014 ضبطت شاحنة في منطقة حطاي تنقل أسلحة وذخائر إلى الجمهورية العربية السورية(). وبسبب خطأ فني، لم تصل الرسالة إلى البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك قبل إعداد هذا التقرير. 
	189 - كانت المنظمة الإنسانية ذاتها التي زعم اشتراكها في الحالة الثانية المشار إليها أعلاه هي أيضاً الجهة التي أرسلت إليها في أيلول/سبتمبر 2012 حمولة الشحنة المنقولة بواسطة السفينة التي تحمل اسم ”الانتصار“ (الفقرات 183-184 من الوثيقة S/2013/99). ولا يزال التحقيق مستمرا في هذه القضية.
	190 - زعمت بعض التقارير الإعلامية أن مسؤولي الولايات المتحدة الذين كانوا يعملون في بنغازي قبل الهجوم الذي وقع على قنصلية بنغازي في أيلول/سبتمبر 2012 ربما كانوا مشتركين في عمليات نقل أسلحة من ليبيا إلى المعارضة السورية مروراً بتركيا(). وقد اتصل الفريق بالولايات المتحدة مستفسراً بشأن هذه الادعاءات، ولكنها كذبتها. ولم يجد الفريق إلى الآن أي دليل لدعم هذه الادعاءات.
	العمليات المزعومة لنقل الأسلحة عن طريق قطر

	191 - يحقق الفريق في اشتراك قطر المزعوم في عمليات نقل عتاد من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية منذ عام 2012، بما في ذلك عن طريق الجو. وتزعم مصادر متعددة تشمل مقاتلين ليبيين في الجمهورية العربية السورية وليبيين ومسؤولين أجانب موجودين في ليبيا، ومصادر أمنية خارجية وممثلين للمعارضة السورية في تركيا أن طائرات السلاح الجوي القطري كانت تنقل عتاداً عسكرياً للمعارضة السورية من ليبيا إلى تركيا مروراً بقطر. وكانت قطر جهة مساندة قوية للثورة الليبية التي زودتها بكميات كبيرة من العتاد العسكري (الفقرات 62-73 من الوثيقة S/2013/99). وربما تكون السلطات قد استغلت هذه العلاقة لتحصل على عتاد لنقله إلى المعارضة السورية. 
	192 - حصل الفريق على خطط رحلات الطائرتين القطريتين C17 وC130 فيما بين ليبيا وقطر منذ بداية عام 2013. وقد منحت بعض هذه الرحلات الجوية تصريحاً أمنياً دبلوماسياً عسكرياً وحاول الفريق تحديد محتوى الحمولة. وفي هذا الصدد، اتصل الفريق بالشركة المسؤولة عن وضع خطط رحلات الطائرة C17 وبمختلف الدول الأعضاء التي منحت التصاريح الأمنية الدبلوماسية العسكرية أو التي هبطت فيها الطائرة في طريق عودتها إلى قطر. ويمكن الاطلاع على خلاصة مفصلة للتحقيقات في المرفق الثامن. 
	193 - لم يستطع الفريق التحقق بصورة مستقلة من الشحنة المنقولة على متن الطائرات قيد التحقيق وسيواصل التحقيق في الأدلة. 
	194 - لم تكن بيانات مراقبة الرحلات التي زوِّد بها الفريق تتضمن سوى بعض مسارات الرحلات، ولم تكن تشمل جميع البيانات المتعلقة بالرحلات الجوية بين قطر وليبيا. وقد اتصل الفريق بقطر للحصول على قائمة مفصلة بالرحلات التي اضطلع بها سلاح الطيران القطري إلى ليبيا منذ تموز/يوليه 2012 وكذلك على تفاصيل محددة للحمولة المخصصة لكل رحلة. وفي رسالة مؤرخة 11 شباط/فبراير 2014، طلبت قطر تزويدها بتفاصيل أخرى ولكنها لم تقدِّم المعلومات المطلوبة. 
	نقل الأسلحة عبر لبنان

	195 - في بداية الانتفاضة السورية، كانت الأسلحة تهرب من ليبيا عن طريق لبنان ومنه إلى الجمهورية العربية السورية، مع تغيير منافذ دخولها تبعا لتغير السيطرة على الأراضي في الجمهورية العربية السورية. غير أنه بتدويل الأزمة وامتداد رقعة النزاع إلى لبنان، أصبح الآن تهريب الأسلحة يتم في الاتجاهين عبر حدود لبنان الشمالية والشمالية الشرقية. وتواجه السلطات اللبنانية صعوبات في احتواء تهريب الأسلحة بسبب وعورة التضاريس، بما فيها الحدود اللبنانية - السورية الطويلة بطرقها غير المعبدة، وكذلك الفساد. ويبذل كل من الجيش اللبناني والقوات الأمنية قصارى جهودهما لاحتواء شحن الأسلحة، وقد أدى ذلك إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات على طول الحدود وداخل الأرض اللبنانية. 
	196 - أكدت مصادر لبنانية تواتر وصول شحنات الأسلحة من ليبيا إلى لبنان، وكذلك العدد المتزايد لحالات مصادرة العتاد الذي يدخل لبنان من الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكذلك الذخائر والمتفجرات. وينقل كل العتاد المصادَر إلى الشرطة العسكرية للتحقيق فيه وبعد ذلك إلى المحكمة العسكرية. وقد أرسل الفريق طلباً إلى لبنان للحصول على معلومات إضافية عن عمليات المصادرة وطلب معاينة هذا العتاد. غير أنه لم يتلق الرد حتى الآن.
	آخر المستجدات في قضية السفينة ”لطف الله 2“

	197 - واصل الفريق تحقيقاته في قضية السفينة ”لطف الله 2“ منذ تقديم تقريره السابق (S/2013/99، الفقرات 171 إلى 182). وقدم لبنان نسخة من تقرير التحقيق تشير إلى أن العملية قد بدأها وموّلها مواطنون سوريون. وتعقّب الفريق أيضاً أثر بعض الأسلحة التي عثر عليها على متن السفينة، وتأكد أن بعضها كان قد صدِّر إلى ليبيا قبل الانتفاضة. وترد في المرفق العاشر تفاصيل بشأن المعلومات المستجدة في هذا التحقيق.
	سفن أخرى يحتمل أن تكون متورطة في نقل أسلحة من ليبيا إلى لبنان

	198 -  في أوائل عام 2013، وردت إلى الفريق معلومات عن احتمال تورط سفينة في نقل أسلحة من ليبيا إلى لبنان لصالح المعارضة السورية. وأظهرت البيانات البحرية أن السفينة دأبت على التنقل بين ليبيا وطرابلس، لبنان، مما يؤكد الطابع المنتظم لتحركاتها وفقا لما ذكره المصدر. وردّ لبنان بأنه لم يصادر أي مضبوطات في السفينة وقدم نسخة من بوليصة الشحن تبيّن أن حمولتها كانت حبوبا.
	199 -  وقد تلقى الفريق مؤخراً معلومات بشأن سفينة أخرى يزعم أنها متورطة في عمليات نقل بين ليبيا ولبنان، وهو يجري حاليا تحقيقات في هذه القضية.
	ثالثا - حظر السفر
	200 -  وفقا للفقرة 15 من القرار 1970 (2011) والفقرة 22 من القرار 1973 (2011)، فرض المجلس حظرا على سفر الأفراد الذين حدد المجلس أو اللجنة أسماءهم، مع منح بعض الاستثناءات عملا بأحكام الفقرة 16 من القرار نفسه. وينطبق حظر السفر على عدد من أفراد أسرة القذافي وبطانته. وتتضمن القائمة المستكملة الصادرة عن اللجنة في 4 أيلول/سبتمبر 2013 أسماء 20 شخصا (5 أشخاص مشمولين بحظر السفر فقط و 15 شخصا مشمولا بحظر السفر وتجميد الأصول كليهما).
	201 -  ووفقا للقائمة التي أعدتها اللجنة، فمن بين 20 شخصا وردت اسماءهم أصلا في قائمة الممنوعين من السفر، وافت المنية 5 أشخاص، ويوجد شخصان في ليبيا (أحدهما رهن الاحتجاز)، و 6 أشخاص في بلدان أخرى، وما زالت أماكن وجود الأشخاص السبعة المتبقّين مجهولة. ويعتقد الفريق أنه من الضروري إدخال عدة تحديثات على القائمة لمراعاة تغير الحالة والمعلومات الجديدة الواردة. فمن أصل 20 شخصا، وافت المنية 5 أشخاص، و يوجد 4 أشخاص في ليبيا (منهم 3 أشخاص رهن الاحتجاز)، و 7 أشخاص في بلدان أخرى، و 4 أشخاص لا تزال أماكنهم غير معروفة (انظر الفقرتين 286 و 287). وما زال الفريق يحقق في وضع الأشخاص الآخرين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
	202 -  وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2013، أشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن ثلاثة من أبناء معمر القذافي، هم عائشة القذافي ومحمد القذافي وهانيبال القذافي، ترافقهم صفية فركاش البرعصي، وجميعهم ممنوعون من السفر، قد غادروا الجزائر إلى عمان في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي 12 نيسان/أبريل، بعث الفريق برسالة إلى عمان يطلب فيها معلومات عن وضع هؤلاء الأشخاص.
	203 -  وفي رسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2013، أوضحت حكومة عمان ردًّا على استفسار الفريق أن عائشة القذافي ومحمد القذافي موجودان في عمان. ولم يتضمن الرد أية معلومات عن هانيبال القذافي أو صفية فركاش البرعصي أو أي إشارة إلى تاريخ السفر. وفي حين تتضمن الفقرة 16 من القرار 1970 (2011) استثناءات من حظر السفر، فإن أي استثناء في هذه الحالة يتطلب إما موافقة مسبقة من اللجنة أو إخطارا لاحقا في غضون 48 ساعة من عملية الانتقال. ورغم أن عمان ذكرت في رسالتها الموجهة إلى الفريق أسبابا إنسانية لدخول هذين الشخصين، فإنها لم تحصل على موافقة اللجنة قبل دخولهما. ولم تتلق اللجنة حتى تاريخه أي إخطار لاحق. ولم تطلب عائشة القذافي أو محمد القذافي نفسيهما منحهما استثناء من حظر السفر. وبالتالي، فإن انتقال عائشة القذافي ومحمد القذافي من الجزائر إلى عمان يشكل انتهاكا لحظر السفر.
	204 -  وفي 12 نيسان/أبريل 2013، كتب الفريق إلى سلطات الجزائر بشأن عملية الانتقال هذه. وفي 17 و 28 أيار/مايو، بعث الفريق برسائل أخرى إلى الجزائر يستفسر فيها عن وضع هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي. وفي 5 حزيران/يونيه، وجهت السلطات الجزائرية رسالة إلى اللجنة بشأن الاستفسار الأول، أكدت فيها أن عائشة القذافي ومحمد القذافي سافرا إلى عمان. ولم تتضمن القائمة المقدمة بأفراد أسرة القذافي الذين سافروا إلى عمان هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي. ولم يتلق الفريق أي رد على استفساراته على الرغم من رسائل المتابعة المتكررة. وفي 11 شباط/فبراير 2014، أبلغت عمان الفريق بأن هانيبال القذافي وصفية فركاش البرعصي غير موجوديْن في عمان في الوقت الراهن، وأنه ليس لدى عمان معلومات عن مكان وجودهما.
	205 -  وخلال الولاية السابقة، أفادت منابر إعلامية بوجود مخطط مزعوم لتهريب الساعدي القذافي، الذي يقع تحت طائلة جزاءي تجميد الأصول وحظر السفر كليهما، بمعيّة أسرته إلى المكسيك في عام 2011. ويزعم أن الضالعين في المخطط هم مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة يعملون لحساب شركة متعددة الجنسيات مقرها كندا، إضافة إلى مواطن كندي تم إطلاق سراحه مؤخرا بعد حبسه لمدة 18 شهرا في المكسيك بتهمة التآمر من أجل تهريب الساعدي القذافي وأسرته إلى المكسيك باستخدام جوازات سفر مزورة ووثائق مكسيكية.
	206 -  وفي أيار/مايو 2013، بعث الفريق برسائل إلى المكسيك وسويسرا وكندا يطلب فيها مزيدا من المعلومات عن المخطط المزعوم. وردت كندا في 17 حزيران/يونيه قائلة إنها لا تستطيع توفير أي معلومات إضافية في ذلك الوقت بسبب التحقيقات القضائية الجارية بحق ثلاثة أشخاص بشأن هذه المسألة. وردت المكسيك في 26 حزيران/يونيه و 3 تموز/يوليه و 13 آب/أغسطس فأفادت بإجراء تحقيقات جنائية ضد أكثر من خمسة أشخاص، تم اعتقال أربعة منهم. وردت سويسرا في 11 أيلول/سبتمبر قائلة إن التحقيقات الجنائية جارية بشأن شخص واحد.
	207 -  ولا يزال الفريق يحقق في القضايا قيد النظر.
	رابعا - تنفيذ تجميد الأصول
	واو - سياق اعتماد تدبير تجميد الأصول
	208 -  خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، زاد المعروض النقدي الليبي، مع حدوث تحوّل من العملة إلى الودائع. إلا أن زيادة ودائع القطاع الخاص نتيجة للقيام في حزيران/يونيه 2012 برفع القيود على عمليات السحب المفروضة خلال الثورة قد انتهت(1).
	209 -  وقد تحقق في ليبيا نمو محدود في عمالة القطاع الخاص. وفي 6 كانون الثاني/يناير، أقر المؤتمر الوطني العام قانونا يحظر الفوائد على المعاملات المالية (الصيرفة الإسلامية)، غير أن هذا التدبير لم يؤد إلى تشجيع نمو القطاع الخاص. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 21 آذار/مارس 2013، ولم يعد يسمح للمصارف بدفع فوائد إلى الأفراد أو تلقيها منهم. ويحظر على الشركات وهيئات الدولة تلقي الفوائد أو دفعها اعتبارا من بداية عام 2015.
	210 -  وتؤدي حالة الشك هذه إلى تثبيط همة المستثمرين الجدد ودفع المستثمرين الموجودين بالفعل إلى تقليص أنشطتهم. ويتوقع أن يؤدي انعدام أعمال الصيانة الأساسية والاستثمار في البنية التحتية النفطية إلى زيادة خفض الإنتاج وطاقة التصدير في الأجل المتوسط.
	211 -  وتواجه السلطات الليبية تحديات تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد والتصدي لمسائل من قبيل بناء القدرات، وتحسين التعليم، وإعادة بناء الهياكل الأساسية، وتطوير النظام المالي، والحد من الاعتماد على الهيدروكربون. ويتعين على ليبيا أيضاً أن تنشئ إطارا للحوكمة قوامه الشفافية والمساءلة، بما يشمل عناصر لمكافحة الفساد، بغية استعادة الثقة في الحكومة. فاتخاذ تدبير من هذا القبيل من شأنه أن يعزز نمو القطاع الخاص ويتيح الفرص لتنويع الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
	زاي - رصد تجميد الأصول
	212 -  أجرى الفريق وفقا للولاية المنوطة به تحقيقات للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد أو كيانات مدرجة في القائمة والقيام بتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير.
	213 -  ولكي يتسنى تحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تصدر الدول الأعضاء توجيهات إلى المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات التي قد تكون تلك الأموال بحوزتها، بغية توضيح الالتزام الواقع على عاتقها بالامتثال للجزاءات. فمن العناصر الأساسية لتلبية متطلبات الأمم المتحدة كفالة نشر تلك التوجيهات بصورة فعالة والقيام بتحديث قائمة الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة على نحو منتظم.
	214 -  وينبغي أن تأخذ الدول الأعضاء في الاعتبار أيضا أنه من أجل أن يلتف الأشخاص والكيانات المعينة حول تدابير تجميد الأصول، فمن المرجح أن يعملوا من خلال شركات واجهة و/أو أشخاص يتصرفون نيابة عنهم من أجل إخفاء مصالحهم. ولذلك فإن جمع معلومات عن المُلاك المستفيدين مطلب في غاية الأهمية، إلى جانب جمع بيانات مفصلة عن الجهات الأصلية التي استهلّت المعاملات ذات الصلة.
	4 - تنفيذ تجميد الأصول
	215 -  تصرف الفريق بناء على معلومات مستقاة من عدد من المصادر لبدء تحقيقاته في انتهاكات محتملة للتدابير المتعلقة بتجميد الأصول. وقد دفعت معظم هذه المعلومات الفريق إلى إجراء تحقيقات في أفريقيا، حيث كان النظام الليبي السابق قد أودع مبالغ كبيرة من الأصول. وخلال هذه التحقيقات، لاحظ الفريق وجود قصور كبير لدى بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ تجميد الأصول.
	216 -  ويشمل ذلك القصور عدم قدرة بعض الدول الأعضاء على تجميد أصول الأشخاص أو الكيانات المشمولة بتدابير تجميد الأصول نتيجة لعدم وجود تشريع محلي يمكِّنها من القيام بذلك. وقد برزت هذه المسألة على إثر التحقيقات في الانتهاكات المزعومة للتدابير من قبل أشخاص يساعدون الأفراد المشمولين بالحظر، ويرد بيان ذلك بالتفصيل فيما يلي.
	217 -  ففي إحدى هذه الحالات، تمخضت تحريات الفريق عن فرض قيود على أموال شركة يزعم أنها تنقل أصولا تخص شخصا مدرجا في القائمة. وعندما قام الفريق بزيارة البلد العضو بعد بضعة أشهر، كشفت التحريات أن مالك الأصول المذكورة قام بعد فترة وجيزة من تقييدها برفع دعوى في المحاكم المحلية طالب فيها بالإفراج عن الأصول، وصدر الحكم لصالحه على أساس عدم وجود قانون في تلك الدولة العضو يتيح إنفاذ تدابير تجميد الأصول بموجب قرارات الأمم المتحدة. فأعيدت الأصول، وتم على الفور سحبها نقدا من الحسابات ذات الصلة، مما دمر سجل المراجعة.
	218 -  ولذلك، بدأ الفريق يستفسر في دول أعضاء أخرى في المنطقة تجري فيها تحقيقات بشأن القدرة القانونية على تنفيذ تدابير تجميد الأصول المتخذة وفقا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا. وتبيّن أن كل دولة من الدول الأعضاء قيد النظر في المنطقة تعاني من المشكلة نفسها. وذكرت بعض الدول أن لديها تلك القدرة، ولكن بعد دراسة التفاصيل، اكتشف الفريق أن التشريعات المشار إليها تدور حول الجرائم الجنائية، ولا سيما الإرهاب.
	219 -  واستطرادا في هذا الموضوع، فإن لدى معظم الدول الأعضاء التي زارها الفريق القدرة على تجميد عائدات الجريمة أو أموال الإرهابيين، رهنا بوجود أساس معقول للاشتباه أو دليل فعلي على ارتكاب جريمة، ورهنا أيضا بصدور قرار من محكمة أو موظف قانوني. وفي كل الحالات التي بحثها الفريق في المنطقة، لم يجد أن أي بلد يملك القدرة على تجميد الأصول استنادا فقط إلى تعيين الأشخاص والكيانات في أحد قرارات مجلس الأمن.
	220 -  وحتى الآن، كانت الدول الأعضاء المعنية تقع كلها في منطقة محددة، ولا يزال الفريق يقوم بتحريات في تلك المنطقة للتأكد من حجم المشكلة. ويعتزم الفريق أيضا توسيع نطاق تلك التحريات ليشمل مناطق أخرى.
	221 -  وتترتب على هذه الحالة آثار خطيرة فيما يتعلق بتنفيذ تدابير تجميد الأصول بموجب نظام الجزاءات المفروض على ليبيا، وأيضا فيما يتصل بالتدابير الحالية لتجميد الأصول وأي تدابير مشابهة قد يفرضها مجلس الأمن في المستقبل. فغياب القدرة لدى بعض الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبطل فعالية تلك التدابير. فمن المرجح أن تكفل الأطراف التي تعتقد أن أصولها قد تقع تحت طائلة التجميد إيداع هذه الأصول في دول أعضاء تعاني من هذه الحالة.
	التحريات المتعلقة بانعدام القدرة على التنفيذ
	المصارف المركزية الأفريقية

	222 -  واصل الفريق التماس المعلومات المتعلقة بتنفيذ تجميد الأصول من قبل البلدان التي يشرف عليها المصرفان المركزيان اللذان يخدمان عدة بلدان أفريقية، وهما المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا ومصرف دول وسط أفريقيا. ولم يرد حتى الآن أي رد من هذين المصرفين المركزيين.
	223 -  ولذلك، كاتب الفريق مباشرة جميع الدول الأعضاء المعنية من أجل التأكد من قدرتها على التنفيذ. وعلاوةً على ذلك، فمن بين الدول الأعضاء المعنية، لم تقدم سوى توغو وغابون تقارير التنفيذ على النحو المطلوب في الفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011). وحتى الآن، لم يتلق الفريق أي ردود. وفي هذا السياق، يوصي الفريق بأن تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 289 (ب).
	جمهورية تنزانيا المتحدة

	224 -  قام الفريق بزيارة جمهورية تنزانيا المتحدة في حزيران/يونيه 2013، واجتمع مع ممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن رصد وتنفيذ تجميد الأصول. وعقد الفريق اجتماعا مع ممثل وحدة الاستخبارات المالية التنزانية، وهي السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي تقارير من القطاع المالي بشأن الأنشطة المالية المشبوهة وإحالة تلك التقارير إلى وكالات إنفاذ القانون، حسب الاقتضاء. ويعرب الفريق عن امتنانه لجمهورية تنزانيا المتحدة لما قدمته من تعاون في هذه القضية.
	225 -  وشرحت وحدة الاستخبارات المالية التنزانية للفريق أن أي تقرير عن معاملة مشبوهة ينبغي أن يحال إليها من القطاع المالي لتحليله، إلا أنه لم يرد من القطاع المالي أي تقرير عن معاملة مشبوهة تتعلق بأشخاص أو كيانات ليبية مدرجين في القائمة.
	226 -  وكان الغرض الرئيسي من الزيارة هو جمع مزيد من المعلومات عن المعاملات المالية للساعدي القذافي ودالين ساندرز، وهي مواطنة من جنوب أفريقيا تعيش في جمهورية تنزانيا المتحدة ولها صلة وثيقة بالساعدي وبشؤونه المالية (S/2013/99، الفقرات 245 إلى 248). وأوضح ممثلو الحكومة للفريق أنه لا توجد إجراءات لتحديد وتجميد أصول الكيانات و/أو الأشخاص الليبيين بسبب عدم وجود تشريع محلي بهذا الشأن.
	227 -  وعلى الرغم من الالتزام السياسي لحكومة تنزانيا بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل وضع الإجراءات الكافية لتحديد وتجميد الأصول التي تخص أشخاصا و/أو كيانات أدرجها مجلس الأمن في القائمة، فإنها لم تنفذها بعد.
	أوغندا

	228 -  قام الفريق بزيارة أوغندا في حزيران/يونيه 2013 واجتمع مع ممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن رصد وتنفيذ تجميد الأصول. وكان الغرض الرئيسي من هذه الزيارة هو جمع مزيد من المعلومات عن الشؤون المالية للساعدي القذافي وعن السيدة ساندرز. ويعرب الفريق عن امتنانه لأوغندا لما قدمته من تعاون في هذه القضية.
	229 -  وأوضحت أوغندا للفريق، بناء على طلبه، أنه نظرا لعدم وجود تشريع محلي، فإنه لا يوجد إجراء لتحديد وتجميد الأصول التي تخص الكيانات و/أو الأشخاص الليبيين. ورغم أن السلطة القضائية الأوغندية أصدرت أمرا تقييديا بتجميد الحساب المصرفي للشركة التي تملكها السيدة ساندرز، فإن نفاذ هذا الأمر سينتهي بانتهاء التحقيق الجنائي. والأهم من ذلك أن الإجراء ليس مربوطا بأي من القوائم التي أعدتها لجان مجلس الأمن بالأشخاص أو الكيانات الخاضعين لأي نظام للجزاءات، بما في ذلك نظام الجزاءات المفروض على ليبيا.
	موريشيوس

	230 -  قام الفريق بزيارة موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2013 واجتمع مع ممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن رصد وتنفيذ تجميد الأصول. وتندرج هذه الزيارة أيضاً في سياق التحقيق الذي يجريه الفريق بشأن الشؤون المالية للساعدي القذافي. وعلى وجه الخصوص، أجريت تحريات تتعلق بشركة موريشية تملكها السيدة ساندرز.
	231 -  وأوضحت سلطات موريشيوس للفريق أنه لم يتم تحديد أي أصول ذات صلة. ولكن نظرا لعدم وجود تشريع محلي، فإن موريشيوس لا تزال غير قادرة على تجميد الأصول التي تخص الأشخاص أو الكيانات المدرجة في القائمة. إلا أن سلطات موريشيوس أعربت عن استعدادها للامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا بل وأيضا بجميع تدابير تجميد الأصول التي يفرضها المجلس. وتزامنت الزيارة مع اتخاذ خطوات لإعداد قانون لمعالجة هذه المسألة، ولكن لم يكن قد تم التصديق عليه أو إنفاذه بعد. وفي 12 شباط/فبراير 2014، أُبلغ الفريق بأنه من المتوقع أن تكتمل عملية الصياغة قريبا.
	تونس

	232 -  قام الفريق بزيارة إلى تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 واجتمع مع ممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن رصد وتنفيذ تجميد الأصول. وكان الغرض من الزيارة هو جمع معلومات عن مختلف الشركات التي ربما تكون قد تصرفت بالنيابة عن عائشة القذافي والمعتصم القذافي، اللذين يقعان كلاهما تحت طائلة تدابير تجميد الأصول. وتلقى الفريق تعاونا ومساعدة ممتازين ومفيدين للغاية من السلطات التونسية.
	233 -  وخلال الزيارة، أوضح المدعي العام للجمهورية أنه يجوز له، ولوزير المالية وفقا للقانون المحلي()، أن يقرر بعد التشاور مع محافظ المصرف المركزي فرض قيود على أصول المنظمات أو الأفراد الذين يثبت للجهات المختصة في الأمم المتحدة أن لهم صلات بجرائم الإرهاب.
	234 -  ولا توجد تشريعات أخرى تتعلق بتدابير الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد الأصول. وبالتالي، فنظرا لأن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجة أسماؤهم في القائمة ليسوا بالضرورة مرتبطين بالأحكام المتعلقة بالإرهاب المذكورة أعلاه، فإن تونس غير قادرة على تجميد الأصول التي تخصهم أو تخص الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو يساعدونهم.
	5 - الاستثناءات من تجميد الأصول

	235 - ما زالت آلية الاستثناءات المحددة بموجب القرارات المتعلقة بليبيا قائمة. ويجوز للدول الأعضاء أن تقدم للجنة طلبات أو إخطارات إذا ما رغبت في الاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة في تلك القرارات. ويرد في الجدول أدناه موجز للاستثناءات المتعلقة بتجميد الأصول، التي وافقت عليها اللجنة أو التي جُهزت عن طريقها حتى 15 شباط/ فبراير 2014.
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	6 - طلبات الحصول على التوجيه
	الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية


	236 - في أيار/مايو 2013، تلقت اللجنة مذكرة شفوية من دولة عضو تطلب فيها تقديم التوجيه في ما يتعلق بنطاق وتطبيق تدبير تجميد الأصول من حيث سريانه على الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية، المعروفة أيضا باسم المؤسسة الليبية للاستثمار (على النحو الوارد في قائمة اللجنة).
	237 - وقدم الفريق التوجيه المطلوب لإفادة اللجنة، ثم وجه رئيس اللجنة رسالة إلى البلد المعني.
	238 - وفي مرحلة لاحقة لتقديم هذا التوجيه، اكتشف الفريق أن الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية قد غيرت اسمها ليصبح الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (www.lafico.ly)(). وينبغي أن يبيَّن هذا التغيير في قائمة الكيانات المحددة (انظر الفقرة 289 (أ)).
	رفع التجميد عن أصول الأفراد المدرجين في القائمة استجابة لمطالب الإعادة إلى الوطن

	239 - في آب/أغسطس 2013، تلقت اللجنة مذكرة شفوية من إحدى الدول الأعضاء، تطلب فيها تقديم التوجيه في ما يتعلق بطلب رسمي ورد من رئيس لجنة استرداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة بالخارج، يتعلق بأصول مجمدة في ذلك البلد تعود لشركة مسجلة محليا، مملوكة ملكية انتفاعية للمعتصم القذافي، الابن المتوفى لمعمر القذافي، وهو أحد الأفراد المدرجين في القائمة والمشمولين بتدابير تجميد الأصول. وتصل المبالغ المودعة في الحسابات ذات الصلة في كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى حوالي 120 مليون دولار. وطلبت لجنة استرداد الأموال الليبية إعادة هذه الأصول إلى ليبيا.
	240 - وقد أثار هذا الاستفسار عددا من المسائل المتعلقة بكيفية التصرف في الأصول المجمدة في نهاية المطاف، وبتحديد السلطات المختصة في الحكومة الليبية التي ينبغي أن تتعامل معها الدول الأعضاء. ففي البداية، أنشئت لجنة استرداد الأموال الليبية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 لعام 2012، تحت قيادة بشير العكاري، رئيس إدارة المنازعات الخارجية التابعة لوزارة العدل. وأقام الفريق علاقات مثمرة مع هذه اللجنة منذ إنشائها، وتلقى معلومات قيّمة بشأن أصول الأفراد المدرجين في القائمة عن طريق وكلائها، واستطاع في مقابل ذلك تقديم المشورة للجنة بشأن الإجراءات الصحيحة لتجميد الأصول وما تواجهه من قيود وأيضا بشأن ولاية الفريق.
	241 - ومع ذلك، فخلال العام الماضي، نشأ التباس لدى الدول الأعضاء في ما يتعلق بالجهة التي ينبغي توجيه المسائل إليها، عقب إقالة السيد العكاري والتشكيل المؤقت لهيئة منفصلة، هي مكتب استعادة الأصول الليبية. وتم التخلي عن هذا المكتب نتيجة لعدد من المسائل السياسية الداخلية، وأعيد إنشاء لجنة استرداد الأموال الليبية السابقة تحت إشراف فتح الله أ. بن خيال، الرئيس الجديد لإدارة المنازعات الخارجية التابعة لوزارة العدل، وتحت المسؤولية النهائية للنائب العام، عبد القادر جمعة رضوان، وبتوجيه منه. وقام الفريق مؤخرا بالاتصال بكلا المسؤولين وبلجنة استرداد الأموال الليبية وتم التفاهم معهم جميعا على التعاون.
	242 - وما فتئت الحكومة الليبية تدعي منذ فترة، بالاستناد إلى الفقرة 18 من القرار 1970 (2011)، أن الأصول المعنية هي ملك للشعب الليبي، وينبغي إعادتها إلى ليبيا. وتم تقديمُ طلب رسمي بهذا الشأن من خلال رسائل، وقامت ليبيا والدولة العضو التي توجد فيها الأصول المجمدة بإبلاغ الفريق بأن مسؤوليهما المعنيين قد عقدوا اجتماعات خلال العام الماضي.
	نطاق تدابير تجميد الأصول

	243 - تثير هذه المطالبات، وإن كانت معقولة في ظل الظروف السائدة، مسائل مهمة تتعلق بطريقة التعامل مع الأصول التي جمدت لأن ملكيتها تعود لأشخاص مدرجين في القائمة. فقد كان الأساس المنطقي لتجميد أصول الكيانات والأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج في القائمة وفقا للقرارات الأولية هو منع استخدام الأصول لمساعدة النظام السابق على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الليبي. فلم يُقصد بها، بل ولم يسبق قط أن قُصد بهذه التدابير أن تكون وسيلة لمصادرة ممتلكات أفراد كإجراء عقابي.
	244 - وفي ما يتعلق بمآل هذه الأصول على المدى الطويل، من المهم أن يتم التعامل معها بصورة سليمة، ووفقا للمبادئ القانونية. فالفقرة 18 من القرار 1970 (2011) تنص على أن تتاح لشعب ليبيا في مرحلة لاحقة الأصول التي يجري تجميدها عملا بأحكام الفقرة 17 بما يعود بالنفع عليه. وفي غياب أي تفسير أدق لهذه الفقرة، سواء في القرار أو من اللجنة، يرى الفريق أن الفقرة تشير في الغالب إلى أصول الكيانات التي تملكها الحكومة، من قبيل المصرف المركزي (الذي تم الشطب عليه الآن من القائمة)، والمؤسسة الليبية للاستثمار. ولا يعتبر الفريق أن القصد من القرار أن يكون وسيلة لأخذ الأصول المملوكة بصفة قانونية للأفراد المدرجين في القائمة ونقلها إلى حكومة ليبيا.
	245 - وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير من جديد بأن ملكية الأصول لا تتغير بتجميدها. فهذه الأموال ينبغي أن تظل في اسم المالك الأصلي، وينبغي أن توضع المبالغ النقدية المجمدة في حساب مدر للفائدة. ويظل الطرف المدرج في القائمة هو مالك الأصول المجمدة، على الرغم من حظر استخدامها، ما لم تمنح اللجنة استثناء، عملا بالقرارات ذات الصلة. ولا يمكن تقديم طلبات الاستثناء من تجميد الأصول إلا لدفع نفقات الطرف المدرج في القائمة (انظر أيضا S/2013/99، المرفق الخامس عشر).
	246 - ويعتقد الفريق من ثم أن الأصول المجمدة للأفراد المدرجين في القائمة ينبغي أن تظل ضمن ملكيتهم الشخصية، وأن نقلها إلى الحكومة الليبية نتيجة منح استثناء من تجميد الأصول سيكون بمثابة نقل غير قانوني للممتلكات.
	247 - ويدرك الفريق أن بعض الأفراد المدرجين في القائمة حصلوا على كميات ضخمة من الأصول بصورة غير قانونية، وهو يعمل جاهدا، في إطار ولايته، لتحديد أماكن إخفاء هذه الأصول لكي يتسنى تجميدها على الوجه الصحيح وفقا للقرارات. ويعتقد الفريق أن الأصول الشخصية المملوكة على نحو قانوني ليست ملكا للحكومة الليبية إلا إذا أمكن إثبات سرقتها من الدولة الليبية. والطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي القيام بإجراءات قانونية لدى محاكم مختصة (انظر أدناه). والفريق حريص حرصا شديدا على أن تُجمد جميع الأصول التي حصل عليها الأفراد المدرجون في القائمة بشكل غير سليم، وأن تتاح للشعب الليبي ولفائدته، ولكن فقط من خلال الأساليب القانونية السليمة.
	استنتاجات

	248 - نقل الفريق رأيه إلى كل من حكومة ليبيا وحكومة الدول العضو المعنية، وتشاطر هذه الأخيرة الفريق رأيه، حيث أشارت إلى أنها تود التعامل مع هذه الأصول بطريقة قانونية وبتوجيه من الفريق. ويعتقد الفريق أن هناك طريقتين لتحقيق ذلك:
	(أ) يمكن رفع قضية أمام المحاكم الليبية للتأكد مما إذا كان نقل الأصول إلى الشخص المعني قانونيا أم لا. وإذا ما تبين أن ذلك النقل غير قانوني، يمكن إصدار أمر بمصادرة الأصول، ويمكن إحالة رسالة دولية لطلب المساعدة القانونية المتبادلة من خلال القنوات المناسبة، لالتماس إنفاذ أمر المصادرة. غير أنه نظرا للغموض والتأخيرات التي يعاني منها نظام المحاكم الليبية حاليا، قد لا يوفر هذا المسار خيارا قابلا للتنفيذ؛
	(ب) يتمثل الخيار الأكثر واقعية في أن ترفع السلطات الليبية دعوى أمام محاكم الدولة العضو المعنية، أي حيث جمدت الأصول، شبيهة بالقضية المرفوعة في محاكم المملكة المتحدة المشار إليها أدناه. وعندما يثبت أن الشركة وأصولها لا تدخل قانوناً ضمن ممتلكات شخص مدرج في القائمة لأنها اكتسبت بطريقة غير قانونية، فإنها تقع تلقائيا خارج نطاق تدابير تجميد الأصول، ويمكن نقل ملكيتها بصفة قانونية إلى حكومة ليبيا. وأشارت الدولة العضو المعنية خلال المناقشات التي دارت مع الفريق إلى أنها تفضل هذا الخيار كحل للمسألة.
	249 - ويرى الفريق أن الخيار الأخير قد يكون نموذجا مفيدا لحكومة ليبيا فيما ستقدمه مستقبلا من طلبات لإعادة الأصول المجمدة التي يُزعم أن أفرادا مدرجين في القائمة سرقوها. ولقد سبق استخدام هذا النهج في الدعوى التي رفعتها حكومة ليبيا أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة. وتعلقت القضية بعقارات في المملكة المتحدة تملكها الشركة المسماة كابيتانا سيز المحدودة، المملوكة بدورها ملكية انتفاعية للساعدي القذافي، أحد الأشخاص المدرجين في القائمة. وقد رأت المحكمة، بعد الاستماع إلى الأدلة بالنيابة عن حكومة ليبيا، أن الملكية نُقلت على نحو غير سليم من الدولة الليبية إلى الساعدي القذافي، وبالتالي كان هو مستأمنا عليها بالنيابة عن الشعب الليبي، الذي هو المالك الحقيقي (انظر المرفق الرابع عشر). وبما أن الممتلكات لم تنقل قط بصورة قانونية إلى الساعدي القذافي، فإنها لا تقع تحت طائلة تجميد الأصول.
	250 - ولذلك، يوصي الفريق باستخدام هذه الطريقة، حيثما كان ذلك مناسبا، في أي قضية مماثلة في المستقبل (انظر الفقرة 288). ويوضح الشكلان الثلاثون والحادي والثلاثون هذا الاقتراح.
	الشكل الثلاثون
	الأصول المجمدة المملوكة لكيانات مدرجة في القائمة
	الشكل الحادي والثلاثون
	الأصول المجمدة المملوكة لأفراد مدرجين في القائمة
	حاء - الكيانات المدرجة في القائمة
	251 - يرى الفريق أنه لا تزال هناك ثلاثة كيانات مدرجة في القائمة بموجب تدابير تجميد الأصول، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية التي أعيد تسميتها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (انظر الفقرة 238)، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية. وفي 17 تموز/يوليه 2012، بعثت اللجنة رسالة إلى ليبيا تستفسر فيها عن مركز الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية كي يمكن اتخاذ قرار بشأن مركزها ككيان مدرج في القائمة. ولم تتلق اللجنة ردا بعد.
	252 - وظلت شروط تجميد الأصول فيما يتعلق بالكيانات المذكورة أعلاه دون تغيير منذ التقرير السابق. ووفقا للفقرة 15 من القرار 2009 (2011)، فالأصول التي تم تجميدها أو من المرجح تجميدها، قبل 16 أيلول/سبتمبر 2011، ينبغي أن تظل مجمدة، رهنا بالاستثناءات الواردة تفاصيلها في القرارات. ولا تخضع أي أصول تم الحصول عليها بعد ذلك التاريخ لتدابير تجميد الأصول.
	253 - وباستثناء طلب التوجيه المذكور أعلاه وتغيير اسم الشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية، لم يتلق الفريق أي معلومات بشأن تلك الكيانات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. والفريق على علم بتغيير الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وقد بذل جهودا للاتصال بالرئيس التنفيذي الجديد وكذلك برئيسي محفظة الاستثمار الأفريقية الليبية والشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية خلال الزيارات التي قام بها الفريق إلى طرابلس، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف. وقُدم طلب رسمي في شكل رسالة لتيسير عقد هذه الاجتماعات، ولكن لم يرد أي رد.
	طاء - الأفراد المدرجون في القائمة
	254 - لم يطرأ أي تغيير منذ التقرير السابق للفريق على قائمة الأفراد المدرجين في القائمة بموجب تدبير تجميد الأصول. وما زال الفريق يرى أن بعض هؤلاء الأفراد يتحكمون في أصول ينبغي تجميدها وفقا للقرارات، ولذلك ركز جهوده على التحقيق في الحالات التي وردت بشأنها معلومات تشير إلى احتمال حدوث انتهاكات أو التي توصل إلى معلومات تفيد بذلك.
	7 - التحقيقات
	الساعدي القذافي


	255 - كشف التحقيق في الشؤون المالية للساعدي القذافي حتى الآن النقاب عن وجود شبكة من الأفراد والشركات والحسابات المصرفية التي لها دور في حركة الأصول المملوكة له والتي كان ينبغي أن تجمد وفقا لتدابير تجميد الأصول. وكما هو موضح في التقرير السابق للفريق (S/2013/99، الفقرات 245 إلى 248)، قامت مواطنة من جنوب أفريقيا، السيدة ساندرز، بنقل أموال من حسابات شركات مملوكة للساعدي القذافي إلى حسابات شركاتها في عدة بلدان، بما في ذلك جمهورية تنزانيا المتحدة، محل إقامتها، وأوغندا وموريشيوس.
	جمهورية تنزانيا المتحدة

	256 - قام الفريق بزيارة لدار السلام، حيث ناقش المسألة مع ممثلين حكوميين، بمن فيهم ممثلو جهاز الشرطة والسلطات القضائية. وحظي الفريق بأقصى قدر من التعاون. وجاء في رسالة سابقة موجهة من جمهورية تنزانيا المتحدة أنه تم تجميد الحسابات ذات الصلة. وخلال هذه الزيارة، تبيّن أن التجميد تدبير مؤقت اتُّخذ بموجب القانون الجنائي المحلي لفترة سبعة أيام فقط. فلم يكن تجميدا في سياق قرارات الأمم المتحدة، وإنما هو تقييد قضائي فُرض في أثناء قيام الشرطة بتحقيقاتها. وطعن في الإجراء التقييدي أمام المحاكم فأعيدت الأصول إلى مقدمي الطعن.
	257 - وأكدت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة أن الأموال نقِلت من حساب شركة ليتالي القابضة المحدودة، المملوكة للساعدي القذافي، إلى حساب شركة جايد للتصميم والاستشارات، المملوكة للسيدة ساندرز. وكلا الحسابين مفتوحان في مصرف إكسيم في جمهورية تنزانيا المتحدة. وبلغ مجموع المبلغ المنقول والمجمد لفترة قصيرة 831 841 1 دولارا، ولكن بعد رفع التجميد المؤقت، سحب المبلغ كله عدا حوالي 000 10 دولار. وينبغي تجميد شركة ليتالي القابضة المحدودة، وشركة أخرى مملوكة للساعدي القذافي هي شركة مركز الألباني الإسلامي المحدودة، باعتبارهما أصلين مملوكين لشخص مدرج في القائمة بموجب تدابير تجميد الأصول، وذلك إلى جانب الحسابات المصرفية المرتبطة بهذه الشركات، كما هو موضح في الرسم البياني الوارد في المرفق السابع عشر من التقرير السابق للفريق.
	258 - ولدى السلطات التنزانية عدد كبير من المستندات التي يمكن أن تفيد في التحقيقات التي يجريها الفريق. وقد بُعثت رسالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لالتماس الحصول على تلك المعلومات. ولقد أقِرَّ باستلام الرسالة، لكن الرد لم يأت بعد.
	أوغندا

	259 - زار الفريق أوغندا للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين وحصل على معلومات هامة. فإنشاء شركة أوريليوس القابضة المحدودة، وهي إحدى الشركات التي سبق تحديدها، يعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث أنشئت كشركة للتجارة العامة والاستثمار في أوغندا، وأدار دفتها كل من السيدة ساندرز ورجل أعمال أوغندي بارز. وتلقى حساب الشركة عددا من التحويلات المالية الدولية من أماكن متنوعة، بلغ مجموعها 698 124 1 دولارا. وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشرطة الأوغندية إلى أنه في الربع الأخير من عام 2012، ارتاب رجل الأعمال في أن الشركة لا تمارس التجارة كما توقع، فطلب إلى مصرف كرين المحدود تعليق عمليات الحساب. ثم استقال من منصبه في الشركة.
	260 - وفتحت الشرطة تحقيقا، وقامت بتحريات لدى المصرف بموجب أوامر قضائية، وشرعت في القيام بتحريات دولية. وتخضع الأموال حاليا لقيود قضائية في انتظار نتائج التحقيق. وأبدت السلطات الأوغندية تعاونا استثنائيا في الرد على استفسارات الفريق، مما مكنه من مواصلة تحقيقاته على أساس قرائن جديدة.
	261 - غير أنه حتى وإن كانت تلك الأموال، التي صار من المقطوع به تقريبا أنها جزء من أصول الساعدي القذافي، تقع حاليا تحت طائلة القيود، فإن ذلك لن يتعدى فترة التحقيق، لأن أوغندا تفتقر إلى قوانين تتيح إنفاذ أحكام قرارات مجلس الأمن كما جاء في المناقشة أعلاه.
	موريشيوس

	262 - تشير المعلومات التي وردت في البداية من جمهورية تنزانيا المتحدة إلى أن السيدة ساندرز تملك من أسهم شركتها الرئيسية، وهي جيد للتصميم والاستشارات، نسبة 20 في المائة، وأن شركة لاركابالينو المحدودة، وهي شركة مسجلة في موريشيوس، تملك نسبة 80 في المائة منها. وأُرسلت إلى موريشيوس استفسارات مصحوبة بطلب زيارة. وزار الفريق موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وحصل على كافة المعلومات المتاحة. ولم يكن هناك أي دليل على وجود صلة تربط الساعدي القذافي مباشرة بهذه الشركة، أو بأي من أصول الشركة في موريشيوس. 
	النيجر

	263 - تتصل التحريات التي أجريت في البداية فيما يتعلق بالتحقيق، بالعلاقات المالية للساعدي القذافي في النيجر، حيث يقيم حاليا (S/2013/99، الفقرات 241 إلى 248). وقد زار الفريق النيجر في أيلول/سبتمبر 2012، حيث تلقى مساعدة من السلطات في تحقيقاته شملت تزويده بأسماء الأشخاص المعنيين، وأُطلع على وثائق بالغة الأهمية. وتلقى الفريق تأكيدات تفيد بأن نسخا من تلك الوثائق سترسل إليه، ولكن لم يصله أي منها حتى الآن. وقد أُرسلت رسالة تتضمن تذكيرا وطلبا لإجراء زيارة أخرى في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع ثنائي عُقد في أيار/مايو 2013 مع البعثة الدائمة للنيجر لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وكرر الفريق طلبه في اجتماع ثنائي آخر عُقد في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأُرسلت رسالة أخرى في 17 كانون الثاني/يناير 2014، ولم يأت رد عليها بعد. 
	المسائل الأخرى ذات الصلة بالساعدي القذافي 

	264 - تم الحصول من مصادر مختلفة على معلومات تكميلية حساسة عن الأشخاص المرتبطين بالساعدي القذافي وآخرين وعن عمليات نقل الأصول المرتبطة بهم. ونتيجة لهذه المعلومات، يجري العمل في خطي تحقيق جديدين مع مختلف الدول الأعضاء وسيتم الإبلاغ عنهما في الوقت المناسب. 
	عبد الله السنوسي

	265 - أُلقي القبض على عبد الله السنوسي، وهو أحد الأفراد المدرجين في القائمة في إطار تدبيري تجميد الأصول وحظر السفر، في موريتانيا بعد وصوله من المغرب باستخدام جواز سفر مالي مزور. وقد تم تسليمه إلى ليبيا حيث ينتظر محاكمته حاليا. وقبلت اللجنة إخطارا بتطبيق استثناء قدمته إحدى الدول الأعضاء للسماح لمكتب محاماة يمثل مصالح السيد السنوسي بقبول أموال منه لدفع الأتعاب القانونية (S/2013/99، الفقرة 250). 
	266 - ويساور الفريق القلق لأن المبلغ كبير للغاية ولأن تلك الأموال كان يفترض إرسالها إلى مكتب المحاماة الكائن في الدولة العضو المخطرة التي أكدت أنه ليس لديها أصولا معروفة مملوكة للسيد السنوسي في أراضيها. ويعني ذلك أن هذه الأصول لا بد وأن تكون مودعة في بلد ثالث. ولم يرد من أي دولة عضو أخرى أي طلب استثناء، وهو ما يعني إما أن البلد الثالث لم يتقيد بعملية الاستثناء أو أن تلك الأموال ليست مجمدة كما ينبغي. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن انتهاكا لتدابير تجميد الأصول قد حدث في البلد الثالث الذي ما زال مجهولا حتى الآن. وتجرى تحقيقات مع الدولة العضو المخطرة لتحديد مصدر تلك الأموال. 
	267 - ووفقا للمعلومات الواردة من المغرب، فإن عبد الله السنوسي زار مستوصفات في الدار البيضاء مستخدما اسما مستعارا هو عبد الله ولد أحمد (S/2013/99، الفقرة 251). والفريق حريص على زيارة المغرب لمتابعة هذه المعلومات وتحديد ما إذا كان قد تم إنشاء حسابات مصرفية وأصول أخرى باستخدام تلك الهوية المزورة. وكرر الفريق طلبه إجراء تلك الزيارة في مناسبات عدة خلال اجتماعات ثنائية، وكذلك في إحدى رسائله، ولكنه لا يزال ينتظر ردا. 
	العنود السنوسي

	268 - وفقا للتقارير الإعلامية، فإن العنود السنوسي، وهي ليست فردا مدرجا في القائمة ولكنها ابنة عبد الله السنوسي وابنة أخت زوجة معمر القذافي، صفية فركاش البرعصي، المدرجين كليهما في القائمة، أُلقي القبض عليها وسُجنت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في طرابلس لدخولها البلد بجواز سفر ليبي مزور (S/2013/99، الفقرتان 256 و 257). وذكرت التقارير أنه كان بحوزتها آلاف الدولارات نقدا. وتثير ملابسات اعتقالها الشك في أن تلك النقود ربما تكون جزءا من أصول أبيها المخبأة. وتفيد تقارير صحفية أخرى بأنه قد أُطلق سراحها. ولم ترد معلومات إضافية في هذا الصدد. 
	المعتصم القذافي

	269 - تلقى الفريق معلومات تفيد بأن شركة تونسية ربما كانت تتصرف نيابة عن فرد متوفى مدرج في القائمة، هو المعتصم القذافي (S/2013/99، الفقرة 258). وتشير المعلومات إلى أن جهودا بذلت لنقل وإخفاء كميات كبيرة من الأصول في شتى المناطق في أعقاب فرض تدابير تجميد الأصول. ولا تزال التحقيقات جارية، بالتعاون مع السلطات التونسية، لإثبات ما إذا كانت هذه الأصول مرتبطة بالأفراد المدرجين في القائمة، وإن كان الأمر كذلك، تحديد مكانها. 
	احتمال وجود أصول في جنوب أفريقيا

	270 - لفتت المعلومات التي قدمتها حكومة ليبيا والأنباء التي تداولتها مختلف وسائط الإعلام انتباه الفريق إلى مزاعم وجود كميات كبيرة من الأصول بأشكال شتى في جنوب أفريقيا. وكشفت التحريات أن لجنة استرداد الأموال الليبية المنهوبة أوعزت إلى شركة خاصة في دولة عضو أخرى بأن تسعى إلى استرداد الأصول الليبية الموجودة في البلدان الأفريقية. 
	271 - وقد اتصل الفريق بكل من لجنة استرداد الأموال الليبية المنهوبة، ومكتب رئيس وزراء ليبيا، وحكومة جنوب أفريقيا، لاستجلاء الحالة. ونتيجة لتلك التحريات، يدعى أن أصولا مملوكة لكيانات أو أفراد مدرجين في القائمة قد حدد وجودها في أربعة مصارف وفي مرفقي تخزين في جنوب أفريقيا، وأن ثمة شحنة أصول موجودة حاليا في مطار أوليفر تامبو في جوهانسبرغ. ويزعم أن تلك الأصول تتألف من نقود ومعادن وأحجار نفيسة تقدر قيمتها بعشرات بلايين الدولارات. 
	272 - ولمعرفة ما إذا كانت تلك الأصول مملوكة للكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو خاضعة لسيطرتهم، ولكي تقوم جنوب أفريقيا بتجميدها فورا، يرى الفريق أنه لا بد من التثبت من ملكية تلك الأصول وتحديد طبيعتها بدقة وتسجيلها. 
	273 - لذا، أرسل الفريق عدة رسائل إلى جنوب أفريقيا، وعقد اجتماعات مع ممثلي البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتقى في الآونة الأخيرة، في طرابلس، بسفير جنوب أفريقيا في ليبيا، ووجه طلبا عاجلا لإجراء زيارة للمساعدة في التثبت من حالة تلك الأصول. وأرسلت اللجنة أيضا رسالة تكرر فيها طلب الفريق. ورغم أن البعثة الدائمة قد حددت بشكل غير رسمي تاريخا مبدئيا لتلك الزيارة، فإن الفريق ما زال ينتظر تأكيدا رسميا. ويود الفريق إجراء زيارة في أقرب وقت ممكن لتفقد تلك الأصول ومناقشة الوسائل التي ستنفذ بها جنوب أفريقيا تدابير تجميد الأصول، عند الاقتضاء. 
	هانيبال وعائشة القذافي

	274 - تشير المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أن منظمة خيرية ترتبط بعائشة القذافي، وهي أحد الأفراد المدرجين في القائمة، لها صلات بشركة أنشأتها هي وأخوها، هانيبال القذافي، وهو أيضا أحد الأفراد المدرجين في القائمة. وكشفت التحريات التي أجراها الفريق عن وجود شبكة من الشركات في مختلف الدول الأعضاء يبدو أنها ترتبط ارتباطا وثيقا أيضا فيما بينها وبهانيبال القذافي. 
	275 - ويبدو أن مبالغ نقدية كبيرة جدا قد حولت إلى هانيبال القذافي من خلال الشركات المذكورة أعلاه. وتخضع المعلومات التي تم الحصول عليها لتحليل مفصل من أجل فك لغز هذه الصلات المعقدة، والتحليل مرهون بالمساعدة المقدمة من مختلف الدول الأعضاء. وسيعلن الفريق عن نتائج هذه التحريات في الوقت المناسب. 
	ياء - الاستنتاجات 
	العجز عن التقيد بتدابير تجميد الأصول 

	276 - كشفت تحقيقات الفريق عن عجز بعض الدول الأعضاء عن التقيد بتدابير تجميد الأصول التي ينص عليها نظام الجزاءات المفروضة على ليبيا وربما أنظمة الجزاءات الأخرى المفروضة من قبل مجلس الأمن وغير المتصلة بالإرهاب، وذلك بسبب عدم وجود تشريعات وطنية تجيز تجميد الأصول غير المتصلة بتحقيق في جريمة ما. 
	277 - ولم تبد الدول الأعضاء التي زارها الفريق أي ممانعة للامتثال للقرارات أو التعاون مع الفريق؛ بل إنها على العكس من ذلك، قدمت عونا كبيرا في توفير المعلومات والمرافق. فالحكومات المعنية، في معظم الحالات، على بينة من الحالة وهي إما تعتزم معالجة المسألة أو هي بصدد ذلك. 
	278 - ومع ذلك، وفي ظل هذه الظروف، فإن كلا من أوغندا وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة عاجزة عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة. ويشكل ذلك عدم امتثال للقرارات ذات الصلة، أدّى، في حالة واحدة على الأقل، إلى فقدان أصول يعتقد اعتقادا راسخا أنها تعود لأحد الأفراد المدرجين في القائمة. وعلاوة على ذلك، كان ينبغي أيضا تجميد أصول الشركتين اللتين يملكهما الساعدي القذافي في جمهورية تنزانيا المتحدة، وهما شركة مركز الألباني الإسلامي المحدودة وشركة ليتالي القابضة المحدودة، الأمر الذي يشكل عدم امتثال للقرارات ذات الصلة. ويدرك الفريق مع ذلك أن الافتقار إلى التشريعات المحلية المذكور أعلاه يجعل من المستحيل تجميد تلك الأصول. 
	279 - وقد أرسل الفريق رسائل إلى الدول الأعضاء المذكورة أعلاه في 5 شباط/فبراير 2014 ليتيح لها فرصة دحض تلك التأكيدات. وأبلغت أوغندا الفريق أن المادة 118 من قانون المؤسسات المالية رقم 2 لعام 2004 ينطبق أيضا في حالة تجميد أصول بموجب قرارات مجلس الأمن. والفريق يشكر أوغندا على ردها وعلى ما قدمته من معلومات جديدة. وردت موريشيوس في 12 شباط/فبراير 2014، وأبلغت الفريق أنها تتوقع الانتهاء قريبا من عملية صوغ مشروع قانون جديد لتجميد الأصول عملا بنظام الجزاءات المفروضة على ليبيا. 
	280 - وقد حلل الفريق التشريعات المذكورة أعلاه، وهو لا يزال يرى أن القانون الأوغندي لا يكفي للتقيد بتدابير تجميد الأصول الليبية، وذلك لسببين: أولهما أن تجميد الأصول العائدة للكيانات والأفراد المدرجين في القائمة مرهون بقرار ينبغي أن يتخذه المصرف المركزي الأوغندي. وهذا يعني الشروع في عملية اتخاذ قرار من شأنها أن تجعل الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن عديمة الأهمية. وثانيهما أن الأصول المعنية يجب أن تكون عائدات جريمة، وهو ما لا ينطبق على تدبير تجميد الأصول في إطار نظام الجزاءات المفروضة على ليبيا. 
	281 - ولدى الفريق معلومات مقنعة تشير إلى أن دولا أعضاء أخرى في المنطقة تعاني من نقص مماثل في القدرات، وهو بصدد إجراء تحريات للتثبت من قدرات تلك الدول الأعضاء على الامتثال. وهذا الوضع يدل على أهمية أن تقدم الدول الأعضاء تقارير تنفيذ دقيقة وحسنة التوقيت، وأن تكفل وجود القدرة القانونية اللازمة لتنفيذ جزاءات مجلس الأمن تنفيذا فعالا (انظر الفقرة 290). 
	خامسا - التوصيات
	ألف - حظر الأسلحة 
	إلى مجلس الأمن 

	282 - يوصي فريق الخبراء مجلس الأمن بأن يزيد عدد الخبراء في الفريق تعزيزا لقدرته على رصد وتحليل عمليات نقل الأسلحة التي تشكل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة من ليبيا وإليها. 
	إلى حكومة ليبيا

	283 - يوجّه فريق الخبراء إلى الحكومة الليبية التوصيات التالية:
	(أ) أن تقوم على وجه الاستعجال بتحديد إجراءات الشراء المتبعة في الوزارات أو الأجهزة غير وزارة الدفاع، التي لديها القدرة حاليا على شراء عتاد عسكري فتاك، وأن توافي اللجنة في الوقت المناسب بأسماء جهات الاتصال المعنية بالأمر في تلك المؤسسات؛ 
	(ب) أن تبقي اللجنة على اطلاع بأحدث المعلومات عن أسماء وألقاب المسؤولين المخولين بالتوقيع باسم إدارة المشتريات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع؛ 
	(ج) أن تدرج المستخدم النهائي في عملية شراء الأسلحة وأن تجعل توقيعه إلزاميا، بالإضافة إلى توقيع جهة الاتصال المعنية بشراء الأسلحة في المؤسسة المعنية: 
	’1‘ بالنسبة إلى وزارة الدفاع، توقيع إدارة المشتريات العسكرية وتوقيع رئيس أركان (أو من هو في مقامه) الكيان المحدد الذي سيكون مستخدِما نهائيا (القوات البحرية، أو الدفاع الجوي، أو القوات الجوية، أو قوات مراقبة الحدود، أو القوات البرية)؛ 
	’2‘ بالنسبة إلى الوزارات أو الأجهزة الأخرى التي قد تشتري عتادا عسكريا فتاكا، توقيع جهة الاتصال المعنية بشراء الأسلحة (انظر أعلاه) وتوقيع رئيس الكيان المحدد الذي هو المستخدِم النهائي. 
	إلى اللجنة 

	284 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة: 
	(أ) أن تشجع حكومة ليبيا على تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 283 أعلاه؛ 
	(ب) أن تعدل مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 2 الصادرة عن اللجنة، وفقا للتوصيات المذكورة أعلاه، بأن تطلب إلى الدول الأعضاء التي تعتزم نقل عتاد عسكري فتاك إلى حكومة ليبيا تزويد اللجنة بتوقيعين: أحدهما من جهة الاتصال المعنية بشراء الأسلحة والآخر من رئيس الكيان المحدد الذي هو مستخدمها النهائي. 
	إلى الدول الأعضاء

	285 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى الدول الأعضاء: 
	(أ) أن تولي الدول الأعضاء التي تعتزم نقل عتاد عسكري فتاك إلى ليبيا الاعتبار الواجب للمتطلبات المنصوص عليها في مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 2 الصادرة عن اللجنة، وأن تزود اللجنة بكافة الوثائق المطلوبة عند إرسال الإخطار الأولي باعتزامها القيام بعملية النقل؛
	(ب) أن تذكّر الجهات التابعة للقطاع الخاص التي تبيع أسلحة وعتادا عسكريا، بما في ذلك معدات الرماية الرياضية، بأن تصدير أصناف من هذا القبيل إلى ليبيا يندرج تحت حظر الأسلحة، حتى وإن كانت القوانين الوطنية لا تفرض الحصول على ترخيص بالتصدير؛
	(ج) أن تدعم الأنشطة المتعلقة بتأمين وإدارة مخزونات الذخائر الليبية وأماكن تخزينها، وبخاصة البرامج والمشاريع التي تقودها دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام وشركاؤها في ليبيا. 
	باء - حظر السفر 
	إلى اللجنة

	286 - يوصي فريق الخبراء اللجنة بأن تحدِّث الحالة والموقع المعتقدين للأفراد التالين المدرجين في قائمة الأفراد والكيانات: 
	(أ) قذاف الدم، سيد محمد، ويعتقد أنه موجود في مصر؛
	(ب) دوردة، أبو زيد عمر، ويعتقد أنه رهن الاحتجاز في ليبيا؛
	(ج) السنوسي، العقيد عبد الله، ويعتقد أنه رهن الاحتجاز في ليبيا. 
	إلى الدول الأعضاء

	287 - ويوصي فريق الخبراء الدول الأعضاء بأن تزود اللجنةَ أو الفريقَ بأي معلومات عن أي من الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة الذين لا يُعرف موقعهم أو حالتهم أو طرأ عليهما تغيير. 
	جيم - تجميد الأصول 
	إلى مجلس الأمن

	288 - يذكر مجلس الأمن في الفقرة 18 من القرار 1970 (2011)، أن الأصول التي يجري تجميدها ينبغي أن تتاح في مرحلة لاحقة لشعب ليبيا بما يعود بالنفع عليه. وقد أدى ذلك إلى وقوع خلط فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة من الحكومة الليبية لاستعادة الأصول المجمدة لأنها تعود لأفراد مدرجين في القائمة. ويوصي فريق الخبراء بأن يتناول أي قرار مقبل يتخذه المجلس بشأن نظام الجزاءات المفروضة على ليبيا الآليات التي يتم بموجبها التصرف في الأصول المجمدة، ولا سيما فيما يتعلق بالأصول التي تعود لأفراد مدرجين في القائمة. والغرض من ذلك كفالة ما يلي: 
	(أ) أن تسترد الدولة المعنية بشكل قانوني من خلال إجراءات قانونية سليمة الأصول الوطنية المجمدة التي سرقها أولئك الأفراد؛
	(ب) ألا تُنتهك حقوق ملكية الأفراد المعنيين. 
	إلى اللجنة

	289 - يوجه فريق الخبراء التوصيات التالية إلى اللجنة: 
	(أ) أن تعدل اسم أحد الكيانات المدرجة في قائمة الأفراد والكيانات التي وضعتها اللجنة، وهو الشركة الليبية الأفريقية للاستثمارات الخارجية، ليتوافق مع اسمها الحالي، وهو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛
	(ب) أن ترسل مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعضاء لتذكيرها بالتزامها بتقديم تقارير التنفيذ. فحتى الآن، لم تقدم سوى 59 دولة عضوا تقارير من هذا القبيل. وفي حال قبول هذه التوصية، فإن الفريق على أهبة الاستعداد لتقديم نموذج لإعداد تقارير التنفيذ، عند الاقتضاء. 
	إلى الدول الأعضاء

	290 - يوصي فريق الخبراء الدول الأعضاء التي ليس لديها تشريعات محلية تتيح تجميد الأصول وفقا لنظام الجزاءات المفروضة على ليبيا، بأن تسن تشريعات من هذا القبيل في أسرع وقت ممكن.
	Annex I
	List of institutions and individuals consulted 
	The list below excludes certain individuals, organizations or entities with whom the Panel met, in order to maintain the confidentiality of the sources and not to impede the ongoing investigations of the Panel.
	Armenia
	Government
	Ministry of Defence
	Central African Republic
	Government
	Ministry for disarmament, demobilization and reintegration
	Diplomatic missions
	France, European Union
	France
	Government
	Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Defence
	Organizations
	Interpol
	Israel
	Government
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence
	Libya
	Government
	Ministry of Defence, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Chief of Army General Staff , Asset Recovery Committee, Office of the Prime Minister, Attorney General
	Organizations
	United Nations Support Mission in Libya, NGOs
	Diplomatic missions
	France, United Kingdom, South Africa, Ukraine, Italy
	Mali
	Government
	Ministry of the Interior, Ministry of Defence 
	Diplomatic missions
	France
	Malta
	Government
	Sanctions Monitoring Board, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Finance, Deputy Attorney General, Prosecutors Office, Financial Intelligence Unit, police
	Mauritius
	Government
	Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, National Security Advisor, Financial Intelligence Unit
	Organizations
	UNDP
	Niger
	Government
	Ministry of Interior, Ministry of Defence, Ministry of Finance, Gendarmerie
	Diplomatic missions
	France, United States
	United Republic of Tanzania
	Government
	Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, Director of public prosecutions, Ministry of the Interior, police, Financial Intelligence Unit
	Organizations
	WHO
	Tunisia
	Government
	Ministries of the Interior, Defence, Justice; National Guard
	Diplomatic missions
	France, United States
	Turkey
	Government
	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Customs and Trade, Ministry of Defence, Prime Minister’s office
	Uganda
	Government:
	Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, Director of Public Prosecutions, police
	United Kingdom
	Government
	Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence, Treasury, National Crime Agency, Metropolitan Police Service
	United States of America
	Government
	State Department, Federal Bureau of Investigation, Treasury, Department of Justice, Department of Defense
	Diplomatic missions:
	Representatives from the following permanent missions to the United Nations: Algeria, Argentina, Australia, Canada, Chad, China, Egypt, France, Germany, Greece, Israel, Libya, Luxembourg, Niger, Nigeria, Malta, Mauritius, Mexico, Morocco, Oman, Russian Federation, Rwanda, Serbia, South Africa, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Zambia
	Internationalorganizations:
	World Bank
	Annex II
	Panel official outgoing correspondence log during the present mandate 
	2013
	No.
	Country
	About
	Sent on
	34
	Libya
	Multiple entry-VISA request
	8/04/13
	35
	Greece
	Arms Embargo/Visit
	10/04/13
	36
	United Nations Support Mission in Libya
	Request VISA to enter Libya
	11/04/13
	37
	Oman
	Travel Ban
	12/04//13
	38
	Algeria
	Travel Ban
	12/04/13
	39
	United Republic of Tanzania
	Assets Freeze/Visit
	16/04/13
	40
	Uganda
	Asset Freeze/Visit
	16/04/13
	41
	Belgium
	Arms Embargo
	17/04/13
	42
	Russian Federation
	Arms Embargo
	17/04/13
	43
	Egypt
	Assets Freeze
	23/04/13
	44
	Chair
	Inspection Report on Mali
	23/04/13
	45
	Greece
	Arms Embargo/Visit
	25/04/13
	46
	Turkey
	Arms Embargo
	29/04/13
	47
	Bulgaria
	Arms Embargo
	29/04/13
	48
	China
	Arms Embargo
	29/04/13
	49
	United Republic of Tanzania
	Assets Freeze/VISA 
	9/05/13
	50
	China
	Arms Embargo
	9/05/13
	51
	Niger
	Asset Freeze/Visit
	15/05/13
	52
	Algeria
	Travel Ban
	17/05/13
	53
	Republic of Korea
	Arms Embargo
	20/05/13
	54
	Chair
	Travel Ban update
	20/05/13
	55
	Ukraine
	Arms Embargo
	23/05/13
	56
	Uganda
	Assets Freeze/Visit
	23/05/13
	57
	Canada
	Assets Freeze/Travel Ban
	28/05/13
	58
	Switzerland
	Assets Freeze/Travel Ban
	28/05/13
	59
	Mexico
	Assets Freeze/Travel Ban
	28/05/13
	60
	Nigeria
	Arms Embargo/Visit
	28/05/13
	61
	Algeria
	Travel Ban
	28/05/13
	62
	Bulgaria
	Arms Embargo
	28/05/13
	63
	Turkey
	Arms Embargo/Visit
	29/05/13
	64
	France
	Arms Embargo
	29/05/13
	65
	South Africa
	Assets Freeze/Visit
	3/06/13
	66
	Libya
	Assets Freeze
	3/06/13
	67
	United Republic of Tanzania
	Assets Freeze
	3/06/13
	68
	Switzerland
	Assets Freeze
	5/06/13
	69
	Tunisia
	Assets Freeze/Visit
	28/06/13
	70
	Libya
	Visa
	12/06/13
	71
	Uganda
	Assets Freeze
	12/06/13
	72
	Canada
	Assets Freeze/Travel Ban
	19/06/13
	73
	Lebanon
	Arms Embargo
	26/6/13
	74
	Ukraine
	Arms Embargo
	26/06/13
	75
	Chad 
	Arms Embargo/Visit
	26/06/13
	76
	Mauritius
	Assets Freeze/Visit
	26/06/13
	77
	South Africa
	Assets Freeze/Visit
	26/06/13
	78
	Morocco
	Assets Freeze/Visit
	26/06/13
	79
	Armenia
	Arms Embargo/Visit
	25/7/13
	80
	President of the Security Council 
	Transmission Interim Report
	2/7/13
	81
	Chair
	Transmission Interim Report
	2/07/13
	82
	Qatar
	Arms Embargo
	5/07/13
	83
	Jeppesen
	Arms Embargo
	5/07/13
	84
	Mexico
	Assets Freeze/Travel Ban/Visit
	5/07/13
	85
	Turkey
	Arms Embargo/Visit
	5/07/13
	86
	African Union Mission in Somalia (AMISOM)
	Arms Embargo/Visit
	8/07/13
	86
	Tunisia (double-numbered)
	Assets Freeze
	9/07/13
	87
	Malta
	Assets Freeze
	9/07/13
	88
	Chair
	Update to list of designated individuals 
	19/07/13
	89
	South Africa
	Assets Freeze/Visit
	31/07/13
	90
	Italy
	Assets Freeze
	1/08/13
	91
	Switzerland
	Assets Freeze
	31/07/13
	92
	Malta
	Assets Freeze
	1/08/13
	93
	Zimbabwe
	Assets Freeze
	5/08/13
	94
	Malawi
	Assets Freeze
	5/08/13
	95
	Chair
	Update IAN#2
	7/08/13
	96
	Russian Federation
	Arms Embargo
	12/08/13
	97
	Italy
	Assets Freeze
	12/08/13
	98
	Chair 
	Follow-up on recommendation 8 of S/2013/99
	27/08/13
	99
	INTERPOL
	Arms Embargo
	15/08/13
	100
	Niger
	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit
	15/08/13
	101
	Chair
	Update to list of designated individuals
	19/08/13
	102
	Cyprus
	Assets Freeze
	19/08/13
	103
	Tunisia
	Assets Freeze
	19/08/13
	104
	United Arab Emirates
	Arms Embargo
	21/08/13
	105
	Armenia
	Arms Embargo/Visit 
	21/08/13
	106
	Israel
	Arms Embargo/Visit
	27/08/13
	107
	Egypt
	Arms Embargo/Visit
	27/08/13
	108
	Mauritius 
	Assets Freeze/Visit
	19/09/13
	109
	Greece
	Arms Embargo
	19/09/13
	110
	Egypt
	Arms Embargo
	19/09/13
	111
	Morocco
	Arms Embargo
	19/09/13
	112
	Mali
	Arms Embargo/Visit
	19/09/13
	113
	AMISOM
	Arms Embargo/Visit
	19/09/13
	114
	Brink’s
	Assets Freeze
	24/09/13
	115
	Malta
	Arms Embargo
	30/09/13
	116
	Belgium
	Arms Embargo
	1/10/13
	117
	Australia
	Assets Freeze
	10/10/13
	118
	Benin
	Assets Freeze
	25/10/13
	119
	Egypt
	Arms Embargo/Visit
	6/11/13
	120
	Tunisia
	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit
	6/11/13
	121
	Turkey
	Arms Embargo/Visit
	7/11/13
	122
	Niger
	Arms Embargo/Visit
	8/11/13
	123
	United States of America
	Arms Embargo
	8/11/13
	124
	Mali
	Assets Freeze
	11/11/13
	125
	Ukraine
	Arms Embargo
	15/11/13
	126
	Sweden
	Arms Embargo
	15/11/13
	127
	Côte d'Ivoire
	Assets Freeze
	14/11/13
	128
	Guinea-Bissau
	Assets Freeze
	14/11/13
	129
	Greece
	Arms Embargo
	14/11/13
	130
	Republic of Moldova
	Arms Embargo
	14/11/13
	131
	Chair 
	Arms embargo
	18/11/13
	132
	Burkina Faso
	Assets Freeze
	19/11/13
	133
	Libya
	VISA
	19/11/13
	134
	Canada
	Assets Freeze
	22/11/13
	135
	Tunisia
	Assets Freeze
	27/11/13
	136
	Cyprus
	Assets Freeze
	27/11/13
	137
	United Republic of Tanzania
	Assets Freeze
	27/11/13
	138
	Uganda
	Assets Freeze
	13/12/13
	139
	Togo
	Assets Freeze
	5/12/13
	140
	Senegal
	Assets Freeze
	5/12/13
	141
	United Arab Emirates
	Arms Embargo
	29/11/13
	142
	Sudan
	Arms Embargo
	29/11/13
	143
	Russian Federation
	Arms Embargo
	29/11/13
	144
	Libya
	Meetings
	2/12/13
	145
	Mali
	Arms embargo/visit
	2/12/13
	146
	Niger
	Arms Embargo/Visit
	5/12/13
	147
	Gabon
	Assets Freeze
	9/12/13
	148
	Democratic Republic of the Congo
	Assets Freeze
	9/12/13
	149
	Malta
	Assets Freeze/Visit
	9/12/13
	150
	Poland
	Arms Embargo
	18/12/13
	151
	Russian Federation
	Arms Embargo
	20/12/13
	152
	France
	Arms Embargo
	27/12/13
	2014
	No.
	Country
	About
	Sent on
	1
	Syrian Arab Republic
	Arms Embargo
	6/01/14
	2
	Lebanon
	Arms Embargo/Visit
	7/01/14
	3
	Central African Republic
	Arms Embargo/Visit
	7/01/14
	4
	Italy
	Arms Embargo
	7/01/14
	5
	Tunisia
	Arms Embargo
	8/01/14
	6
	Turkey (Not transmitted)
	Arms Embargo (Not transmissed due to technical error)
	N/A
	7
	Canada
	Arms Embargo
	7/01/14
	8
	Saudi Arabia
	Arms Embargo
	7/01/14
	9
	Libya
	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit
	8/01/14
	10
	Chair
	Arms Embargo/Update
	9/01/14
	11
	Niger
	Assets Freeze/Visit
	15/01/14
	12
	Libya
	Arms Embargo
	15/01/14
	13
	Algeria
	Arms Embargo/Visit
	15/01/14
	14
	Bulgaria
	Arms Embargo
	15/01/14
	15
	United Kingdom
	Arms Embargo
	15/01/14
	16
	Denmark
	Assets Freeze
	15/01/14
	17
	Uganda
	Assets Freeze
	15/01/14
	18
	Switzerland
	Assets Freeze
	15/01/14
	19
	Cyprus
	Assets Freeze
	15/01/14
	20
	Italy
	Assets Freeze
	17/01/14
	21
	United Kingdom/British Virgin Islands
	Assets Freeze
	17/01/14
	22
	United States of America
	Arms Embargo
	17/01/14
	23
	Malta
	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit dates
	17/01/14
	24
	Sudan
	Arms Embargo
	24/01/14
	25
	Central African Republic
	Assets Freeze
	29/01/14
	26
	Oman 
	Travel Ban for rebuttal
	31/01/14
	27
	Mauritius
	Assets Freeze for rebuttal
	5/02/14
	28
	Oman
	Travel Ban
	5/02/14
	29
	Uganda
	Assets Freeze for rebuttal
	5/02/14
	30
	United Republic of Tanzania
	Assets Freeze for rebuttal
	5/02/14
	31
	Tunisia
	Assets Freeze for rebuttal
	5/02/14
	32
	Armenia
	Arms Embargo for rebuttal
	6/02/14
	33
	Egypt
	Arms Embargo/Visit
	6/02/14
	34
	Turkey
	Arms Embargo for rebuttal
	7/02/14
	35
	Qatar
	Arms Embargo for rebuttal
	7/02/14
	36
	Italy
	Assets Freeze
	12/02/14
	Annex III
	Level of responsiveness to requests for information and/or visits from the Panel
	Table showing level of responsiveness to requests for information and/or visits
	Country/organization
	Number of letters senta
	Requested info
	fully supplied
	Requested
	info partially
	supplied
	No answer
	Visit request
	Algeria
	4
	2b
	2
	Not grantede
	African Union Mission in Somalia
	2
	2
	Armenia
	1
	1
	Granted
	Australia
	1
	1
	Belgium
	2
	2
	Benin
	1
	1
	Burkina Faso
	1
	1
	Bulgaria
	3
	3
	Canada
	3
	1
	1c
	1
	Chad
	1
	1
	Not Grantede
	China
	2
	2
	Côte d’Ivoire
	1
	1
	Cyprus
	3
	3
	Democratic Republic of the Congo
	1
	1
	Denmark
	1
	1
	Egypt
	4
	3
	1
	Not Granted
	France
	2
	2
	Granted
	Gabon
	1
	1
	Greece
	4
	3, 1b
	Not Grantedf
	Guinea-Bissau
	1
	1
	INTERPOL
	1
	1
	Granted
	Israel
	1
	1
	Granted
	Italy
	4
	3
	1d
	Lebanon
	2
	1
	1d
	Libya
	1
	1
	Granted
	Malawi
	1
	1
	Mali
	2
	1
	1
	Granted
	Malta
	4
	4
	Granted
	Mauritius
	1
	1
	Granted
	Mexico
	2
	2
	Not Grantedf
	Morocco
	2
	1
	1
	Not Grantede
	Niger
	5
	1
	4
	Partly granted (to arms experts)e
	Nigeria
	1
	1d
	Not Grantede
	Oman
	2
	2
	Poland
	1
	1d
	Qatar
	1
	1
	Republic of Korea
	1
	1
	Russian Federation
	4
	2
	2
	Saudi Arabia
	1
	1
	Senegal
	1
	1
	Sudan
	2
	2
	Sweden
	1
	1
	Switzerland
	4
	4
	Syria
	1
	1
	Not Granted
	South Africa
	3
	1
	2d
	Not Grantede
	United Republic of Tanzania
	3
	1
	2d
	Granted
	Togo
	1
	1
	Tunisia
	5
	4
	1
	Granted
	Turkey
	4
	4
	Grantedg
	United Arab Emirates
	2
	2
	Uganda
	4
	4
	Granted
	Ukraine
	2
	2
	United Kingdom, incl. British Virgin Islands 
	2
	2
	Granted
	United States of America
	2
	1
	1
	Granted
	Zimbabwe
	1
	1
	a This figure does not include letters for rebuttal or letters concerning logistical issues related to a visit. 
	b Answer addressed to the Committee.
	c Member State indicated that no information can be shared due to an ongoing investigation. 
	d Member State indicated that a response was forthcoming.
	e Member State did not respond to a follow-up from the Committee.
	f Member State suggested awaiting outcome of or process during an ongoing investigation.
	g Member State did not grant an inspection due to an ongoing investigation.
	Annex IV
	Bill of lading for the Nour M 
	Annex V
	Update on previously reported transfers of ammunition to Libya organized by the United Arab Emirates 
	Armenia
	1. The Panel visited Armenia in September 2013 to meet with authorities, the broker and the aviation company registered in Armenia involved in the transfers under investigation. Armenia fully cooperated with the Panel and facilitated meetings with the private entities. 
	2. The broker, DG Arms Corporation, explained that the United Arab Emirates had contacted it with a request to supply materiel. Their representatives told the Panel they were unaware that the ammunition’s intended destination was Libya, since the intended transfer was from Albania to the United Arab Emirates under the control of representatives of the United Arab Emirates who travelled with the ammunition aboard the flights.
	3. DG Arms admitted it had not sought opinion or permission for the transaction from the Ministry of Defence of Armenia, as required under Armenian national law. Because of this, Armenia informed the Panel, DG Arms had its export/brokering/import licence revoked.
	4. During the meeting with Ayk Avia air company, its representatives explained that the aircraft in question had been sublet to another company called V-Berd Avia Ltd and that Ayk Avia was unaware that the aircraft were heading to Libya as the flight plans were changed en route. This contradicts documentation Albania provided to the Panel which showed that Ayk Avia, before the first flight took place, submitted a request to Albania for permission to land including the flight schedule which clearly mentioned the airport of Benghazi, Libya.
	5. In a letter dated 29 October 2013, Armenia informed the Panel that “the Flight Operation Department and the Air Transportation Regulation Department of the Civil Aviation General Department of the Republic of Armenia have examined the information contained in the previous final report of the Panel (S/2013/99) and concluded that Ayk Avia air company conducted poor airplane operations supervision and violated flight operation guidelines of the international air routes. Consequently, the Civil Aviation General Department declined to extend the Air Operator’s Certificate of Ayk Avia air company, which expired on October 17, 2013.”
	Republic of Moldova
	6. After the series of flight transporting ammunition to Benghazi, the aircraft flew to the Republic of Moldova. In the previous mandate, the Panel asked the Republic of Moldova to provide information regarding the flight path. The Republic of Moldova responded immediately after the submission of the previous report to the Council, so its response could not be reflected in that report. The Republic of Moldova explained that on 12 September 2011, while the aircraft was supposed to come from Armenia, Ayk Avia informed Moldovan air traffic control en route that the aircraft was in fact coming from Benghazi. The Republic of Moldova inspected the aircraft and confirmed that there were no goods transported onboard.
	Ukraine
	7. The ammunition transferred to Libya were part of a larger list of equipment which the United Arab Emirates sought to purchase. According to the information the Panel received, DG Arms was contacted regarding a Conclusion Document (N°27548800) signed by the Deputy Head of State Service Export Control of Ukraine on 3 August 2011 regarding a list of 35 various items including small, light and heavy weapons systems and ammunition. Ukraine, in response to an enquiry of the Panel, responded that the document entitled the parties to enter into negotiation and did not constitute an authorization by the State Export Control Service to carry out the transfers; no materiel other than the ammunition and AKMs were delivered.
	Regarding the remaining materiel listed in the EUC related to the deal between Ukrinmash and the United Arab Emirates authorities (S/2013/99, para. 82). Ukraine informed the Panel that the 1000 AKM and the 1.2 million rounds of ammunition were transported in August 2011 from Ukraine to the United Arab Emirates, and not to Libya. The Panel also contacted the United Arab Emirates to confirm the delivery of the materiel. No response has been received.
	Annex VI
	Registration document for the Alexandretta
	Annex VII
	List of materiel seized on board the Alexandretta 
	1) Container TRKU 403263-9:
	25 cardboard boxes containing 50,000 rounds of blank ammunition
	20 cardboard boxes containing 100 plastic shotgun cases
	125 cardboard boxes containing 2500 blank firing pistols
	214 cardboard boxes containing 1070 hunting shotguns without groove (hunting guns)
	1445 cardboard boxes containing 368,750 hunting cartridges
	2) Container QIBU 420484-2:
	200 cardboard boxes containing 4000 kg of sodium bicarbonate (powder)
	125 cardboard boxes containing 500,000 rounds of blank ammunition
	1525 cardboard boxes containing 350,000 hunting cartridges
	3) Container UACU 302861-0:
	130 cardboard boxes containing 650 hunting guns
	250 cardboard boxes containing 5000 kg of sodium bicarbonate
	1367 cardboard boxes containing 344,650 hunting cartridges
	Source: Greek authorities, April 2013.
	Annex VIII
	Investigation on flights operated by Qatari aircraft
	1. According to flight plans received by the Panel, several Qatari C17 and C130 aircraft have flown in and out of Qatar to and from various Libyan airports since January 2013: 
	 Flight 1: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 15 January 2013
	 Flight 2: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base with a stopover in Morocco - 1 February 2013
	 Flight 3: Benina Airport, Benghazi, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 16 April 2013
	2. The flight plans of the Qatari C17 are made by Jeppesen (http://ww1.jeppesen.com/index.jsp), an American company based in Colorado that is a subsidiary of Boeing. The Panel contacted Jeppesen to obtain information regarding these flights, including the cargo transported. The Panel also asked Jeppesen to provide the list of the flights operated by Qatari C17 to Libya since July 2012. The company responded that it was not involved in the process of obtaining Diplomatic Clearances for the Qatar Air Force and did not know the content of the flight cargo for the flights it plans. Jeppesen did not provide the list of flights which the Panel requested. 
	3. Flight plans provided to the Panel indicate that Military Diplomatic Clearance Numbers were issued by several Member States for the C17 flights in question (see table below). To apply for a Military Diplomatic Clearance Number, parties are generally required to provide precise details of the flight and cargo (in the case of European countries, they should declare any hazardous goods). The Panel contacted several countries that approved Military Diplomatic Clearance Numbers for the abovementioned flights or through the airport of which the aircraft landed on its way back to Qatar. 
	4. Regarding flight 1, the Panel sent requests to Egypt, Greece and Saudi Arabia. Greece responded that no registered data related to the request and granting of an Military Diplomatic Clearance Number to the corresponding aircraft were in its records. However, Greece informed that on 14 and 15 January, registered flights of an aircraft owned by the Qatari Air Force took place outside the Greek airspace. Egypt responded that Qatar requested a Military Diplomatic Clearance Number for three flights on that day to rotate the guard of the Qatari Embassy in Tripoli. Saudi Arabia did not respond to the Panel’s letter. 
	5. Regarding flight 2, the Panel contacted Morocco to enquire about the content of the cargo and the reason for the stopover in Morocco after departing from Mitiga Airport and before heading back to Qatar. Morocco explained that the aircraft had been granted permanent overflight and landing authorization and was transporting a number of 4x4 vehicles for Qatari dignitaries in Morocco. 
	6. Regarding flight 3, the Panel awaits a response from Saudi Arabia.
	Table 1: Flight control data regarding 2 C17 Qatari flights operated in 2013
	Flight
	Date of flight
	From
	To
	Call sign
	Aircraft registration
	Military Diplomatic Clearance Number
	01.14.2013
	OTBH
	HLLM
	LHOB242
	MAC
	MDCNOE12M018 HE 90102 LG KAT2013 HL 14529
	Flight 1
	01.15.2013
	HLLM
	OTBH
	LHOB242
	MAC
	MDCN HL 14529 LG KAT2013 HE 90102 OE12M018
	02.01.2013
	HLLM
	GMFO
	LHOB240
	MAA
	Flight 2
	02.01.2013
	GMFO
	OTBH
	LHOB240
	MAA
	MDCN GMQTR213 DA025TMQTR13
	DT 0370313 LG KAT1013 
	04.15.2013
	OTBH
	HLLB
	LHOB240
	MAA
	MDCNOE13M018
	Flight 3
	04.16.2013
	HLLB
	OTBH
	LHOB240
	MAA
	MDCNOE13M018
	ICAO codes: HLLM (Mitiga Airport, Tripoli, Libya), HLLB (Benina Aiport, Benghazi, Libya), OTHB (al Udeid Air Base, Doha, Qatar), GMFO (Angads Airport, Morocco).
	7. A report published by the New York Times which looked into these flights concluded that they transported weapons from Libya to Qatar which were then sent to Ankara, Turkey, along with other materiel.a The flight data provided to the Panel shows that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 and 3) in Doha, the next C17 to depart from Doha flew to Ankara.
	8. Analysis of the flight plans of Qatari C17 military transport aircraft shows that, between 1 January 2013 and 30 April 2013, the Qatari Air Force operated 28 flights between Doha and Ankara and one to Gaziantep, an airport near the Turkish-Syrian border. It is also interesting to note that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 and 3) in Doha, the next C17 to depart from Doha flew to Ankara.
	Annex IX
	Use of Libyan materiel in terrorist attacks in the Niger
	1. The year 2013 was marked by the first suicide attacks in the Niger. On 23 May 2013, two simultaneous attacks were carried out against a military base in Agadez and the Areva uranium facility, killing 24 people and injuring another 24. Following these attacks, the Nigerien authorities publicly claimed that the attackers had come from south Libya; the Panel therefore contacted the Nigerien authorities to obtain additional information about a potential transfer of arms from Libya to the Niger by the perpetrators of the attacks in violation of the embargo, and the Panel’s arms experts visited the Niger in December 2013 to enquire further about the case.
	2. Perpetrators: The attacks were jointly claimed by the Mouvement pour l’Unicité et le Djihaden Afrique de l’Ouest and Mokhtar Belmokhtar’s group, Al-Muwaqi’un BilDima (Those Who Sign with Blood), two breakaway factions of Al-Qaida in the Islamic Maghreb which merged in August 2013 to form a new group called Al Murabitun. Belmokhtar has also claimed the attack against Tigantourine gas plant near In Amenas, Algeria, in January 2013. The two groups are primarily based and active in Northern Mali.
	3. Terrorists killed in the attack were identified as being Sahraoui, Tunisian, Algerian, Malian and Nigerian and interrogations of their cell phones showed that recent calls had been made to Algeria and Mali; they had arrived in Agadez 15 days before the attacks.
	4. Materiel used: In December 2013, the Panel was granted access to the arms and ammunition used by the terrorists in Agadez. While the materiel used in the suicide vests, which included 60 mm mortars and grenades, was not available to view, the Panel was able to inspect the assault rifles and the ammunition. Seven AK-type assault rifles were recovered, including an AK 103-2, which is very typical of the Libyan arsenals (serial number 051466055).Several AK type 103-2s have been seized on members of armed groups in Mali; the Panel believes that these relatively new models of rifles delivered to Libya between 2005 and 2008 arrived in Mali after the imposition of the arms embargo on Libya.
	5. The Panel has asked the producing country, the Russian Federation, to trace the weapon and is waiting for a response. 
	6. The Panel has also asked the Polish authorities to trace an AK-MS produced in 1994 (serial number LZ07868), which was also used in the attacks.
	7. The Panel notes that the vehicle used in the attack had been purchased in the Niger. 
	Figure 
	Assault rifles seized from terrorists in Agadez
	Source: Libya Panel of Experts, Niamey, November 2013
	8. 409 rounds of 7.62 x 39 mm ammunition were collected from the terrorists, which the Panel was able to analyse. It found 26 different types produced in eight different countries between 1954 and 2011. 10 out of 26 of these types were documented by the Panel in Mali in materiel seized from armed groups in March 2013, of which only three match the ammunition profile which the Panel has compiled for Libya. The Panel was only able to inspect the cartridges and did not have access to ammunition packaging; therefore it decided to focus its attention on tracing the ammunition produced after 2000. China confirmed to the Panel that the authorities had exported 7.62 x 39 mm marked 811-08 to Mali and not to Libya. Bulgaria confirmed that 7.62 x 39 mm 10/11 ammunition had been exported to the Malian authorities in 2012. 
	9. Materiel used in the attacks is therefore reflective of various sources of supplies used by Malian armed groups: a mixture of Malian stockpiles taken over during the crisis and materiel supplied from abroad, including from Libya.
	10. In view of the investigation conducted by the Nigerien authorities and other security sources, as well as the Panel’s own analysis of the materiel, the perpetrators of the terrorist attacks in the Niger did not come directly from Libya. While one of the rifles is very likely coming from Libya, the materiel tends to indicate that it may have been transferred from Mali to the Niger. 
	Annex X
	Update on the Letfallah II investigation
	1. Actors involved: Lebanon provided the Panel with a copy of the investigation report. The document indicates that Syrian citizens based in Jeddah Saudi Arabia initiated and financed the operation. As the names of the individual who brokered the deal in Saudi Arabia and the person responsible for organizing the shipment in Misrata are extremely common, the Panel is trying to obtain more information before contacting Saudi Arabia and Libya in connection with this case. 
	2. The investigation report further indicates that the owner of the ship, Mohamad Housain Khaffaji, and his brother, the captain of the ship, Ahmad Housain Khaffaji, two Syrian nationals, were aware of the content of the cargo. The latter was detained in Lebanon for more than a year. He was released in late 2013 and meant to appear before the Lebanese military tribunal, however, the trial has been postponed to April 2014. The Panel interviewed a Lebanese national involved in this transfer, who works as an agent in the port of Tripoli (Lebanon). He confirmed that he went to Jeddah and met with Syrian citizens who funded the operation and that he was responsible for putting them in touch with the owner of the ship. The Panel will continue to pursue this lead. . 
	3. Route: In a second letter received by the Chair of the Committee on 29 May 2013, Turkey confirmed that the Letfallah II arrived at the Turkish port of Gulluk on 14 April 2012 from Misrata, declaring three containers of “combustible engines” (sic) as its cargo, and left on 16 April 2012 bound for Alexandria, Egypt, further carrying 3,000 tons of construction material, loaded in Gulluk, for delivery to Egypt.
	4. A response from the Permanent Mission of Syria, dated 11 June 2012, to a letter from the Committee included a range of information regarding this case. The Panel sent a letter to the Permanent Mission of Syria on 5 October 2012, requesting further information and contact details of individuals mentioned in the letter. In response, the Syrian authorities in January 2014 shared pictures of materiel seized onboard the Letfallah II. 
	5. Materiel: To identify the chain of transfers of various types of items found on board the Letfallah II, the Panel sent several tracing requests to confirm that the materiel originated from Libya. The Panel contacted the Russian Federation to confirm the original end-user of two SA-24 and several recently produced anti-tank missiles. The Panel received a response from the Russian Federation confirming that these weapons were originally delivered to Libya in the late 1990s and in the 2000s. 
	6. The Panel also requested France to provide information related to two MILAN anti-tank missiles and to confirm to which country these items had been originally transferred. France responded in February 2013 that the MILAN missiles were produced in France and were exported to different countries, but not to Libya. France did not disclose to which country the MILAN missiles had been originally exported but the Panel is following-up.
	7. The Panel asked Belgium to trace seven rifles (FAL) and four general purpose machine guns (MAG) found on board the Letfallah II. Belgium responded that while one rifle was exported to Qatar (N°1531415 – order dated 21/12/1979), the other items were exported to Libya pursuant to contracts signed in the 1960s and the 1970s (N° 995754 and N° 1004805 – order dated 30/07/1973 and N°1232064, N°1240363, N°1243069, N°1271182 – order dated 29/08/1975).
	Annex XI
	Request from Qatar to Egyptian authorities for Military Diplomatic Clearance Numbers 
	Annex XII
	List of materiel seized by Tunisian authorities currently under the control of the arms and ammunition section of the army
	Materiel 
	Quantity 
	Weapons systems 
	Various types of hunting rifles
	29
	Air guns
	11
	Various handguns
	4
	FNFAL
	1
	RPG Launchers 
	74
	SA-7b MANPADS
	8 (+ 2 grip stocks and 11 batteries)
	Ammunition
	8 gauge
	500
	12 gauge
	102
	.177 
	3177
	.22 
	2520
	.32 ACP
	23
	7.62x25
	909
	9x17 mm
	2
	9x19 mm
	187
	Other handguns ammunition
	488 (including blanks)
	5.56x45
	1
	7.62 x 39 mm
	1958
	7.62x51
	99
	7.62 x 54
	1250
	12.7x99
	3
	14.5 mm
	7
	PG7
	65
	68 mm SNEB rocket
	1
	40 mm grenades
	5
	Defensive hand grenades
	56
	Offensive hand grenades
	24
	Anti-tank mines
	47
	Other
	Grenades fuse systems, electric detonators
	Annex XIII
	Proliferation of man-portable air defence systems from Libya
	Most of the MANPADS in Libya are SA-7b models produced by various countries in the 1970s and the 1980s. According to international experts who have tested Libyan SA-7bs components this year, some are still serviceable despite their age. Risks related to their proliferation have been a focus for the international community, and the Council adopted resolution 2017 (2009) at the end of the Libyan revolution reflect these concerns.
	Despite efforts by Libya and other countries to account for and secure MANPADS in Libya, Panel sources stated that thousands of MANPADS were still available in arsenals controlled by a wide array of non-state actors with tenuous or non-existent links to Libyan national authorities. 
	Seizures abroad 
	Fears that terrorist groups would acquire these weapons have materialized. To date the Panel has documented transfers of Libyan MANPADS and other short range surface to air missiles in four different countries: including Chad, Mali, Tunisia, Lebanon and potentially in the Central African Republic. (the latter case still being under investigation. Those found in Mali and Tunisia in 2013 were clearly part of terrorist groups’ arsenals.
	While complete systems were recovered in Chad, Lebanon, Mali and Tunisia, no grip stocks were documented in the Central African Republic to date. 
	The seizure made on the Letfallah II proved that there had been attempts to transfer MANPADS to the Syrian opposition from Libya. The systems found on the Letfallah II included SA-7bs as well as SA-24s short range surface-to-air missiles (a version which is not man-portable). 
	To the knowledge of the Panel, no MANPADS attacks have been documented in the Sahel region since the Libyan uprising, however, a successful MANPADS attack has reportedly been conducted recently by insurgents in the Sinai. 
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